رق 


یں لا یی دی 


| ۱ ےج 2 2 ےی 
ج الڪ 


5 


نسم 


= 


۵۹۳ اش 


( 11۱ من (AV‏ 
4 ره دنق و اه ر رون لته وريه 


۱ کے و ی یه الامام 


مسق لیبق 


5 . ھ٦۷‎ ۷۸ ھ ۔‎ ٥ 
مق بح نے الف دواري‎ 


بماك و 


ید زج رطع اد ای ال 


7 ۱ و ی الم الذكور ات 3 
727 7 ریت 
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من نوادر تراث شيخ الاسلام ابن تيمية 

ا 1 

ا مه 
1 

و و و ر ور 


۱ المشهو ري ( نطرته السقد» ۷ 
© 


) 
كيف 
شی ا لس لاماي ا لباس ادن عبد السّلامين تمه 


٩۶۱ (‏ م - ۲۸ ۷ و ) 


ب 


سر و ورن و رو سح 
حم الل وا يلزه لف روس بزعا مله ويه 


سے ب 800 
یله العَلَامَة و ية الام 


می ری كرناصاليي لابين 


۰ ۱۳ مر ۱۳۷۸ م 7 ۳ 
سک الت د اسلا گرم ١‏ ل مش وارمہ 


عادر و سکن ,کی فين ہن ارمس 
ضط نہ وضع اما ديه وأناء. على عل 

ور ا ا ات 

یله الشَّح الکو راد 


ATI‏ و و 
کا اه 
الجا ال 


سس ه ۸ |8] 


رخ 
جر اس سے ی 
ہے د ارو یی 


oswarat. co 


لا 

۰٦9 7‏ 2 ساب ےم 
۱ تت 
® ثناء العلماء على كتاب قاعدة العقود: 4 


(هذا خير ما ألف في العقود » وينبغي البحث عن نسخة أخرى لتكملة نقصه 
وتصحيح أغلاطهء والبادرة بطبعهء لشدة حاجة الدارسين إليه اليوم). 
[شیخ الأزهر العلامةعبد ا جید سليم البشري] 


8 
© 


(إن هذا الكتاب يحقق نظرية العقد على أحدث الدراسات. وان من الواجب 
البادرة بطبعه, لحاجة الطلاب والأساتذة والقضاة والحامين إليه). 
[الاستاذ الشيخ علي الخفيف؛ أستاذ الشريعة بكلية الحقوق يجامعة فؤاد الأول] 


روانسي لعلسی يقين من أن العصريين سيج دون في کتاب العقود ما 
يقنعهم بأن علماء الاسلام یفهمون (نظرية العقد) خيراً ألف مرة مما 
يفهمها أعاجم الفرنجة). 

[الشيخ العلامة عمد حامد الفقي] 


[ اهر فا سس ]|[ _|| 


ے 
ج- 


رم 7 
ہی سے رض ہے 
سکس دی (هزوعسی 


.]2 21 ۵5۵۱۸۸ ۱۲۰۰ ۔ ۸۶ہ ۶۹ہ ۷۱ہ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ان الحمد له نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ باللہ من شرور 
آنفسناه ومن سيئات آع‌النا؛ من بهده الله؛ فلا مضل له ومن یضلل؛ فلا 
هادی له. 

وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

ی الین اسر اکتا لک حي ماه ول مويو نيوت € رال 
عمران:۱۰۲]. 

مر چو 7ے 2 مر 2 ہر د ص س ايع سي ہے ہک سے و ساس سر يد 2 
ای التاس اقا ES‏ من تفس ود وخلق ونہازوجھا وت مها 
€ ف 


کن عم ربا 4 


ہے 


يل كيرا مضل" واکڈرا لله ری تست وه رام ِا 
[النساء: ١‏ ]. 
ا 1 اموا ۳ الله وولو رل سیب ) بح تک 


.]۷١-۷٠:بازحألا[‎ 


آما بعد: 

فان العقود ضرب من تصرفات الناس» والتصرف؛ هو: ما يصدر عن 
شخص بکامل إرادته» وحر اختیاره» ویترتب عليه في الشرع نتائج حقوقية. 

وتنقسم التصرفات إلى نوعين: 

تصرف فعلی: وهو ما كان قوامه عملا غير لساني؛ كإحراز الباحات؛ 
والغصب» والاتلاف واستلام المبيع» وقبض الدية. 

وتصرف قولي تحته نوعان: 

تصرف قولي عقدي؛ وهو : ما يتم بارتباط جانبين؛ كالبيع» والشراء 
والإجارة» والشراكة. 

وتصرف قولي غير عقدي. وتحته نوعان: 

نوع يتضمن إرادة إنشائية وعزيمة من صاحبه على إنشاد حق» أو 
|جائه» أو إسقاطه؛ کالوقف. والطلاق. والعتق» والإبراء والتنازل عن حق 
الشفعة. 

وهذا النوع يعد عقدًا لا فيه من العزيمة ا منشئة أو السقطة للحقوق؛ 
فهي: عقود وحيدة الطرف؛ كالعقود ذات الطرفين من حيث وجود الإرادة 
المنشئة. 

ونوع لا يتضمن إرادة منشئة للحقوق. أو مسقطة لها؛ لكنه أقوال ترتب 
عليها نتائج حقوقية؛ كطلب حق أمام القضاء وکالاقرار وكالحلف على 


والعبرة في تمییز التصرف القولي من الفعلي هو طبيعة التصرف» وصورته» 
لا لبناه الذي بني علیه» ولذلك؛ فان دفع الثمن وتسلم المبيع تصرف فعلي» 
ولو أنه مبني على عقد البيع» وهكذا سائر صور التنفیذ الفعلي للعقود. 

وبپذا یتبین: أن التصرف آعم من العقد؛ لکن الأخص یستلزم معنی 
الاعم ولا عكس» وعلیه؛ فان کل عقد تصرف ولیس کل تصرف عقد. 

والعقد لغة؛ هو: الربط؛ وهو: جمع طرفي حبلین ونحوهماء وشد أحدهما 
بالآخر» فیصبحا قطعة واحدة» والعقدة موصل بینه| یمسکه| وتوثقها؛ 
ومنه: أطلقوا العقود على الأييان» والعهود» والاتفاق على البادلات. 

وعلى آساسه عده الفقهاء ارتباط إيجاب بقبول على وجه معتبر شرعا 
يثبت اد ه في حله. 

فمتى حصل الإيجاب والقبول بشروطها العتبرة شرعا: نتج بينها 
ارتباط حقيقي بين شخصين بموضوع العقد الذي هو الاثر القصود منه» 
والذي من أجله شرع العقد؛ فيصبح كل منها ملزمًا با حقوق الترتبة عليه 
بمقتضى عقد تجاه الطرف الآخر. 

وعرفه فقهاء القوانين: اتفاق إرادتين على إنشاء حق» أو على نقله» أو 
على إنهائه. 
أحكم منطقاء وأدق تصورًا وأبعد غورّاء وان کان القانوني أوضح تصويراء 


وأوجز تعبيرّاء وأسهل فهًا في طريقة التعليم. 


وبیان ذلك: أن العقد في نظر الفقهاء ليس هو اتفاق الارادتین نفسه 
بل الارتباط الحاصل ذا الاتفاق؛ لانه قد يجعل اتفاق بين الارادتین» لکن 
تتخلف الشرائط الطلوبة شرعا للانعقاد» فلا یعتبر الانعقاد رغم وجود 
اتفاق الارادتین» وهي حالة بطلان العقد شرعا وقانونا. 

فالتعریف القانوني یشمل العقد الباطل الذي یعده الشرع لغوّا من 
القول لا یستلزم ارتباط ولا يقتضي نتيجة؛ لأن القانون یعتبر العقود بواقعها 
الادي وأما الشرع؛ فیعتبره بحقیقته الشرعیة؛ وهي: الارتباط الاعتباري» 
وهذا هو الاصح؛ لأن العقد لا قيمة فيه للوقائع المادية لولا الاعتبار الشرعي 
الذي عليه العمدة في النظر احقوقي. 

والتعریف الفقهي مجلي حقيقة العقد ببیان الآداة المكونة له؛ وهي: 
الإيجاب والقبول فاتفاق إرادتين في ذاته لا یعرف وجوده الا بالإيجاب 
والقبول الذي یکشف عن ذلك» حیث یعرب عن تحرك كل من الارادتین 
نحو الأخرىء وتلاقيهما وفاقاء فهذا التحرك وذلك التلاقي هو العتبر شرعا 
في معنی الانعقاد. 

دا قد تکون الارادتان متفقتین على التعاقد» لکن لا حدث التحرك ولا 
يحصل التلاقي» فلا یکون عقدًا؛ كا في حالة الوعد بالبیع. 

ولذلك: فالعقد من الناحية الشرعية لا یو جد الا بوجود شرائطه وهي: 

- وجود طرفين» وتوفر ارادتین. 


- وصدور ما يدل على الرضا بين العاقدین. 


ويتحقق ذلك ب: 

-١‏ اللفظ: وهو الكلام الذي يعبر به العاقد عن إرادته الخفية؛ لأن 
الارادة لا تكون مناطًا للحكم إلا إذا ظهرت في صورة محسوبة» وأثر 
حسوس. 

۲- الكتابة: وهي تعاقد صحیح؛ لأنها سبيل جازم يدل على الارادة» 
وهو كذلك يتفق على مقتضيات العصر وعرف الناس. 

۳- الإشارة: لأنها إحدى الوسائل التي تعبر عم في النفس» ويستعملها 
من لا يقدر على النطقء أو ينتج له حرج من النطق» كسكوت البكر في 
الزواج» وكذلك يلجأ إليها من لا يمكنه الافصاح أو ليس عنده رغبة فيه» 
أو تواطأ الناس عليه كالمعاطاة» ونحوها. 

ولا كان اللفظ هو الأصل» والإشارة فرع؛ فلا يعمل بها إلا عند وجود 
مقتضاهاء ولذلك فرق الشرع بين الثيب والبكر عند النكاح في الإعراب عن 
الرضى والقبول. 

ولا كانت الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع» فقد جاءت ہما يفي 
بحاجات الناس» ويحقق مصالحهم. ويعطي کل ذي حق حقه؛ فهي منهاج 
حياة؛ يستوعب مقومات الوجود البشري» ولذلك جاءت نظرية العقود في 
الإسلام شاملة كاملة» لا يلحق بہاء ولا وجود لمتعقب يستدرك علیها» حتى 
(Ne‏ 


إنها استوعبت جميع التطبيقات المعاصرة 


)١(‏ استفدنا في هذه المقدمة من عدة کتب. وجملة مقالات منشورة» من أهمها: «نظرية 
العقود في الفقه الإسلامى» للدكتور مصطفى الزرقاء باختصار. 


وبين يدي القاری الکریم: کتاب فذ من تصنیف شيخ الإسلام ابن 
تيمية کلۂ؛ قام على تحقيق نصه إمامان من آهل السنة واماعة ما: الشیخ 
محمد حامد الفقي» وشیخنا محمد ناصر الدین الألباني -رجها ال ونشر 
بعنوان: «العقود». آو: «نظرية العقد» سنة (٦۱۳۸ھ‏ 2 ۹٣۱۹م)‏ بواسطة 

وبعد انقضاء ما يزيد عن ثلاثة آرباع قرن على طبعته غدا في حکم 
الفقود أو النادر ولذلك بادرت إلى ضبط نصوصه وتخريج آحادیثه وآثاره» 
والتعلیق عليه» وسارعت في تقدیمه لحبي تراث شيخ الإسلام ابن تيمية 
بصورة جديدة» وحلة فريدة» محافظًا على جهود الشيخين الفقي والألباني 
-رجها الله-؛ لأن ذلك له قيمة مضافة في نظري» لا توجد إلا في هذا 
الکتاب؟. 


E ا‎ ¥ 


)١(‏ وما ينبغي التأكيد عليه» والاشارة إليه: تنبيه القاری الكريم: أن الکتاب کم جاء في 
الأصول الخطية التي اعتمد عليها الإمامان الجليلان الفقي والالباني -رحمها الله- 
غير مکتمل» فلعل الله يبسر أصلًا خطيًا كاملاء وان كنت في شك من وجوده؛ أو لعل 
الله يوفقنا أو بعض طلاب العلم للقيام بجمع مادة العقود الموجودة في تراث شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ فنکمل بها النقص الوجود في الکتاب نسأل الله أن يجعله قريبًا؛ 
لتقر به أعين العلماء وطلاب العلم من أهل السنة والجبماعة. 


منهج النحقیق 
۱- ضبطت النص ضبطًا علميّاه راعیت فيه وضع التشکیل اللازم؛ 
لفهم النصء وإدراك معناه» مع مراعاة قواعد أهل الفن والاختصاص في 
التفقير والترقيم 
۲- خرجت الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والآثار السلفية» 
تخريجًا علميًا موثقًا 
۳- جمعت ما يمكن جمعه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كقلثه المنثور 
في كتبه الأخرى. ما له علاقة بمسائل الكتاب. 
٤‏ - كتبت ترجمة مختصرة للأعيان وأئمة المذهب المذكورين في الكتاب. 
-٥‏ قمت بتعريف غریب الألفاظ والمصطلحات الفقهية. 
-٦‏ صنعت فهارس كشافة للآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» 
والآثار السلفية» والأعلام المرتجم هم» والوضوعات والفوائد. 


فإني أسأل الله بأسائه الحسنى» وصفاته العلى: أن يجعل هذا العمل 
خالصًا لوجهه الکریم» وأن يتقبلني في الصالحین: یلام مال ولا بون 
۱ الامن ملس # [الشعراء:۸۸ و۸۹]. 
وکتبه 
آبو آسامة سلیم بن عيد الهلالي 
عفا الله عنه 


ہے 
چ ل 


7ے 0 
جر لايع رص ہے 
سکس دی لازو یی 


۸۷۰۸۷۱۰۸۷ ت ۲۲۰ ۔‎ >٠۸۷ 3 تت)۔۲۶۲‎ ٢٢ 


7 
عا 


رتح 
ںا سے لی 
سکس دون (هزوعسی 


۱۸۱۷۰۸۷۰۱۰۸۷ ۲۲۲۱۹۵5۱۸25۳21]. 


ترجمن شيخ الاسلام ابن تیمین 
رحمه الله 

#۴ اسمه ونسبه: 

هو الشیخ الامام الربابي» إمام الأئمة» ومفتي الامت وبحر العلوم؛ 
سيد احفاظ» وفارس العاني والالفاظ فرید العصر وقریع الدهر» شيخ 
الاسلام بركة الأنام» وعلامة الزمان وترجمان القرآن علم الزهاد. وآوحد 
العباد. قامع البتدعین: تقي الدین؛ آبو العباسء أحمد بن الشیخ الامام 
العلامة: شهاب الدین أبي الحاسن عبد الحليم» ابن الشیخ الامام العلام 
شيخ الاسلام: مجد الدين» أبي البرکات: عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن 
أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الّه» ابن تيمية الحراني. 

قال ابن النجار: ذكر لنا: أن جدّه محمدًا كانت أمه تسمى: تيمية» وكانت 
واعظة؛ فنسب إليهاء وعرف بہا. 

٭ مولده ونشأته: 

ولد أبو العباس بحران» يوم الإثنين عاشر -وقيل: اني عشر- شهر 
ربيع الأول» سنة (571 ھ)ء وسافر والداه به وباخوته إلى الشام عند جور 
التتار» فساروا باللیل ومعهم الكتب على عجلة لعدم الدواب. فكاد العدو 
یلحقهم» ووقفت العجلة. فابتهلوا إلى اللہ واستغاثوا به» فنجوا وسلمواء 
ونشأ بدمشق المحروسة أتم إنشاء وآزکاه وأنبته الله أحسن النبات وآوفاه 


وکانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة» ودلائل العناية فيه واضحة. 

* تعلمه للعلم واشتغاله فیه: 

سمع شیخنا ابن تيمية حين مقدمه دمشق من الشیخ زین الدین أحمد بن 
عبد الدائم بن نعمة القدسي جزء ابن عرفة کله؛ ثم سمع شیخنا الکثبر من 
ابن أبي اليسر» والکال ابن عبد» والجد بن عساکر» وآصحاب ا خشوعي؛ 
ومن ال جحمال يحيى بن الصيرفي» وأحمد بن أبي الخير» والقاسم الأربلٍ» والشیخ 
فخر الدين بن البخاري» والكمال عبد الرحيم» وأبي القاسم بن علان» وأحمد 
بن شيبان» وخلق كثيرء وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ. 

وسمع «مسند الامام أحمد بن حنبل» مرّات» وسمع الكتب الستة الکبار 
والأجزاء» ومن مسموعاته: «معجم الطبرابي الكبير»» وعني بالحدیث: وقرأ 
ونسخ» وتعلّم الخط والحساب في المكتب» وحفظ القرآن» وأقبل على الفقه؛ 
وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمهاء وأخذ يتأمل كتاب سيبويه» حتى 
فهم في النحوء وأقبل على التفسير إقبالّا كليّاه حتی حاز فيه قصب السبق 
وأحكم أصول الفقه» وغير ذلك. 

قال الحافظ الذهبي: كان شيخنا يحضر المدارس والمحافل في صغره؛ 
ویناظرء ويفحم الكبار ويأتي ہما يتحير منه أعيان البلد في العلم فأفتى وله 
تسع عشرة سنة بل أقل» وشرع في ا جمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكب 
على الاشتغال. 

ومات والده وكان من كبار الحنابلة وآئمتهم فدرس بعده بوظائفه» وله 


إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمره» وبّعد صیته في العالم» وأخذ في تفسير 


الکتاب العزیز في الػُمَع؛ على كرسي من حفظه. فکان يورد الجلس ولا 
يتعلثم» وكذا كان الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصیح. 

ثم لم يبرح شیخنا نله في ازدیاد من العلوم» وملازمة الاشتخال 
والإشغال» وبث العلم ونشره والاجتهاد في سبل الخير» حتی انتهت 
إليه الامامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والکرم» 
والتواضع والحلم» والانابة والجلالة والمهابة» والامر بالعروف والنهي عن 
النکر» وسائر آنواع الجهادء مع الصدق والعفة والصيانة» وحسن القصد 
والاخللاص. والابتهال إلى اللہ وکثرة الخوف منه» وكثرة الراقبة له» وشدة 
التمسك بالأثرء والدعاء إلى اللہ وحسن الأخلاق» ونفع الخلق والإحسان 
إل » والصبر على من أذاهم» والصفح عنهم» والدعاء هم» وسائر آنواع 
الخر. 

# آخلاقه ومناقبه: 

قال الحافظ الذهبي: «نشأ -يعني: الشیخ تقي الدین تکلۂ- في تصون 
تام» وعفاف. وتأله وتعبد» واقتصاد في اللبس والمأكل». 

وکان # في الغاية التي ينتهي إليها في الورع؛ لأن الله -تعالى- آجراه 
مد عمره كلها عليه» فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء ولا معاملة ولا 
تجارة ولا مشاركة» ولا زراعة» ولا عمارة» ولا كان ناظرًا مباشرًا لمال وقفي. 
وم يكن یقبل جراية» ولا صلة لنفسه من سلطان, ولا أمير» ولا تاج ولا 
كان مدخرا دينارًا ولا درهماء ولا متاعا ولا طعامّا» وانا كانت بضاعته مدة 


حياته وميراثه بعد وفاته 4# العلم اقتداء بسيد الرسلین وخاتم النبیین» 
محمد صل الله علیه» وعل آله وصحبه أجمعین؟؛ فانه قال: «إن العلاء ورثة 
الأنبياء» وإن الأنبياء لم یورثوا دينارًا ولا درهمّاء نما ورثوا العلم» فمن أخذ 
به؛ فقد أخذ بحظ وافر). 

* فرط ذكائه وقوة حفظه: 

انبهر آهل دمشق من فرط ذکائه» وسيلان ذهنه وقوة حافظته» وسرعة 
إدراكه» واتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق» وقال: سمعت 
في البلاد بصب يقال له: أحمد بن تيمية» وأنه سريع احفظ وقد جثت قاصدًا 
لعل أراه» فقال له خياط: هذه طريق کاب وهو إلى الآن ما جاء فاقعد 
عندنا الساعة بجيء يعبر علينا ذاهبًا إلى الکتّابء فجلس الشيخ الحلبي قلیلا» 
فمر صبيان» فقال الخياط للحلبي: هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير» هو 
أحمد بن تيمية» فناداه الشيخ» فجاء إليه» فتناول الشيخ اللوح» فنظر فيه» ثم 
قال: يا ولدي! امسح هذا حتى أملي عليك شيئًا تكتبه» ففعل» فأملى عليه من 
متون الأحاديث أحد عشر أو ثلائة عشر حدیثاء وقال له: اقرأ هذاء فلم يزد 
على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه» ثم دفعه إليه» وقال: اسمعه علي» فقرأه عليه 
عرضًا كأحسن ما أنت سامع» فقال له: يا ولدي! امسح هذا ففعل» فأمل 
عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم قال: اقرأ هذاء فنظر فيه كا فعل أول مرة» فقام 
الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي؛ ليكونن له شأن عظیم. فان هذا م 
ير مثله. 


٭ جهاده في نصرة الحق» وقمع آهل الأهواء والبدع: 

قال ا حافظ الذهبي: وکان كله سیفا مسلولا على الخالفین» وشجی 
في حلوق آهل الأهواء البتدعین» وإمامًا قاتا ببیان ا حق ونصرة الدين» 
وکان بحرّا لا تکدره الدلاء وحيرًا يقتدي به الأخیار الألباء» طنّت بذکره 
الأمصارء وضنّت بمثله الأعصار. ۱ 

* آشهر تلامذته: 

لشیخ الاسلام ابن تيمية تلامذة کثر» من آشهرهم: 

-١‏ شيخ الاسلام الحافظ محمد بن أبي بكر ابن قيم ال حوزیة. 

۲- شيخ الإسلام الحافظ محمد بن أحمد الذهبي. 

۳- شيخ الإسلام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد امادي. 

-٤‏ شيخ الإسلام الحافظ المفسر إسماعیل بن عمر بن كثير. 

۵- شيخ الإسلام ا حافظ عمر بن علي البزار. 

-٦‏ شيخ الإسلام الفقيه محمد بن مفلح المقدمي. 

وغيرهم كثير. 

٭ من أقوال العلماء فيه: 

قال الحافظ أبو الحجاج: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه» وما 
رأيت أحدًا أعلم بکتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع شما منه. 

وقال العلامة كمال الدين بن الزملكاني: كان إذا سئل عن فن من العلم 
ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحَكَمَ: أن أحدًا لا يعرفه 


مثله» وكان الفقهاء من سائر الطواتف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم 
منه ما لم یکونوا عرفوه قبل ذلك. ولا یعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه» 
ولا تكلم في علم من العلوم» سواء أكان من علوم الشرع أم غيرهاء إلا فاق 
فيه أهله والمنسوبين إليه» وكانت له اليد الطولى في حسن التصنیف» وجودة 
العبارة والترتيب» والتقسيم والتبيين. 

ووقعت مسألة فرعية في قسمة جرى فيها اختلاف بين المفتين في العصرء 
فكتب فيها مجلدة كبيرة» وكذلك وقعت مسألة في حد من ا حدودہ فكتب فيها 
مجلدة كبيرة» وم يخرج في كل واحدة عن المسألة» ولا طوّل بتخليط الكلام 
والدخول فی شيء والخروج من شیء» وأتى في كل واحدة با لم يكن يجري في 
الأوهام والخواطر واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها». 


٭ مولفاته: 
لشیخ الاسلام ابن تيمية مولفات كثيرة جدّاء نذکر آشهرها على وجه 
الا حتصار: 


۱- الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح. 
۲- درء تعارض العقل والنقل. 

۳- العقيدة الواسطیة. 

-٤‏ الفتوی ا حمویة. 

-٥‏ الرسيالة التدمرية. 


-٦‏ کتاب الای‌ان. 


۷- الاستقامة. 

۸- منهاج السنة النبوية. 

وغيرها كثير. 

٭ وفاته: 

قال تلمیذه الحافظ عمر بن علي البزار: آخبرني غير واحد من كان 
حاضرّا بدمشق حين وفاته 4؛ قالوا: إن الشیخ -قدس الله روحه- مرض 
أيامًا يسيرة» وکان إذ ذاك الکاتب شمس الدین الوزیر بدمشق الحروست 
فلما علم بمرضه: استأذن في الدخول عليه لعیادته» فأذن الشیخ له في ذلك» 
فل| جلس عنده أخذ یعتذر له عن نفسه ویلتمس منه أن يحله ما عساه أن 
يكون قد وقع منه في حقه من تقصیر أو غيره» فأجابه الشیخ 4# بأني قد 
أحللتك وجميع من عاداني» وهو لا يعلم أني على الحق» وقال ما معناه: إني 
قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي؛ لكونه فعل ذلك مقلدًا 
غيره معذوژاه وم یفعله لحظً نفسه بل لا بلغه مما ظنه حقا من شبن والله 
يعلم أنه بخلافه» وقد أحللت كل واحد مما كان بيني وبينه إلا من كان عدوا 
لله ورسوله. 

قالوا: ثم إن الشيخ 4# بقي إلى ليلة الاثنين» العشرين من ذي القعدة 
الحرام» وتوفي إلى رحمة الله تعالى ورضوانه في بكرة ذلك الیوم» وذلك من 
سنة مان وعشرين وسبع مئة (۷۲۸ھ)ء وهو على حاله» مجاهدًا في ذات الله 
تعالى» صابرًا محتسباء لم يجبن» ول بهلم» ول يضعف. ول يتتعتع» بل کان ده 
إلى حين وفاته مشتغلا بالله عن جميع ما سواه. 


قالوا: فا هو إلا أن سمع الناس بموته» فلم يبق في دمشق من یستطیع 
الجبی للصلاة عليه وأراده إلا حضر لذلك وتفرّغ له حتی غُلّقت الأسواق 
بدمشق» وعطلت معايشها حینگذ» وحصل للناس بمصابه امز شغلهم عن 
غالب آمورهم وأسبابهم» وخرج الأمراء والرژساء والعلاء والفقهاء 
والأتراك والأجناد» والرجال والنساء والصبيان» من الخواص والعوام. 

قالوا: وم یتخلف أحدٌ من غالب الناس فیم أعلم إلا ثلاثة أنفس. كانوا 
قد اشتهروا بمعاندته. فاختفوا من الناس: خوفا على أنفسھمء بحيث غلب 
على ظنهم أنهم متى خرجوا رجمهم الناس؛ فأهلكوهم. 

فعْسّل ظ4 وكُمَّن ثم أخرجت جنازته» فا هو إلا أن رآها الناس فأكبوا 
عليها من كل جانب» حتى خشي على النعش أن يحطم قبل وصوله إلى القبر» 
فأحدق بها الأمراء والأجنادء واجتمع الأتراك» فمنعوا الناس من الزحام 
عليها: خشية من سقوطهاء وعليهم من اختناق بعضهم» وجعلوا يردونهم 
عن الجنازة بكل ما يمكنهم» وهم لا يزدادون إلا إزدحامًا وكثرة» حتى 
أدخلت جامع بني أمية المحروس» ظن منهم أنه يسع الناس؛ فبقي كثير من 
الناس خارج الجامع» وصّل علیه في الجامع» ثم حمل على أيدي الكبراء 
والأشراف» ووضع بأرض فسحة متسعة الأطراف» وصَل عليه الناس. 

قال أحدهم: وكنت أنا قد صليت عليه في الجامع» وكان لي مستشرف 
على المكان الذي صلي فيه عليه بظاهر دمشق» فأحببت أن أنظر إلى الناس 
وکثرتہم فأشرفت عليهم حال الصلاة» وجعلت أنظر يميئًا وشالا» ولا 
أرى آواخرهم. بل رأيت الناس قد طبقوا تلك الأرض كلها. 


واتفق جماعة من حضر حينئذ وشاهد الناس والصلین عليه على أنهم 
یزیدون على خساية آلف. 

وقال العارفون بالتقل والتاریخ: لم یسمع بجنازة بمثل هذا الجمع إلا 
جنازة الامام أحمد بن حنبل 4 

ثم حمل بعد ذلك إلى قبره فوضع. وقد جاء الکاتب شمس الدین الوزیر» 
ولم يكن حاضرًا قبل ذلك فصلى عليه ومن معه من الأمراء والكبراء» ومن 
شاء الله من الناس. 

ول ير لجنازة أحد ما رئي لحنازته من الوقار والهيبة» والعظمة والجلالة» 
وتعظيم الناس طاء وتوقيرهم إياهاء وتفخيمهم أمر صاحبهاء وثنائهم عليه 
با كان عليه من العلم والعملء والزهادة والعبادة» والإعراض عن الدنياء 
والاشتغال بالاخرة والفقر والایثار والكرم والمروءة» والصبر والثبات» 
والشجاعة والفراسة والإقدام» والصدع بای والاغلاظ على آعداء الله 
وأعداء رسوله» والمنحرفين عن دینه والنصر لله ولرسوله ولدينه ولاهله 
والتواضع لأولياء اللہ والتذلل هم» والإكرام والاعزاز» والاحترام لجنابهم» 
وعدم الاكتراث بالدنیاء وزخرفها ونعيمها ولذاتہاء وشدة الرغبة في 
الآخرة» والمواظبة على طلبهاء حتى لتسمع ذلك ونحوه من الرجال والنساء 
والصبیانء وکل منهم يثنى عليه با يعلمه من ذلك. 

ثم جعل الناس يتناوبون قبره للصلاة عليه من القرى والأطراف 
والأماكن والبلاد» مُسْاةً وركبانًا. 


وقد رثاه كثير من الفضلاء بقصائد متعددة» وذلك ما وجب للشیخ 86 
عليهم من ا حق في إرشادهم إلى الحق» والمنهج الستقيم بالأدلة الواضحة 
الجلية» النقلية والعقلية» خصوصًا في أصول الدين؛ فان الله أنعم على الناس 
في هذا الزمان الذي قد ظهرت فيه البدع» وأميتت السنن» وصار أغلب أهله 
واقعين في البدع وا حرام من حيث لا یشعرون» ومن حيث لا يعلمون. 

ومَنَ الله عليهم با وقّقه له من إيضاح أصول الدين» وتبيين الحق 
المحضء والاعتقاد العدل» وإفراده عن غيره من البدع والضلالات بأمور م 
يسبق إلى مثلھاء وإظهارها على لسانه با أورده من ذلك في مؤلفاته ومصنفاته 
وقواعده المطابقة للحق وتقريراته» وما أبرزه من ا حجج والبراهين الظاهرة 
الوافقة للمعقول والنقول ما لم یتمکن آحد من المتكلمين والمناظرين الإتيان 
بمثله» وما أظهره وأورده من كثرة الدلائل العقلية بعد النقلیة حتى قطع به 
جميع المبتدعين» وكشف به عوار حجج الشاكين المشككين. 

فجزاه الله أحسن الجزاء عن الاسلام والمسلمين» وسبحان من أعطاه 
ما آولاه» ومده بحسن التوفيق إلى ما هداه. وأعانه بالصبر الجميل إلى أن 
توفاه» ورضي عنه وأرضاه ورزقنا وكافة المسلمين الحياة والوت على الکتاب 
والسنة حتى نلقاه» والاعتصام مها في جميع ما نتلقاه. 


قال مقيده أبو أسامة املال -عفا الله عنه-: 


وا لأسأل الله الكريم» رب العرش العظیم باس‌ائه الحسنى» وصفاته 


العلا: أن يجعلنا من يسير على خطی شيخ الاسلام ابن تيمية کا : من صدع 
بالحق ونصرته» وجهاد في سبيله» وأن پرشدنا إلى دينه القویم» ویثبتنا على 
صراطه ا مستقيم إلى يوم نلقاه» إنه ولي ذلك والقادر عليه , 


اڈ 


)١(‏ وقد لخصت هذه الترحمة المنيفةء والنبذة الشريفة من كتاب: «العقود الدرية في مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الٰادي: وكتاب: «الأعلام العلية في مناقب ابن 
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ترجمن الشيخ محمد حامد الفقي 
رحمه الله 


هو الامام السلفي ناصر السنة الحمدية في الدیار المصرية» وناشر علم 
السلف الصالح ومیراثھم في البلاد الاسلامیة: محمد حامد بن أحمد عبده 
الفقي. 

ولد بقرية نکلا العنب في سنة (۱۳۱۰ ه - ۱۸۹۲م) بمرکز شبرا خیت 
مديرية البحبرة» ونشأ في كنف والدین کریمین؛ فوالده أحمد عبده الفقي تلقی 
تعلیمه بالأزهر. آما والدته فقد كانت تحفظ القرآن. وتجيد القراءة والکتابق 
وبين هذين الوالدین نما وترعرع» وحفظ القرآن. 

كان والده قد قسّم آولاده الکبار على الذاهب الأربعة الشهورة()؛ 
لیدرس کل واحد منهم مذھبّاء فجعل الابن الأکبر مالكيّاء وجعل الثاني 
حنفیّاء وجعل الثالث شافعيًاء وجعل الرابع؛ وهو: الشیخ محمد حامد الفقي 

ودرس کل من الأبناء الثلائة ما قد خدد له من قبل الوالد ما عدا الابن 
الرابع؛ فلم یوفق لدراسة ما حدده آبوه له ؛ فقيل بالازهر حنفيًا. 
)١(‏ والتزام أحد الذاهب الأربعة والتعصب فا بدعة ذميمة. 


وانظر -لزومّا-: «هل السلم ملزم باتباع مذهب معين من الذاهب الأربعة؟» للشیخ 
محمد سلطان العصومي - بتحقيقي. 


بدأ الشيخ محمد حامد الفقي دراسته بالآزھر في عام (۱۳۲۲ = 
6 م) وكان الطلبة الصغار وقتذاك يبدؤون دراستهم في الأزهر بِعِلَمَين 
هما: علم الفقه وعلم النحو. 

وني سنة (۱۹۱۰م) بدأ دراسة الحديث والتفسیر» و کانت سنه وقتذاك 
ثمانية عشر عامّا؛ فتفتح بصره وبصيرته على هدى رسول الله یه وتسك 
بسنته نصا وروحًا. 

ما آمعن في دراسة الحديث على الوجه الصحيح» ومطالعة کتب السلف 
الصالح من الائمة الکبار؛ کالامام آهد» وشیخ الاسلام ابن تيمية» وابن 
قيم الجوزية دعا إلى التمسك بسنة الرسول الصحيحة والبعد عن البدع 
ومحدثات الأمور» وأن ما حدث لامة الاسلام بسبب بعدها عن السنة 
الصحيحة. وانتشار البدع والخرافات» والخالفات. 

فالتف حوله سنة (۱۹۱۰م) نفر من إخوانه» وزملائه» وأحبابه» وکان 
سنه عندها ثانية عشر عامّا سنة. 

في عام (۱۹۱۷م) نال الشهادة العالية من الأزهرء وهو مستمر في 
الدعوة» وكان عمره عندها (۲۵) سنة. 

ثم انقطع منذ تخرجه إلى خدمة كتاب اللہ وسنة رسوله ہي 

وحدثت ثورة (2۱۹۱۹)» وكان له موقف فيها بأن خروج الاحتلال 
الانجليزي لا يكون بالمظاهرات التي تخرج فيها النساء متبرجات والرجال» 
ولا تحرر فيها عقيدة الولاء والبراء لله ولرسوله ولكن بالرجوع لسنة 


الرسول وا وترك البدع ونبذها"". 

وظل بعد ذلك يدعو عدة آعوام حتی تهیأت الظروف وتم |شهار 
ثمرة هذا الجهود؛ وهو: انشاء (جماعة آنصار السنة الحمدیة) سنة 
(۱۳۶۲ه--۱۹۲۱م). 

واتخذ لما دارًا بعابدین» ولقد حاول کبار موظفي قصر عابدین» بکل 
السبل صد الناس عن مقابلته» والاستاع إليه» حتى سخروا له من شرع في 
قتله ولكن صرخة ا حق أصمِّت آذانہم؛ وكلمة الله فلت جموعهم وانتصر 
الإیمان والحق على البدع وأهلهاء والأباطيل ومروجيها. 

بعد أن سس الشيخ جماعة أنصار السنة المحمدية» أسس عام (1767١.ه‏ 
= ۱۹۳) مجلة ا مدي النبوي؛ لتكون لسان حال جماعته؛ والمعبرة عن 
عقیدتہاء والناطقة بمبادئهاء وقد تولى رئاسة تحريرها. 

وكان من كتاب المجلة: 

الشيخ أحمد محمد شاكر» والأستاذ حب الدين الخطيب» والشيخ محمد 
حيبي الدين عبد الحميد» والشيخ عبد الظاهر أبو السمح» والشيخ أبو الوفاء 
محمد درويش» والشيخ صادق عرنوس» والشيخ عبد الرجن الوكيل» 
والشيخ محمد خليل هراس - رحمهم الله تعالى-. 


)١(‏ هذا هو موقف العلاء السلفيين من المظاهرات والمسيرات والاضرابات 
والاعتصامات حتى يومنا هذا لا أعلم بينهم خلاقا! 
ومن نقل عنهم خلاف ذلك؛ فهو مفتر أو جاهل!! 


من جهاده: 
ما قاله عنه الشیخ عبد ال رحمن الوکیل : «لقد ظل إمام التوحید (في العام 
الاسلامي) والدنا الشیخ محمد حامد الفقي آکثر من أربعين عامّا مجاهدًا في 
سبیل الّه». 
ومن جهوده کذلك: قيامه بتحقیق العدید من الکتب القيمة نذکر منها: 
۱- «اقتضاء الصراط الستقیم». 
۲- «القواعد النورانية الفقهیة». 
۳- «رسالة في آمراض القلوب». 
٤>‏ - «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية». 
-٥‏ «السائل الاردینیة». 
-٦‏ «النتقی من آخبار الصطفی». 
۷- «موافقة صحیح النقول لصریح العقول» حققه بالاشتراك مع 
الشيخ محمد حيي الدين عبد الحميد. 
- «نفائس تشمل أربع رسائلء منها منها: الرسالة التدمرية» والحموية 
الكبرى». 
- (إغاثة اللهفان». 
٠١‏ «النار الثیف». 
2-۱ «مدارج السالکن». 
۲- «رسالة في أحكام الغناء». 


۳- (التفسير القیم». 

توفي فجر الجمعة (۷/ رجب / ۱۳۷۸ھ /۱٦‏ ینایر / ۱۹۵۹م) إثر 
عملية جراحية آجراها بمستشفی العجوزة - رحمه الله» وآسکنه الفردوس 
الأعلى-. 


نہ کت 


> 
ا 


رع 
جر نے ںی 
ھی دی لازو ںی 


11ت ات كه ۲۔ ببديياديبيد 


> 
ع 


لس 
سں سے اج 
سکس دين لارو ئی 


www _ ۲۱ أت عت ۷ہ ن‎ CONN 


ترجمت شیخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني 
- رحمه الله - 
# اسمه ولقبه وكنيته: 
هو: العلامة الإمام» وحسنة الأيام» وشيخ الإسلام» محدث العصرء 
وحافظ الوقت. وامام الجرح والتعدیل الثبت: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 


الدین بن نوح نجاتي بن آدم”" الألباني» ثم الدمشقي» ثم الاردني. 
3% مولده ونشأته: 


ولد الشيخ الألباني في مدینة (أشقودرة) عاصمة ألبانياء عام 
۱۹۱١(‏ م في آسرة فقيرة بعيدة عن الغنى» متدینة» يغلب عليها الطابع 
العلمي التقليدي؛ فقد تخرج والده: الحاج نوح نجاتي من المعاهد الشرعية 
في العاصمة العثانية -الاستانة- قديًاء والتي تعرف اليوم ب (استانبول)» 
ورجع إلى بلاده لخدمة الدین» وتعليم الناس ما درسه وتلقاه» حتى أصبح 


(۱) سئل شیخناعن والد جده (آدم)؟ فقال متفکهّا: وهل يوجد قبل آدم أحد من البشر؟! 

(۲) قال شيخنا الألباني : ولا يوجد لدينا ما نعتمد عليه في هذا التاریخ سوى ما يسمى 
بال هوية أو الجواز؛ فالمسجل فيها: )١915(‏ بالتاريخ النصراني» وهو الموافق لعام 
(۱۳۳۲) بالتاريخ امجري. 


* هحرته إلى الدیار الشامية: 

بعد أن تولى حکم آلبانیا اللك (أحمد زوغو”" سار بالبلاد في طریق 
تحویلها إلى بلاد علمانية: تقلد الغرب في جميع أنماط حیاته فطلع عليها 
بتغیبرات اجت‌اعية كانت صدمة هزت آرکان تلك البيئة الحافظة الطبوعة 
بالطابع الاسلامي؛ حيث سار وفق خطوات كال آتاتورك آحد معاول هدم 
الخلافة العش‌انية. 

فألزم المرأة الالبانية السلمة بنزع الحجاب قسرّاء وألزم الرجال بلبس 
اللباس الأوروبي؛ كالبنطال» والقبعة.. ومنذ ذلك الیوم بدأت هجرة الذین 
يريدون دینهم ویخافون سوء العاقبة» فتوجس والد الشیخ خيفة» وتوقع أن 
یسوء ا حال آکثر من ذلكء فقرر اشجرة إلى بلاد الشامء فرارًا بدينه» وخوفا 
على آولاده من الفتن» ووقع اختیاره على مدينة دمشق الشام التي كانت 
تحرف علیها من قبل في طریق ذهابه وإيابه من الحج» ودفعه إلى ذلك ما ورد 
في فضل هذه البلاد من الأحاديث الصحيحة ودعاء رسول الله ال ما . 

٭ نشأته وتلقیه للعلم: 

بدأ الشیخ الالباني دراسته في الشام بدخوله مدرسة الاسعاف الخيرية 
الابتدائية بدمشق» واستمر على ذلك حتی آشرف على نہایة الرحلة الابتدائية» 
وفي هذه الأثناء هبت أعاصير الثورة السورية بالفرنسیین الغزاة» وأصاب 
المدرسة حريق أتى عليهاء فانتقلوا عنها إلى مدرسة أخرى بسوق ساروجه 
۱( كان شيخنا إذا ذكره قال: أزاغ الله قلبه. 
(۲) ولذلك كان شیخنا یقول: الحمد لله على السنة والاسلام وسکنی بلاد الشام. 


وهناك آنهی الشیخ دراسته الأولى بتفوق. 
ونظرًا لسوء رأي والده في الدارس النظامية من الناحية الدينية» فقد قرر 

عدم إكاله الدراست ووضع له برنايجًا علمیًا مرکژاء قام من خلاله بتعلیمه 

القرآن والتجوید» والنحو والصرف وفقه مذهبه الحنفي. 
٭ شیوخه: 
تلقی شیخنا القرآن والتجوید والصرف على يد والده؛ فقد ختم شیخنا 

على يد والده حفظ القرآن الکریم برواية حفص عن عاصم» ودرس عليه 

-آیضا- فقه الذهب الحنفي» حیث كان والده إمامًا في الذهب الحنفي» 

متعصیا له. 
كا تلقی بعض العلوم الدينية والعربية على بعض آصدقاء والده؛ کالشیخ 

سعید البرهاني» فقد قرأ عليه کتاب: «مراقي الفلاح» وبعض الکتب الحديثة 

في علوم البلاغة» وکان حريصًا على على حضور دروس وندوات العلامه 

محمد مپجت البيطار. 
أخذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات؛ فأجادها حتى صار من أصحاب 

الشهرة فیها( وأخذ يتكسب رزقه منهاء وقد وفرت له هذه الهنة وقتا جيدًا 

للمطالعة والدراسة. 

(۱) وبقى شيخنا حاذقًا لصنعته ماهرًا بها؛ حتى بعد أن ترك مزاولتها زمئًا؛ فقد رأيته 
يومًا وقد أخذ لوازمهاء وذهب إلى مسجد صلاح الدين في جبل عمان في مدينة عمان 
البلقاء» حيث كان يصلي صلاة الجمعة» وكان في المسجد ساعة كبيرة تصدر أصوانًا؛ 
كأجراس الكنيسة» فقام بتعطيل هذه الأصوات» وبقيت الساعة سليمة تؤدي دورها 
في ضبط الوقت!! 


* توجهه إلى علم ا حدیث واهت‌امه به: 

على الرغم من توجیه والد الشیخ الالباني النهجي له بتقلید الذمب 
الحنفي» وتحذيره الشدید من الاشتغال بعلم الحديث الذي كان يسميه: 
(صناعة المفاليس)» فقد أخذ الشيخ الألباني بالتوجه نحو علم الحديث 
وعلومه. فتعلم الحديث في نحو العشرين من عمره متأثرًا بأبحاث (مجلة 
المنار) التي كان یصدرھا الشيخ محمد رشيد رضاء و كان أول عمل حديثي 
قام به؛ هو: نسخ كتاب: «المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما ني الإحياء من 
الأخبار» للحافظ العراقي » مع التعليق عليه. 

كان ذلك العمل فاتحة خير كبير على الشيخ الألباني» حيث آصبح 
الاهتمام با حدیث وعلومه شغله الشاغل؛ فأصبح معروفا بذلك في الأوساط 
العلمية الدمشقية» حتى إن إدارة المكتبة الظاهرية بدمشق خصصت غرفة 
خاصة له؛ ليقوم فيها بأبحاثه العلمية المفيدة» بالإضافة إلى منحه نسخة من 
مفتاح المكتبة؛ ليدخلها وقت ما شاء. 

ولا أخبر الشيخ محمد راغب الطباخ -مؤرخ حلب ومحدثها- بنشاط 
الشيخ الألباني العلمي» وحرصه على علم الحديث» وإقباله عليه؛ طلب 
مقابلته والحديث معه ولا استوثق الشيخ الطباخ من ذلك؛ خصه بإجازة 
تقديرًا واعترافا له. 

٭ المكتبة الظاهرية: 

كان الشیخ الالباني يعيش في كنف والده الذي يعول أسرة كبيرة» فلم 
يكن بمقدوره أن يشتري ما حتاج إليه من الكتب التي لا يجدها في مكتبة أبيه 


العامرة بکتب المذهب الحنفي بخاصة؛ فلذلك یمم شطر ا مکتبة الظاهرية» 
وکان ذلك من نعم الله الکبری علیه إذ كان يجد فیها ما لا یستطیع شراژه من 
الکتب. كما كان يستعين أحيانًا ببعض الکتبات التجارية الخاصة التي يعدها 
الشيخ من التوفيقات الربانية. 

ولعل الاهتام با حدیث أصبح شغله الشاغل» حتى كان يغلق محله 
ویذهب إلى الکتبة الظاهریة» ویبقی فیها ائنتي عشرة ساعة لا یفتر عن 
الطالعة والتعلیق والتحقیق إلا آثناء فترات الصلاة» وکان یتناول طعامه 
اليسير فی المكتبة نی كثير من الأحيان. 

٭ دعوته إلى الله: 

لقد كان سحدیث رسول الله لا الأثر الكبير في توجيه شيخنا الالباني 
علا وعملاء فتوجه نحو النهج الصحيح؛ وهو: التلقي عن كتاب الله وسنة 
رسوله بي مستعینا بفهم الائمة الأعلام ملتزمًا منهج السلف الصالح دون 
تعصب لأحد منهم أو عليه. 

ومن هذا المنطلق بدأت مرحلة النشاط الدؤوب في عمل الشيخ في 
الدعوة إلى الله تعالى» وفي ذلك يقول شيخنا الألباني: 

«لقد بدأت بالاتصال بالمعارف والأصدقاء وأصدقائهم» وجعلت 
من الحانوت ندوة نجتمع بہاء ثم رأينا الانتقال إلى دار أحد الأنصار ثم 
إلى واحدة أخرى أكبر» ومن ثم استأجرنا إحدى الدور هذه الخاية» وجعل 
الحضور یتکاثرون». 

وقد حمل شیخنا الألباني راية الدعوة إلى التوحيد والسنة في بلاد الشام» 


حيث زار الکثیر من مشایخ دمشقء وجرت پینه وبینهم مناقشات حول 
مسائل التوحید والاتباع والتعصب الذهبي والبدع وقد بدت الناقشات 
العلمية بين الشيخ ومعارضيه من المشايخ وأئمة الساجد ولقي العارضة 
الشديدة من کثر من المشايخ المذهبيين المتعصيين» ومشايخ الصوفية» 
وا حرافیین والمبتدعين» وقد وافقه على دعوته كل من الشيخ العلامة بہجة 
البیطار والشيخ عبد الفتاح الإمامء والشيخ توفيق البرزت وكلهم من 
أفاضل أهل العلم الكبار. 

٭ نشاط الشيخ الألباني الدعوي: 

نشط الشيخ في دعوته من خلال: 

أ- دروسه العلمية التي كان يعقدها مرتين کل أسبوع» حيث يحضرها 
طلبة العلم وبعض أساتذة الجامعات» ومن الكتب التي كان يدرسها في 
حلقات علمية: 

- «فتح المجيد» لعبد ال رحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. 

- «الروضة الندية شرح الدرر البهیة»"" للشوكاني شرح صديق حسن 


خان. 

- «أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف. 

- «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث»" لابن كثير شرح 
أحمد شاكر. 


)١(‏ وله عليه تعليقات طبعت بعنوان: (التعلیقات الرضية»» وهي مطبوعة. 
(۲) وله عليه تعليقات طبعت. 


- «منهاج الاسلام في الحكم» محمد آسد. 

- «فقه السنة» لسید سابق. 

ب- رحلاته الشهرية النتظمة التي بدأت بأسبوع واحد من کل شهرء 
ثم زادت مدتها» حيث كان یقوم فیها بزيارة الحافظات السورية الختلفة 
بالاضافة إلى بعض ا ناطق في المملكة الاردنية ا هاشمية قبل استقراره فیها. 

# صبره على الأذى: 

تعرض للاعتقال مرتين: الأولى كانت قبل سنة (/1951م) حيث اعتقل 
لدة شهر في قلعة دمشق» وهو السجن الذي اعتقل فيه شيخ الاسلام ابن 
تيمية» وعندما قامت حرب (۱۹۱۷م) رأت الحكومة السورية أن تفرج عن 
جميع المعتقلين السياسيين. 

لکن بعدما اشتدت ا حرب عاد الشيخ إلى العتقل مرة ثانية في سجن 
الحسكة شمال شرق دمشق» وقد قضى فيه الشيخ ثانية آشهر وخلال هذه 
الفترة آنهی «ختصر صحيح مسلم)'' واجتمع مع شخصيات كبيرة في 
العتقل. 

٭ آعماله وانحازاته: 

لقد كان لشیخنا الامام الألباني جهود علمية كثيرة وخدمات عديدة؛ 
منها: 


(١)‏ وله عليه تعلیقات طبعت بعنوان: «تمام المنة». 
(۲ وقد فقده الشيخ» ول يعثر علیه وكان یسمیه: «كتابي ا حبیب). 


١‏ - كان شيخنا حضر ندوات العلامة الشیخ محمد هجت البیطار مع 
بعض أساتذة المجمع العلمي بدمشق؛ منهم: عز الدين التنوحي إذ كانوا 
يقرؤن «اماسة» لأبي تمام. 

۲- اختارته كلية الشريعة في جامعة دمشق؛ ليقوم بتخريج أحاديث 
البیوع الخاصة بموسوعة الفقه الإسلامي» التي عزمت الجامعة على إصدارها 
عام (۱۹۵۵ع). 

۳- اختير عضوا في لجنة الحديث: التي شكلت في عهد الوحدة بين 
مصر وسوريا؛ للإشراف على نشر كتب السنة وتحقيقها. 

-٤‏ طلبت إليه الجامعة السلفية في بنارس «الند» أن يتولى مشيخة 
الحديث؛ فاعتذر عن ذلك لصعوبة اصطحاب الأهل والأولاد بسبب 
الحرب بين ا ند وباكستان آنذاك. 

-٥‏ طلب إليه معالی وزير المعارف في المملكة العربية السعودية: الشيخ 
حسن بن عبدالله آل الشيخ عام (۱۳۸۸ه): أن يتولى الإشراف على قسم 
الدراسات الإسلامية العليا في جامعة مكة» وقد حالت الظروف دون تحقيق 
ذلك. 

-٦‏ اختير عضوًا للمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
من عام (۱۳۹۵ ه - ۱۳۹۸ ه). 

۷- لبی دعوة من اتحاد الطلبة السلمین في أسبانياء و آلقی محاضرة مهمة 
طبعت فی بعد بعنوان: «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام». 


۸- زار قطر» وألقى فیها محاضرة طبعت بعنوان: «منزلة السنة في 
الا سلام». 

4- انتدب من قبل سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رئيس إدارة 
البحوث العلمية والافتاء للدعوة في مصرء والغرب. وبريطانيا للدعوة إلى 
التوحيد والاعتصام بالكتاب والسنة والمنهج الإسلامي الحق. 

۰- دعي إلى عدة مؤتمرات» حضر بعضهاء واعتذر عن كثير بسبب 
انشغالاته العلمية الكثيرة. 

۱- زار الكويت والامارات وألقى فيههما محاضرات عديدة» وزار 
-أيضًا- عددًا من دول أوروباء والتقى فيها بالجاليات الاسلامية والطلبة 
المسلمين» وألقى دروسًا علمية مفيدة. 

۲- للشيخ مؤلفات عظيمة» وتحقيقات قيمة» زادت على الثتین'' 
وترجم كثير منها إلى لغات مختلفة» وطبع أكثرها طبعات متعددة ومن 
أبرزها: «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»» و«سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدھا)ء و«سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وآثرها السيئ في الآمة»» و«صفة صلاة النبي ی من التكبير إلى 
التسليم كأنك تراها». 

۳- قررت نة الاختيار لحاتزة الملك فيصل العالمية للدراسات 
الإسلامية منح الجائزة عام ١١٢۱ھ‏ / ۱۹۹۹ و موضوعها: «الجهود 


(۱) وقد تكملت عليها باسهاب في كتابي: «ثبت مؤلفات الامام الألباني ومنهجه في 


العلمية التي عنیت بالحديث النبوي تحقيقا وتخريجًا ودراسة» لفضيلة الشیخ 
محمد ناصر الدین الالباني السوري الجنسيةء تقديرًا لجهوده القيمة في خدمة 
الحديث النبوي تخریجّا وتحقيقًا ودراسة. 

# ذرية الشيخ: 

قال الشيخ متحدثًا عن نفسه في «السلسلة الضعيفة» /179/١(‏ طبعة 
المعارف): 

«وإن من توفيق الله إياي: أن أهمني أن أَعَبدَ له أولادي كلهم؛ وهم: 
عبدالرحمن؛ وعبد اللطيف» وعبد الرزاق من زوجتي الأولى -رحمها الله 
تعالى -. 

وعبد المصورء وعبد الأعلى» وعبد المهيمن من زوجتي الأخرى. 

والاسم الرابع ما أظن آن أحدًا سبقني إليه على كثرة ما وقفت عليه من 
الأسماء في كتب الرجال والرواة» أسأل الله تعالى أن يزيدني توفيقاء وأن يبارك 
في آهلي. 

راهب نا من انتا وَدَرِيَكِنَا و 1 فة قرب ونر 

ماما © [الفرقان:؟ ۷]. 

ثم رزقت سنة (۱۳۸۳ھ) وأنا في الدينة النبوية غلامّا؛ فسمیته: (محمّدًا) 
ذکری مدینته + عملا بقوله: «تسموا باسمي» ولا تکنوا بكنيتي. متفق 
علیه». 

وإليك ترتیب آبناء الشیخ حسب ولادتهم 


من زوجته الأولى: 
۱- عبد الرهن. 
۲- عبد اللطیف. 
۳- عبد الرزاق. 


من زوجته الثانية: 


۸- عبد الأعلى. 4- محمد. 

۰- عبد المهيمن. -١‏ حسّانة. 

۲- سكيئة. 

من زوجته الثالثة: 

۳- هبة الله 

ا زوجته الرابعة (آم الفضل): فلم ینجب منها. 

6 وفاته: 

توفي شيخنا العلامة الالباني في مدينة عمان البلقاء عاصمة الأردن» قبيل 
غروب يوم السبت في الثاني والعشرين من جمادی الآخرة ١57١ه‏ الموافق 
الثاني من أكتوبر ۱۹۹۹ءء ودفن في مقبرة الحملان بعد صلاة العشاء. 

وقد عجل بدفن الشيخ لأمرين أثنين: 


الاول: تنفیذ وصیته کا آمر(. 

الثانی: الأيام التي مر بها موت الشیخ » والتي تلت هذه الأيام كانت 
شديدة الحرارة» فخشي أنه لو تأخر بدفنه أن يقع بعض الأضرار أو الفاسد 
على الناس الذين يأتون لتشييع جنازته ء فلذلك أوثر أن يكون دفنه سريعًا. 


دک 


(۱) ولا سمع شيخنا فقیه الزمان محمد الصالح العثيمين بوصية شیخنا الإمام الألباني 
بآن يسرعوا بتجهیزه ودفنه؛ قال: «رحم الله الشیخ الالباني؛ أحيا السنة في حياته» وفي 


موته). 


قح 
سں اک سے دای 
ہے دی ارو یی 


CONN‏ لات عت ہ5 بن ۱۳۱۳٢۰‏ ۔ 


الصلت العلمیح والدعویتۃ بين الفقي وا الألباني 
-رحمهما الله 

-١‏ جاء في مقدمة كتابنا هذا: «... ثم أخذت أبحث عن نسخة أخرى 
حتى تخرج النسخة أدق وآصوب ولتتميم النقص الذي أكلته الرطوبة 
والحّت من نسختنا؛ كتبت إلى الأخ السلفي البحائة الشيخ ناصر الدين 
الأرنؤوطي بدمشق أطلب إليه معاونتي في العثور على نسخة آخری» فكتب 
ی أن عند آل الشطي الآمجاد نسخة جيدة سليمة؛ فأرسلت إليه النسخة 
بالطائرة» فراجعها مراجعة دقیقت وكمّل مواضع النقص فيهاء وعندئذ 
اطمأننت إلى أني أستطيع أن أخرج الكتاب النفيس باسم نظرية العقد على 
الوجه الذي أطمئن إليه». 

وني آخر الكتاب: «انتهى مقابلة وتصحيحًا يوم الثلاثاء (۸/ شوال/ 
سنة 2-۵۱۳۸ ۲/ آب/ سنة 1454م) على يد محمد ناصر الدين بن نوح 
نجاتي الأرنؤوطي». 

۲- وعندما حقق كتاب «زاد العاد في هدي خير العباد» للإمام ابن قيم 
الجوزية ؛ آهدی نسخة منه إلى الشيخ الألباني» وکتب بخط يده: 

«هدية لآخي المجاهد الصابر الشيخ ناصر الدين جعلني الله وإياه من 
الحداة الهتدین بهدي خاتم المرسلين» آمين. 

محمد حامد الفقي (۱۷/ ۱۲/ ۷۱ صه). 


۳- وتواصلت |هداءات الشیخ محمد حامد الفقي إلى الشیخ الالباني 
ومن ذلك: «تشخیص آخطاء صاحب الأغلال الرئيسية وبیان ما دلت عليه 
من ال حاد وال باحیة». 

وکتب عليه بخطه: وقف تحت يد الأستاذ الکرم ناصر الدین بن نوح 
الساعاي حفظه الله بطاعته» وجعل التقوى بضاعته آمين». 

وكذلك: «القواعد النورانية الفقهية». 

وكتب بخطه: «هدية لأخي المجاهد الشيخ ناصر الدين وفقنا الله وإياه 
لإحياء العمل بكتابه وسنة رسوله. 

محمد حامد الفقي ۱۷/ صفر/ ۱۳۷۱ھا). 

٤‏ - ول تنقطع علاقة شيخنا الإمام الألباني قان بورثة الشيخ محمد حامد 
الفقي نله من الدعاة السلفيين» وجماعة أنصار السنة المحمدية. 

فقد قام شيخنا نع بزيارة لمصر المحروسة حیث استقبله أنصار السنة 
المحمدية» واحتفوا به» وألقى محاضرة في التوحيد والسنة» وشرح طرفًا من 
واقع الدعوة السلفية في سوريا في دار المركز العام لأنصار السنة المحمدية يوم 
السبت /٥(‏ ربيع آول/ ۱۳۸۰ھ = ۲۷ / آغسطس/ ۱۹۰۰م)". 


)١(‏ وهله الحاضرة مسجلة ومنشورة على الشبكة العنکبوتية. 


22 7 
جی 3ے ےہ 
سکس دجن کروی 


COM‏ ۔ ٢۲٠ج‏ ۸٠٭‏ ن ۲٢‏ ۔ ۱۸۸۱۸۸ ۷ہ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمن الشيخ محمد حامد الفقي 

ا حمد لله رب العالین» ال رحمن الرحيمء مالك يوم الدين» والصلاة 
والسلام على خاتم الأنبياء وصفوة الرسلین: عبد الله ورسوله» محمد وعلى 
آله أجمعين. 

آما بعد: فهذا كتاب «العقود» لشيخ الاسلام علم الأعلام» الجتهد 
المطلق» والامام الفقيه المحقق: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» 
المولود بحران (551ه). والمتوق سنة (۷۲۸ه) حبيس الظلم والجهل 
والتقليد الأعمى» بقلعة دمشق. 

رحمه اللہ ورضي عنه. وحشرنا وإياه مع الذين أنعم عليهم من النبیین 
والصدیقین والشهداء والصالحين. 

مه -في هذا الثوب القشيب» والطبع الجميل- لإخواني السلفيين» 
المقدرين لعلم ابن تيمية وفضله والحريصين على آثاره» والعارفين بفقهه 
وتحقيقه, وما تفضل الله عليه به من القدرة النادرة على استخراج الدرر 
النفيسة من أعماق بحور كتاب الله وسنة رسوله ا 

وأقدّمه كذلك لرجال القانون العصريين» الذين أتاحت لهم دراستهم 
أن يولوا وجههم شطر الفرنجة» زاعمين: أن فهومّهم أوسع من فهوم علماء 
السلمین, وأن بحوتهم دق من بحوث علیاء السلمین» وأنَّ موارة قوانينهم 


ونظمهم ونظریاتہم -التي زعموها لاصلاح الجتمع- أرحبٌ صدرّاء 
وأغزرٌ مادةً من موارد الشريعة الاسلامية السمحد. 

ولعلهم یلتمسون لأنفسهم المعاذير بها أصاب الجتمع الاسلامي في کل 
نواحیه من غزو الفرنجة الأعجميين غزوًا استولوا به -أو کادوا- على كل 
شؤون المجتمع الإسلامي- إلا من رحم ربك -فأصبح سلطانہم نافذًا في 
الدرسة والمحكمة والبيت والادارة والشارع وأصبح المجتمع الاسلامي 
في غمرة أفرنجية غشت البصائر» وملكت العقول» وقيدت النفوس بأغلال 
ثقيلة» قد ظن معها المفتونون بها: أن لا خلاص هم منها إلا إلى التأخر 
وال حمجية» وهم جد وا مون فی ینتحلون لانفسهم من تلك ا لمعاذیر؛ مادام 
فينا كتاب اللہ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وما دامت سنة 
رسول الله ية لا تزال بحمد الله مصونة في سجلاتها المحفوظة» تؤدي لنا 
صورة صادقة کل الصدق لحياة رسول الله كيا وهداه ونصحه لام 
ورسالته إلى الناس كافة» وما دام فينا كذلك من تراث أئمتنا المهتدين -من 
آمثال شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم - رحمهم الم وجزاهم عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء-» ما يضيء لنا السبيل» ويهدينا الطريق. 

وإني لعل يقين من أن العصريين سيجدون في كتاب «العقود) ما يقنعهم 
بأن علماء الإسلام يفهمون «نظرية العقد» خيرًا آلف مرة ما یفهمه| أعاجم 
الفرنجة؛ لأن علماءنا يستمدون فهمهم من معين كتاب اللہ وهدى رسول 
الله كا وأعاجم الفرنجة يستمدون فهمهم من أفكارهم وأهوائهم وبيئاتهم» 
التي غلب عليها الشهوات والشبهات» وعبادة المادة التي أماتت القلوب 


وترکتها كالحجارة أو آشدة قسوة» وهم لذلك لا یزالون مضطربین في حبرة 
إرضاء نزغات الاهوای وجامحات الطامع ینقضون الیوم ما آبرموه آمس! 

فأما علماؤنا الصادقون الناصحون -آمثال شيخ الاسلام ابن تیمیة- 
فهم على نبج واحد راشد حکیم؛ لأنہم على صراط الله الستقیم. 

هذا: ولقد جاءتني نسخة کتاب «العقود» على يد الأخ الصالح محمد 
حسین جاسر» وجدها في بلدته أي سنبل» من بلاد النوبة عند رجل لا 
يدري ما هيء فلما رأیٹھا طربت ها اشد الطرب. على ما بها من تآكل ذهب 
ببعض كلماتء مما عَدّت عليها یڈ الاهمال فمَكَّنَت للعثٌ والرطوبة أن 
تأكل تلك الأجزاء من بعض الصفحات. ثم ذهبت أزف البشری بها إلى 
علامة الوقت» وبكّاثة العصرء الشيخ عبد المجيد سلیم مفتي الدیار المصرية 
سابقا"؛ لما أعرف فيه من صادق الحبٌّ لشيخ الإسلام ابن تيمية» واتّباعه لهه 
وعظيم حرصه على ملفاته» وقوّة امتزاجه بعلم شيخ الاسلام وفقهه؛ لطول 
(۱) تمتد من مدینة آسوان في مصر إلى مدينة مروى في السودان. 

وتنقسم إلى النوبة السفلی؛ وهي: الشالية» وتقع في أسوان إلى وادي حلفاء وتسمى 

بلاد الكنوز نسبة إلى قبيلة بني الكنز. 

والنوبة العليا؛ وهي: الجنوبية» وتمتد من وادي حلفا إلى مدينة مروى. 

وسميت بذلك؛ لأنها مشتقة من (نوب)ء وهو باللغة المصرية القديمة (الذهب)؛ 

لأنها بلاد مشهورة بمناجم الذهب. 
)۲( هو الشيخ عبد المجيد سليم البشري» ولد ب (إيتاي البارود) في محافظة البحيرة. 

سنة (۱۸۸۲م) وتخرج من الازهر سنة (2۱۹۰۸) واشتغل بالتدریس» والقضای 


والافتأی ومشيخة الأزهر. 
توفي -رحمه الله- یوم الخميس (۱۰/ صفر/ ۱۳۷ هب). الوافق (۷/ ۰۷۰ھ ھھ). 


مدارسته لکتبه» وشدة عکوفه علیها. 

فا كاد يراها حتی طرب لما كذلك أشدٌ الطرب به» لکنه عاد حزینًا على 
ما فیها من تلك الواضع الضائعة. 

ثم استبقاه عنده؛ فقرأه» وأعجب به أشد الاعجاب وقال: «هذا خير 
ما أَلفَ في العقود وینبغي البح عن نسخة آخری لتکملة نقصه» وتصحیح 
آغلاطه والبادرة بطبعه؛ لشدَّة حاجة الدارسین إليه الیوم». 

ثم آعطاه للاستاذ الشیخ علي الخفيف: أستاذ الشريعة الاسلامية بكلية 
ا حقوق بجامعة فاد الأول فقرأه هو کذلك معجيًا به» وقال: «إن هذا 
الکتاب بحقق نظرية العقد على آحدث الدراسات. وان من الواجب البادرة 
بطبعه؛ لحاجة الطلاب والأساتذة والقضاة والحامین الیه». 

ثم تشرّفت في حب عام سنة (۷٦۱۳ھ)‏ بدعوة للعشاء على مائدة 
حضرة صاحب السمو الملكي: الأمير منصور العظم -حفظه ال وزير 
الدفاع في المملكة العربية السعودية» وكانت الدعوة خاصة بعلماء نجد -علی 
عادة سمو الأمير العظم کل عام-. 

وبعد أن فرغنا من تناول العشاء الفاخر» جلسنا لشرب القهوة العربية 
الفاخرة» وأخذ الحديث مع سمو الأمير العظم جراه العلمي؛ حين افتتحه هو 
-أطال الله عمره- بلباقة وكياسة» فانتهزت الفرصة وذكرت شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وآثاره القيمة في إيقاظ العقول من رقدتہاء وجهاده في إنقاذ الناس 
من غفلة التقاليد الجاهلية التي أوقعتهم في حمأة الوثنية والخرافات» وما 
لقي كاه من عسف ا حکامء وجهل المتعالين في زمنه» ولو أنه تہ كان قد 


وجد ما وجد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب آنه من نصرة آل سعود» 
واضطلاعهم بدعوة التوحید» ووضعهم آنفسهم وأمواظُم؛ وکل جهودهم 
لنصرة دعوة التوحید؛ لكان شأن ا مسلمین الیوم غير شأنهم» ولکانت 
مکانتهم من الحياة أعزَّ كثيرًا جدًا ما هم عليه اليوم» على آنا نرجو مخلصين 
أن تكون هذه اليقظة الحديثة یقظةً دائمةً مستمرةًء یرجم المسلمون بها إلى 
الحجة البيضاء التي تركهم عليها رسول الله بيا وأقام لهم أعلامها: من 
كتاب الله وسنة رسوله الناصح الأمين. 

والله الستول أن یوفق القادةً منهم إلى السداد والرشادہ والعمل الدائب 
على إحياء آثار السلف الصالح» وتجوید عرضها للناس في الثوب الجميل 
الذي يجذبهم إلى الانتفاع بہاء كما يفعل ذلك صادقًا مخلصًا جلالة الملك عبد 
العزيز -أدام الله توفیقه وأمده بروح منت ففيها الخير والهدى هم في هذه 
الحياة العصرية المضطربة بأمواج الفتن والأهواء المضلة» وفيها الغناء كل 


)١(‏ يشير كنات إلى حديث العرباض بن سارية 4# قال: وعظنا رسول الله كه موعظة 
بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله! إن هذه 
لموعظة مودع» فیاذا تعهد إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البیضاء ليلها كنهارهاء لا 
يزيد عنها بعدي إلا هالك» ومن يعش منكم فسيرى اخختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بها عرفتم 
من سنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وعلیکم بالطاعة» وان عبدًا حبشيّاء 
عضوا عليها بالنواجذ. فانا المؤمن كالجمل الأنف» حیئ| انقيد انقاد». 
آخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ٦۱۲))ء‏ وابن ماجه (57)» وابن ن أبي عاصم في «السنة» 
(58)» والطبراني في «الکبیر» (۱۸/ ۰۲:۷ والحاكم في «الستدرك» )۹٦/۱(‏ 
وغیرهم بإسناد صححه شيخنا الالباني في «الصحيحة» (۹۳۷). 
وانظر -تفضلًا- كتابي المفرد: انسيم الرياض في شرح حديث العرباض». 


الغناء عما غزا الجتمع الاسلامي من نتاج الفرنجة في السياسة والاقتصاد» 
والآداب والأخلاق» والاجتاع والقانون. 

فانتهز الأخ المفضالء والصدیق الونی: الشيخ عمر بن حسن آل الشیخ 
-بارك الله فيه- الفرصة ونوه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية كلت وأثرها 
في الاصلاح» وشدة الحاجة إلى نشرهاء وتيسير الانتفاع بہاء وبالأخص 
كتاب «العقود. الذي لم يطبع من قبل لك والذي حصلت نسخته النادرة 
السالفة الذكرى لي. 

فبادر سمو الأمير المبجل منصور -أدام الله توفيقه» وأطال حياته في خير 
العمل-» ووجّه القول إِلٌ: إن مستعد أن أنفق على طبع «كتاب العقود» فإذا 
وصلت مصر -بسلامة الله تعالی-» فاشرع في طبعه -إن شاء الله-. 

فهتف الشيوخ بلسان واحدٍ بالثناء على سمو الأمير العظم والدعاء له 
بطول العمرء ودوام التوفيق. 

ون هذه المسارعة من سمو الأمير منصور -حفظه الله تعالى- إلى نشر 
«کتاب العقود» ليس بالأمر الغريب؛ فإنه ورث ذلك ا حب للعلم وآهله 
واحرص على نشره» من جلالة والده اللك عبد العزیز العظم -آطال الله 
حياته المباركة النافعةت فان جلالته قد سبق في هذه الغاية كل سابق» وجل 
فيها على كل مبرزء بل إنه -آمد الله في حياته لخير الاسلام والمسلمين- قام في 
نشر علم السلف ہما م يقم به أحدّ من الملوك. 

فجزاه الله عن ذلك أحسن الجزاءء وأثابه أفضل المثوبة» وجعل من 
أنجاله أصحاب السمو الأمراء قرَّة عين لحلالته» ولكل العرب والمسلمين» 
وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الأمير سعود. فإنه 


بحق أمير العلیاء وعالم الامراء. 

آدام الله على الجزيرة العربية ظل آل سعود الوارف» وآیدهم بروح من 
عنده» وسددهم في سبیل الاصلاح؛ وهدانا وإياهم صراطه الستقیم. 

فلما عدت إلى مصر من الأراضي المقدسة» بدأت في |عداد النسخة للطبع» 
فکلفت الأخوين: سلیان رشاد محمد -مراقب جماعة آنصار السنة-» ومحمد 
رشدي خلیل -أمين صندوقها- بنسخها. 

ثم أخذث آبحث عن نسخة آخری حتی تخرج النسخة آدق وأصوب» 
ولتتمیم النقص الذي آکلته الرطوبة والعث من نسختناء فکتبت إلى الأخ 
السلفيٌ البحاثة الشیخ ناصر الدین الأرناؤطي بدمشق؛ آطلب إليه معاونتي 
في العثور على نسخة أأخحرى”". 

فكتب إِليّ: أن عند آل الشطي الأآمجاد''' نسخة جيدة سليمة» فأرسلت 


)١(‏ انظر مجالات التعاون العلمي والدعوي بين الشيخين: حامد الفقي» وشيخنا الإمام 
الألبانی رحمهم الله- (ص ۳). 

(۲) من العوائل الشامیة العلمية العریقة هاجروا إلى دمشق من العراق» ويذكرون آنهم 
ینتسبون إلى معروف الكرخي» وینتحلون مذهب الإمام أحمد في الفروع؛ لكنهم في 
العتقد متصوفة. فيهم غلوء حتى عدوا من مآثرهم جامع القزازة الحاوي على مقبرة 
عظيمة قديمة» وأغلب آل الشطي مدفون بها. 
قال الشيخ سلیان بن سحان في «تنبیه ذوي الألباب السلیمة» (ص”): «وكان من 
العلوم - أيضًا- عندنا: أن آل الشطي من أئمة الضلال» ومن يدعون إلى دعاء الأنبياء 
والأولياء والصا حين» ويجيزون الاستغاثة بهم في المهمات والملمات. 
ومن كان هذا سبيله؛ فليس هو عندنا من الأئمة الاعلام» ولا من آفاضل أهل 
الإسلام» وإن كانوا من الحنابلة». 
وجل تراجم آل الشطي في ذيل الشطي على طبقات الحنابلة» المطبوع مع «المختصر». 


إليه النسخة بالطائرق فراجعها مراجعة دقیقة وکمل مواضع النقص فيهاء 
وعندئذ اطمأننت إلى أني استطیع أن آخرج الکتاب النفیش باسم: «نظرية 
العقداء على الوجه الذي أطمئن إليه؛ فشرعت في الطبع مستعینًا بالله 
-سبحانه وتعالی-. 

وفي أثناء الطبع شرف حضرة صاحب السمو الملكي: الأمیر منصور 
-حفظه الله- القاهرة» فلا تشرفت بزيارته: سألني عما تم في طبع «كتاب 
العقود»؟ فأخبرت سموّه: أني في عودته الميمونة -إن شاء الله- سأتشرف 
بتقديم الكتاب إلى سموّه مطبوعًا على الوجه الذي يحبه ويسره. فسُرٌ لذلك؛ 
وأوصاني با لحد والإسراع. 

وها آنا أجلو هذه التحفة الثمینةء وأزفها إلى العنیین بكتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ومقتفي أثره. 

نفعني الله وإياهم با فيها وني كتب شيخ الإسلام من العلوم النافعة» 
وهدانا جميعًا صراطه المستقيم» وجزى الله صاحب السمو الملكي الأمير 
منصورًا المعظم أفضل الجزاء» على مساهمته العظيمة في إخراج هذه التحفت 
مقتفيًا في ذلك آثار والده العظيم: حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم عبد 
العزيز آل سعود -أطال الله حياته خير الإسلام والعروبةء وأدام الله عليه 
نعمة العافية والتوفيق والتأييدء والنصر والتسديد-. 

وقد تفضّل حضرة صاحب السمو الملكي الأمير الكريم» الشهم امام 
منصور المعظم» تعميًا للنفع بهذا الكتاب وغیره» فأذن لی - حفظه ال وأطال 
بقاءه في صالح الأعمال- أن أطبع نسخا للبیع بتكاليف الطبع للذین لا يتيسر 


هم الحصول على النسخ الطبوعة على حساب سموّه الخاص. 

فأسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يُبارك في حضرة صاحب السمو الملكي» 
وأن يديم توفيقّه لکل عمل صالح» وأن يبارك في جلالة والده المعظم» وني 
آل سعود الأمجاد» وأن يجعلّهم قرَّةَ لعيون المسلمين. 

وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله أجمعين. 


وكتبه 
الفقير إلى عفو الله ومغفرته 
محمد حامد الفقي 
من القاهرة» شوال سنة (1154١ه)‏ 


أغسطس سنة 959١م‏ 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسُر وأعن يا ڪريم 
الحمد لله» نستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناه ومن 
سيئات أعمالناء من بهده اللہ؛ فلا مُضل له» ومن يُضلل؛ فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أنَّ حمدّا عبده ورسوله(» صل الله عليه وسلّم تسلي. 
قاعدة شریفنٌ جامعمٌ 
في وجوب الإيان بالله وملائکته وکتبه؛ ورسله» والیوم الآخر. 
ووجوب عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رُسله» على کل 
أحدٍ نی کل حال بحسب الاستطاعة» وأنَّ کل ما حالف ذلك؛ فهو باطلٌ. 
والتنبيه على إبطال الاعتقادات والعقود الخالفة لذلك. 
وبيانٍ أنَّ مراتب الناس في الخير والشڑ بخسب الدخول في ذلك 
واخروج منه. 
(۱) هذه خطبة ا حاجة التي كان رسول الله و یعلمها آصحابه» كا یعلمهم السورة من 
القرآن» وهي عامة في النکاح وغيره. 


ومن اهتم بها شيخ الاسلام ابن تيمية کل وله شرح لطیف علیهاء وشیخنا الامام 
الألباني ككآثة في کتابه: «خطبة الحاجة». 


فأفضلّهہ: أكمَلَھم قبامّا بذلك کالنبیین» والصدیقین» والشهداء 


والصالين-. 


لے لغيه 2 رو 5 ع2 1 5 5 ۰ 5 ۰ 8 ۰ 
وشرّهم: آبعدهم عنه؛ كالكفار المعطلين والمشركين» مثل فرعون وغيره 


من أصناف الكفار والمنافقين. 


IE 1 1‏ ور ۰ 3 
وأفضل الخلق من حین بُعث محمّد ييه وأقوَمُهم بذلك: أتبعهم له 


وهم السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار”". 


وشل الخلق: أَعظَّمْهم خالفةً ھؤلاء؛ كالرّنادقة الملحدين من القرامطة 


الباطنية العبیدیٰة''' وغيرهم. 


(١) 


(۲ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية نله في «الرد على الإخناتي» (ص۹۳): «فلهذا كان 
أفضل الخلق وأقرمهم إلى الله: من كان أتبع لرسول الله يا وأضلهم وأشقاهم: من 
كان أبعد عن ذلكء وهم الأخسرون. 

وقد يتفق من يكون فيه معرفة لبعض ما جاء به» لکن لم يتبعه؛ فيكون مشايبًا للیهود؛ 
ومن كان خالف ما جاء به جهلا وضلالَا كان؛ كالنصارى الذين هم في دينهم 
يغلونء والله هو المسئول أن يجعلنا وإخواننا من عباده الذين هم بكتاب الله يبتدون» 
لله يؤمنون» وبحبل الله يعتصمونء ولأولياء الله يوالون» ولأعدائه یعادون» وفي 
سبيله مجاهدون» ولطريقي المغضوب عليهم والضالين يجتنبون» وللسابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان یتبعون». 

قال السمعاني في «الأنساب» (۱۰/ ۳۸۷): «القَرْمِطِي -بكسر القاف» وسكون 
الراء» وكسر الميم» وفي آخرها الطاء-: هذه النسبة إلى المذهب المذموم والرأي 
الخبيث؛ وهم: جماعة من آهل هجر والبحرين والاحساء قيل لهم: القرامطة» قتلوا 
حاج بيت الله في الحرم..» وإنما نسبوا إلى رجل من سواد الكوفة يقال له: قرمطء 
وقيل: مدان بن قرمط» وكان من قبل دعوتهم ثم صار رأسًا في الدعوة» وقد دمر الله 
تعالى عليه وألحقَه بإخوته عاد وئمود». = 


قال الله تعالل: 9 وَمَا تِن وا لای إلا دون 46 [الذاريات:07]» 
وقال: اما الاش اغبدوا ریک الى فک لدم من یک ملک 


E‏ مر قرو 


[البقرة:٠۲]»‏ وقال تعالى: ل٭ وََعَبُڈُوا الله 7 ای کی 
9 ہتث- وَيِذِى اَلَشَرَكَ والیکی والمسکین والار زى ار 

ا ار اجب وَالصَاحِبٍ يِالْبحَي... 4 الآية [الساء:۳۹]. 

وقد أخبر عن جميع الزسل: یم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك لهه 
كما آخبر عن نوج وهودء وصالح» وغيرهم. 

وقال تعال: لاوما زسلتا من قلت من رَسُول لا زیی له أنه لا إل 
لا تبون 46 [الأنبياء:٠].‏ 


ہے برو ےم کی سے سے مم 


وقال تعال: # ول من سلتا من فلك من رسلا آجعلنا من دون لسن 


ءالهة يعَبَدُونَ 4 [الز حرف:۵ 6 ]. 
وقال تعال: # ود بنا فى کل ام کے يسول 


ےس سے سے 


ولج ۳ ات نوا الطدخوت ینم تن دى لله و تن > ۲ ت یکر الك 
کزان اکس فانظ روا کت کارت عة ا علقبة المكزبيت 146النحل :۰ ۳]. 


= وهم فرقة من الزنادقة اللاحدة: آتباع الفلاسفة من الفرس» الذین يعتقدون بنبوة 
زرادشت ومزدك. 
وقال ابن كثير في «البداية والنهایة» (۷۱/۱۱): «قیل: إن رئیسهم كان في آول دعوته 
يأمر من اتبعه بخمسین صلاة في كل یوم وليلة؛ لشغلهم بذلك عدا يريد تدبیره من 
المكيدة. 
ثم اتخذ نقباء اثني عش وأسس لأتباعه دعوةً ومسلکا يسلكونه» ودعا إلى إمام آهل 
البيت» ويقال هم: الباطنیة؛ لانهم يظهرون الرفضء ویبطنون الكفر المحض». 


ہے م اک وھ ۸رر ا سے سم 


وقال تعالى: ۵ ییا الرسل كوا ین ال ی ا 5 باوج 
0وت که وی و تا رڪم کم اتقون ات فتقطعواً رر 
ینیم زرا کل جرب یا ا 

وقال تعالی: 2 ان هدذ امک أمَة ده وتا رڪم ادوب 

وط مرا کس شس 

وقال تعالی: سر تک ِن الین ما وی يو نوعا وال چٹ 
وما وتا باتهم وموسین وَعسیع أن أَقمُوأ الین ولا ننفرفواً فيه کبر عل 

لْمُمْرِكِينَ مَانَدَهُوَهَمْ ال 4 [الشوری:۱۳]. 

وقد تواتر عن النبي يَكِِ: أنه كان يُقاتل الناس حتى يقولوا: لا له إلا 
الله وان حمدا عبده ورسوله(. 

وثبت عنه في (الصحیح): أنه كان یقول: 3 


مَدُوا أَنْ 1 ۳ 23 عسي 2 رواو رو شوله)2. 
شع 3 


جع + 


لك 


له الا اللہ وان محمدا عبده ور 


وني روایة: ١وَيُقِيمُوا‏ الصَّلاة وَيُؤْتُوا الرّكاة»". 


4 
۳ 7 


وثبت عنه 2 (الصحیح) : أنه بعث معادًا إلى الیمن؛ قال: دِنَّكَ تاق 


سے 
عه 


وما أهلّ کاب فَلْيَكُنْ أو ما تَدْعُوهُمْ إليه: شَهَادةٌ اَن لا له إلا الله و 


(۱) انظر الحديث الاتي. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۹۹ و٩٤۲۹‏ و5971 و؛۰)۷۲۸ ومسلم (۲۰ و۲۱) من 
وأخرجه البخاري (۳۹۲) من حدیث آنس بن مالك #5ك. 

(۳) آخرجه البخاري (٢۲)ء‏ ومسلم (۲۲) من حديث عبد الله بن عمر لخت . 


ts. 
80 
5 
5 
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5 
3 
6 
ع‎ 


َإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ؛ فاك وکرائع أَمْوَاهِم. 


وان دَغوة المظلُومء نه لیس بها وبين الله ججاب»۳. 

وثبت عنه في «الصحيحين» من حديث أبي هریرة و ا 
مسلم» من حديث عمر: أنه ما سل عن الاسلام قال: « 
1 را الله وَأَنَّ مدا رشول لله وَنُقِيمَ الصَلاق وَنوْنی ۳ وَتَصُومَ 
رَمَضَانَ وَتَحجٌ البيْتَ). 

وسئل عن الایمان؟ فقال: «أَنْ تومن بالله وَمَلائکته وکتبه وَرَسْلِه 
وَالبَعْثِ بَعْدَ المت وَنؤْمِنَ بالقتر خره وَشَرٌّوا. 

وسّئل عن الإحسان؟ فقال: «أنْ تَعبْدَ الله كَأنك ترا فان 1 تَكَنْ ترا 
اه راك». 


وفي (السند»: عن ابن عمر عن النبي یل قال: بع بُوثت بالسَیْف بت ان 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۵۸ و595١)»‏ ومسلم (۱۹) من حديث عبد الله بن عباس 
)۲( آخرجه البخاري (۵۰) ۷ ومسلم .)٩(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۸). 


ر ہب رم رت درس وه م وس :2 7 ۳ 7 ۹4 م 2 
يَدَى السَاعت حتى يعبَدَ الله وخده لا شريك له وجعل رزقی تحت ظل 
وه رھ >4 کم ٭ رو ۔> o‏ وله ۳1 سس ه ني تم 9 چ 
رحي. وجول الذلة والصغار على من خالف أمريء وَمَن تشبه بقوم؛ فهو 


:و 0¢( 
هم ۰ 


بر ۰ 


(۱) حسن بشواهده - آخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» (4/ ۱۹6۰۱/۲۱۲ وأحمد 
في (مسندہ) (6 ۰۵۱۱ ۰۵۱۱۵ ۵11۷ وعبد بن حميد في (المنتتخب» (۸۶۸) كلهم 
من طرق عن ابن ثوبان -عبد الرحمن بن ثابت-» عن حسان بن عطية» عن أبي منیب 
الجرشي» عن ابن عمر به. 
وعبد الرحمن بن ثابت اختلفت أقوال أهل العلم فيه» والراجح أنه حسن الحديث إذا 
لم يتفرد با لم ينكر. 
وقد علق البخاري في «صحيحه) (/۹۸ - «فتح الباري») الجملة الأخيرة من 
وجملة القول: إن ا حدیث حسن بشواهده وانظر كتاب شيخنا الإمام الألباني ككاته: 
«إرواء الغليل» (۹٦۱۲))؛‏ ففيه مزيد بیانء وحسن تفصيل. 


[ الاسللام دين جمیع الأنبياء ] 

وقد قال تعالى: ل الت عند هلاسم 4 [آل عمران:۱۹]؛ 
وقال تعالی: 0 ومن يبتع عير آلاسکم‌دیکا فان يقَبَلَ منه وهو ف اضر من 
لین © [آل عمران:۸9]. 

وقد أخبر أن الإسلامٌ هو دی الأنبياءِ وأتباعهم من نوح إلى الحواريّين 
فقال عن نوح -عليه السلام-: ون َو مما مان جر إن ري 
لاعل له ور غ اکر مرت ميت # [یونس:۷۲]. 

وقال عن الخليل -علیه السلام-: # ومن رع عن يد َعَم امن 
سوه كفس ومد تیه في لديا ون ناکر لَمِنَ ألصَنِحِنَ © ذا ا 
رہ اسل ال سامت لیب آلعلمرت © ووی با هن بيه ویعَفوب يلي 
ِا اللہ اطق لک لب لا َمُوكُنَ لا وانشر مهو © [البقرة:1-10], 
وقال تعالی: ‏ ما کات اسم هو ولا نص راا ونیک یکات حیما مُسْلِمَا وماکان ین 
لْمُشَرِكِينَ © [آل عمران:1۷]. 

وقال تعالی عن موسی: 8 وقال موسیٰ يوم نکم اسنام يه حع تكو إن 
كم مین © [یونس:۸4]. 

وقال عن يوسف: قاط را لکوت والارض ات وبي في الدنیا لاخر 
وَفَمْسَلِمًا لحم بأَلصَلِسِينَ # [یوسف:۱۰۱]. 

وقال عن أنبياء بني إسرائیل: رل نیا هی دود کک 


يبا الوت لت موا رن هادوا © [المائدة:؛ 4 ]. 
وقال في قصة بلقیس: لاق َلمَتٌ بى وَأَسْلَمَتٌ مع لیم لور 


رح مر 2 


العدلمين © [النمل:4 5]. 
وقال في الحواريين: * ولد ریت إلى الحوارِبَكنَ أن ءامنوا ي ورسولي 
لے 


َالْوَأءَامََا ومد اتنا مُسَلِمُونَ © [الاندة:۱۱۱]. 


وقال تعالى: لما اس عِبسَى منم الکر قال من أتصساركة ال أ 
اک الحوارتوت من انصاز الو اما باه واشهد با مُسَلِمُورت 
ا اکا یما أل واتبعتا الرسول اکتا لھ رست 4 [آل 
عمران:۵۳-۵۲]. 

وأخير -أيضًا- أن المؤمنين الصلحین من الأولين والآخرين شعدوا في 
الاخرته فقال تعالى: إل ما رلیرت عادو ورن رلیرت 
من امن او الوم الاجر وَعَيِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ رهم عند رَيَهِمْ وَلاخوف 
عم ولاهم رنوت 4 [البقرة:1۲]. 

وآخبر أنَّ الجنة أُدّت لمن آمنّ بالله وژسله وأنَّ من طاع الرسلَ؛ فهو 
سعید» فقال تعالی: #سابقوا إل عیفر من ریک وج مسا کمرض السا 
دض ادت از سے اموا بان وسلو 14ا حدید:٢۲]ء‏ وقال تعالی: فوم 
بطع أله والرسول فَأَوْلَيكَ مح أدبن آهم له عم ین این یقت 

رص سرصم 


مرف مه 3 رس ر ہ مره 

وَاَلشّبَدَةِ وَأَلصَلِحِينَ مََحَسَأَوَلَيَكَ رفیقا © [النساء:۰۹]. 
2 کے 8 0 2 ر 2 8 مر و واس سلس 
وآخبر أنه لا يُعذب إلا مَن بَلَعَنَهُ الرسالت فقال تعالی: وم کا معد 


سر 


\ 


7 
7 حر ہے 
کہ کے سر ہہ 


حول تک رسلا © [الاس اء:۵ 15 


وقال تعالى: ایکون لاس عل الو حجة بعد آلرسل 46 [النساء:70١].‏ 
وقال تعالى: کم ألقى فيا فرج سا Ee‏ لوا بل دا 
رک رتم رک َه ین تین سم نی ضکلگیر 46 [اللك :۹-۸]. 


¢ 0-1 


وبين أن من عص الله ورسوله؛ فهو شقي» فقال تعالى: ومن یِعّص 
الله وَرَسُولَه وعد خدوده. له کارا لها ذيهكا وله عدار 
هيت اه 

وهذا هو الاسلام العام الذي هو دين الله في كل زمان ومكان» وهو 
الحنيفيّة؛ وهو: أن يستسلم العبد لله» لا لغير الله» فمن لم يستسلم له» بل 
استکبر عن عبادته» فقد قال تعال: «إإنَ بے سکرو عَنّ عبادق 
سید سید خود مدخي 4 [غافر: 71۰ ]. 

وقال تعالى: 'ل لن یسک الْمَسسِيحٌ أن یکوت عَبّدَا پکو ولا 
که عرو کن کستتکف عن مات ویک میهد 
جیا ا( اما الب >امئوا ولوا ایت نی ا ده 
ين تور 7ط بت انکگدرا واسکروا عدبم عَدَاب آي 


سے 


1 ا 2 


ون لهم من دون له ولا ولا ما # [النساء:۲ ۱۷۳-۱۷ ]۰ ومن 
استسلع له ولغیرہ؛ فهو مشرك به وقد قال تعال: 51 َه لا ید يعفر أن دشرا 
بد یرما دون لاک لمن ِا 44 [النساء:۱۱۹]. 

فمن تعطل عن عبادته وعبادة غیره أو شرك به؛ فعبد غيره معه» كان 
خارجًا عن الاسلام الذي لا يُقبل الله دینا غيرّه» ومن عبده وحده وم يشرك 


وعبادثه: |نما هي بطاعته وطاعة رسوله. 


فأما إذا آمر الله على آلسنة رسله بشیء فعدل عنه العبدٌ إلى ما به هو: 


مر ر ر هم مر رمرم A‏ 


كان عابدّا مواه» لا عابدًا لله قال تعالى: # نیت من اخ دإ لهه ,هوه آفانت 


کون مه وڪيا © [الفرقان:4۳]. 


مور 


5-2 سے 


وقال تعالی: ریت من مد هه موب وله آله عل جار وخم على سمو 
لب وَجَعَل عل بص رو کنو 4 [بائیة:/۲۳]. 

وهذا هو الذي تأله ما واه لا ما جبه الله ویرضاه وهذا خارج عن 
عبادة الله إلى عبادة ما یہواہ. 

فالاسلام مبني على آصلین: 

أن لا یعبد إلا الله. 

وعبادته إنم| هي بطاعته فيها شرع» لا بالأهواء والبدع» كما قال الفُضيل 
بن عياض -رحمة الله عليه- في قوله: لباو ا سن عم 44 [اللك:۲]» 
قال: أَخلّصه وأصوبه قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ول يكن صوابًا؛ ل يُقبل» وإذا كان صوابًا وم يك خالصًا؛ لم یقبلء 
حتی يكون خالصًا صوایا. 

والخالص: أن يكون لله والصوات: أن يكون على السُن(. 

فالإسلام الذي هو دين الله في كل زمان: هو ما أمر الله به في ذلك 
الزمان» فكان من الاسلام في أول الهجرة: صلاةً المسلمين إلى بيت القدس 


(۱) آخرجه أبو نعيم في (حلیة الأولياء» (۸/ ۹۵). 


بضعة عشر شهراء ثم لا صُرفَتٍ القبلة» وأمروا أن یستقبلوا الكعبةً كان 
استقبال الكعبة من الاسلام ۱ واستقبال بيت المقدس حینئذ خروجًا عن 
الاسلام. 

وكذلك لما آرسل موسى» كان طاعة الله في) آمر به من السبت”" وغیره: 
هو الاسلام» فلا بعث المسيح كان ما أمر به على لسانه: هو الإسلام. 

قال عكرمة وغیره: لما أنزل الله تعالى: 9 ومن يبتع عير آلاسکم‌دیتا لن 
06 یقبل ند 4 [آل عمران ۰ قالت اليهود والتصاری: : فنحن مسلمون؛ 


۳ الله تعالی: ویو عل لتاس جح الست مَن سطع له سيك © [آل 
عمران:۹۷]» فقالوا: لا نحج؛ فقال تعالى: لاو نکفر نله عن اروت 44 


[آل عمران:۳]۳. 
فبیّن أن من تمام الاسلام طاعتّه فيها فرض من حجٌ بيته» وإلا؛ فمن کفر 
بالحج فلم یر حجه باه ولا تركه إثّا: لم يكن مسلً) مطيعًا لله ورسوله. 


(۱) أخرج البخاري (44۸7) من حديث البراء بن عازب #ك: «أن رسول الله ولا صلى 
إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا -أو سبعة عشر شهرًا- وكان يعجبه أن تكون قبلته 
قبل البیت..». 

)۲( كا في قوله تعال: ‏ وَسَعَلْهُمْ عَنِ ج مرڌ الى کانت حَاضْرَةَ لبر إِذْ يعدو 
في اَلكَبْتِ لد هم حاتم توم سهم شرَعَا ونیم لا وت لا 
تأتبهم کال لوهم ما ناموت 4 [الاعراف:۱1۳]. 

)۳( ضعیف - آخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» /٥(‏ ۵۵1-000) وابن أبي حاتم 
في «تفسیره» (۲/ 1۹۹ والفاكهي في «آخبار مکة» (۷۸۳ و۷۸4) من طريق ابن 
أبي نجیح به وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ 1۹4) إلى عبد بن حميد. 
وسنده ضعیف؛ لارساله وانظر كتابي: «الاستيعاب في بیان الأسباب» /١(‏ ۲۷۹). 


نع شرائع الأنبياء ومناهچهم لا یمنع آن یکون ديهم واحدّا» 
وهو الإسلام» کتنوع شريعة ة النبي + لأنه قال: ِا معاشر الانبیاء دینتا 
واحل»(؛ فان فيها ناسخًا ومنسوخاء ومع هذا؛ فدینه واحد وهو: الإسلام. 

وهذا تحقيق ما أخرجاه في الصحيحين»: عن أبي هريرة 8 عن النبي 
رب أنه قال: (إِنّا سا شر اه یا اجك ان وق الناس بابن مریم لأا 


تعالى: مر نک ین ماو ۔ وسا وای ات ا يک مت 
پو اهم ل وَمُومیٰ ویس أن أا لین ولا 2 فی گر َل الْمُفْرِكِينَ ما 
َنَعُوَهُمَ له © [الشوری:۱۳]. 

وهذا كان من تام الایمان: الإيمان بجمیع الژُسل والکتب» فالرسول 
الأوّل يصدّق بالثاني» والثاني يُصدّق بالاوّل» كا آخبر في القرآن: أن مدا پیا 
مصدق بجميع الرسل والکتب قبل وفرض عليه وعل أيه لان بذلك 
کل فقال تعال: فووا -امکا باک وم نرق إ1 تور إل ی هڪم مهي 


سر ت 


سم مم 


و مر سر سر چم سے ۳ سے سے ہے مر 
وَإسَحَقّ ویعفوب وا السَبَاط وما أو مُوسیٰ وَعِيسَْ وما آوق ال 


۳۴ 


ہےر ہے ےم 77 یره رهم o‏ 1 
لا تر بان حد مهم ون لهم مُسَلِمُونَ عفان وہس 
ب 1 26755 + 5 7 مه یر مر 272 اس مور سس م عح 
َهَدوا ون كول ما هم شاف فسیگت هم الله وهو الہ لمیر 


ر 


[البقر:۹ ۱۳۷-۱۳ ]. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الحديث الاتي. 
)۲( آخرجه البخاري (1"441 و44۳ ۳)ء ومسلم (۲۳۹۵)» لکن بلفظ: : جانا 
ابن ن مریم وان لاد علات ليس ب یی هي 


230-00۲ 


ئا أولى الناس 


درو کے ۔ے, و ہے ہم ےرہ ساوج ود 
وقال في اخر السورة: م الرَسُولٌ يمآ أَنرِلَإِله من یه والمومِون 


وک ررر Al o1‏ ص 2ھ سر ور کس 2د صرح ہے ب رھ ج مس گر ٩‏ 
کل ءامن پال وماتیکنه- وکیو- ورسلو- لا نفرق بت آحد من رسلو- وقالوا 


وص و سز مر سے ی و 
سوعتاوآطعتا غفراناک رتا ول ت امسر © [البقر::۲۸۰]. 


رلور 


وقال في >>" ديك انتب لاب ف هک في )ليون 
اب وين اه وم تف طون © لن د ما ال بت وم منت کرد خر 
وت ناویک عَلَ هی تن رهم روت هم یخی 44 [البقرة:۵-۱]. 

وقال عن المتقدّمين: مره 15 مرک ومع کیک یرت 
کاو تال ادوا ون مک ناهن 4 [آل عمران:۸۱]. 

قال ابن عباس: «ما بعث الله نبا الا أخذ عليه الیثاق: لئن بُعث محمّدٌ 
وهو حي ليؤمننٌ به یره وأمره أن يأخذ الیثاق على أمته: لئن بُعث 
مد وهم أحياء: لیومنن به ولینصرتّه). 


(۱) قال العلامة الفقي: (یمنع من تخصیص الاية بالرسول قل: مجيء وصف المأخوذ 
عليه العهد بالایمان به ونصرته بلفظ: «رسول» النکرة التي تعمٌ کل رسول. 
فالصواب في الآية: أن الله أخذ العهد على كل رسول: أن یمن بالرسول الذي يأتي 
بعده» وأن يأخذ العهد على أمته بذلك؛ لتصل حجَّةَ الله على الناس؛ فلا يبقى هم 
عذر. والله أعلم». 
وهذا الذي قاله العلامة الفقى تناه هو قول طاووس. والحسن» وقتادة» وهو لا 
يتعارض أبدًا مع ما قاله ابن عباس وعلي بن أبي طالب عينتد؛ لأن ذلك مقتضاه: أن 
يوصي جميع الأنبياء أقوامهم بالإیمان بالنبي الأمي» خاتم النبيين» محمد تا 
وانظر: ١تفسير‏ ابن کثر» (۲/ 1۷). 


جر 


رم 
جں ا سے دن ںی 
سکس هله (روعی 


[ وصف مت محمد پل ] 

وقد جعل الله اَم محمد وسطًا كما قال تعالی: 9 وگل جعاتککم اه 
وسطا 0 [البقرة: 57 ١‏ ]4 أي : عدولًا خیارڑا!'؟. 

فهم وسط معتدلون بین الطرفين النحرفین في جميع الأمور: في 
اعتقاداتہمء وإراداتہم وأقواهم» وأعمالهم. 

وأهل السّنة في الاسلام كأهل الاسلام في الملل فهم معتدلون في 
باب توحید الله إذ كان اليهود يصفون الخالق بصفات النقص» فيشيهونه 
بالمخلوق الموصوف بالنقائص» كما آخبر الله عنهم أئہم قالوا: لد له 
وحن ایا [آل. عمران:۱۸۱]ء وأنہم قالوا: لیذ نع 4 [المائدة:14]» 
ونفى عن نفسه اللُّوبَ”" الذي وصفوه به والسَنةً والنوم الذي روى أنهم 
جوّزوه عليه» أو من جوّزه منهم. 

والنصارى يصفون الخلوق بصفاتٍ الخالق التي اختصّ بهاء فلا 
بش رکه فيها غيرٌه؛ كالإلهية وغيرهاء فقالوا: إن السیح هو الله وقالوا: هو ابن 
اللہ : 0 عدوأ بارهم ركهم هم اراب ين دوين أله وَألْمَسِيحَ 


(۱) آخرج البخاري في «صحیحه» (۳۳۳۹) من حديث أبي سعید الندري لب قال: . 
قال رسول الله : يجي نوځ وم فیقول الله -تعالی-: هل بلّغت؟ فیقول: نعم» 
أي رب فیقول لأمته: هل بلغکم؟ فیقولون: لا ما جاءنا من نبي فیقول لنوح: من 
يشهد لك؟ فیقول: محمد و وأمته» فنشهد أنه قد بلغ» وهو قوله -جل ذکره-: 
فا كلك که أضَّةَ وَسَطا © [البقرة:۱۷۳] والوسط: العدل». 

(۷) كا في قوله تعالى: ماما من لپ 4 [ق:۸۳]» واللغوب: التعب والاعیاء. 


سبح عم ر كوت # [التویة:۳۱]» واتخذوا ابن مریم و امه إلهين 
من دون الله. 

ولهذا كان النصارى أكثرٌ شرگا في العبادات؛ والیهود آکثر تعطیلا 
للعبادات» إذ کانوا َعظم استكبارًا عن الق وجحودًا له» والنصاری أعظم 
إقرارًا بالباطل وإشراكًا به» هؤلاء یصدقون بالباطل ویو وأولئك 
يُكَذّبونَ باق ويجمحدونه. 

وأَمّةٌ ید وسطٌ يعبدون اللہ وحده لا شريك له» ويصفونه با وصف 
به نفسه» ووصفه به رسوله. إذ وصفوه بصفات الکال التي يَستَحِفّهاء 
ونزّهوه عن النقائص کلهاء ونزهوه أن یکون أحذّ یله في يء من صفات 
ک‌اله. 

وهذا جماعٌ التّزيه: أن ينفي عنه کل نقص يُناني الکمالء وأن ينزه أن 
يكون له کف حدّ في شيء من كماله» فلا يوصف بنقصء ولا یمائله شی في 
کالہ بل هو کا قال تعالى: افر هو اہ اک دنه اسم تی کم 


کدوک پوکد © وک یکن کنو لحد 4 [الاحلاص:4-۱]. 
والتوحید يتضمّن: 


- توحيد القول والعلم. 
- وتوحيد القصد والعمل. 
فالأول: كا في سورة: كل فو الد کر 3 [الاخلاص:۱ ]. 


(۱) 
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والثاني: کما في سورة: ظفل یتاج آلکگفروت 44 [الكافرون:20]1. 


آخرج ابن حبان في «صحيحه» (۲۶7۲۰) باسناد صحیح عن جابر بن عبد الله 
#: أنَّ رجلا قام فركع ركعتي الفجرء فقرأ في الركعة الأولى: لكل يما 
لک فروت ‏ [الكافرون: ۱] حتى انقضت السورة, فقال النبي گا «هذا عبد 
عرف ربّه»» وقرأ في الآخرة: فل هو الد اح 4 [الإخلاص: ۱] حتى انقضت 
السورة» فقال رسول الله يَكِِ: «هذا عبد آم بريّه»» فقال طلحة: فأنا أستحبٌ أن أقرأ 
بہاتین السورتين في هاتين الركعتين. 

قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية تاه في كتابه «مدارج السالكين» (۳/ ۱۷ 5): 
«وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل اللہ ونزلت به کتبه» فوراء ذلك کله» وهو 
نوعان: 

- توحيدٌ في المعرفة والإثبات. 

- وتوحيدٌ في الطلب والقصد. 

فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه. وصفاته. وأفعاله» وعلوه فوق سماواتہ 
على عرشه» وتكلمه بكتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه» وقدره» 
وحكمه. 

وقد أفصح القرآَن عن هذا النوع جد الإفصاحء کم في ول سورة الحديد» وسورة 
طه وآخر سورة احشر وأول سورة یل © السجدة» وأول سورة آل عمران 
وسورة الإخلاص بكيالهاء وغير ذلك. 

النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة: لفل يتأي الگهروت 4 [الكافرون:١]»‏ 
وقوله: ظفل یه الككب تَمَالوألَ کلمت سوام با وت [آل عمران: ]٦٦‏ 
الآيقه وأول سورة تن التب # وآخرهاء وأول سورة يونس ووسطها 
وآخرها» وأول سورة الاعراف وآخرهاء وجلة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن 
بل کل سورة في القرآن؛ فهي متضمنة لنوعي التوحید. 

بل نقول قولا كليّا: إنَّ كل آية في القرآن فهي متضمنةٌ للتوحيد» شاهدةٌ به داعيةٌ 
إليه» فن القرآن: : 


فلا بد من وصفه بها یستحقه من صفات الکمال ولا بد من أن يعبد 


وحده لا شريك له: وهو دين ال سلام. 


والیهود يستكبرون عن عبادته وعبادة غيره. والتصاری یشر کون به» 


یعبدون معه غبره. 


فالسلمون وسط في التوحید علا وعملا). 


(١) 


٭ إما خبرٌ عن اللہ وأسمائہ وصفاته وآفعاله؛ فهو التوحيد العلمي اخبري. 

٭ وإمادعوةٌ إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع کل ما يُعبد من دونه؛ فهو التوحيد 
الارادي الطلبي. 

٭ واما مر ونهي وإلزامٌ بطاعته في هيه وأمره؛ فهي حقوق التوحید ومکملانه. 

٭ وإما خبرٌ عن كرامة الله لأهل توحیده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم 
به في الا خرة؛ فهو جزاء توحیده. 

# وإما خيرٌ عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنیا من النکال» وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب؛ فهو خب عمن خرج عن حكم التوحید». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في کتابه «منهاج السنة النبوية» :)۱٦۸ /٥(‏ «ودين 
الاسلام وسط بین الأطراف المتجاذبة» فالسلمون وسط في التوحيد بین اليهود 
والنصارى: 

فاليهود: تصف الربٌ بصفات النقص التي يختص ہا المخلوق» ويُسْبّهُون الخالق 
بالمخلوق» كما قالوا: إنه بخیل وإنه فقو وإنه لما خلق السهاوات والأرض تعب! 
وهو سبحانه الجواد الذي لا يَیخلء والغني الذي لايحتاج إلى غيره» والقادر الذي لا 


ر2 ر 


يمسه بی 
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والقدرة والإرادة والغنى عا سواه هي صفات الکمال التي تستلزم سائرها. 
والنصارى: يصفون المخلوق بصفات الخالق التي یختص اء ویشبهون المخلوق 
بالخالق» حيث قالوا: إن الله هو المسيح ابن مریم وان الله ثالث ثلاثة» وقالوا: السیح 


ابن الله» واتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مریم = 


وكذلك في الایمان بالرّسل: فالنصاری عَلَوا فيهم» حتی جعلوا الرس 
آفت» وحتی جعلوا الحواريين -آتباع السیح- آفضل من ابراهیم» وموسی؛ 
وعیسی. 


2 
2 


واليهود جَمُوا عنهم. حتى قتلوا النبیین بغير حق» وحتی أنكروا ثبوّة 
غير واحدٍ منهم؛ مثل: سليان وغیره ويبَتوهم بالكذب علیهم. والأذى 
شم کا آذوا موسى ویتوه» وكذلك بہتوا غيره من الأنبیاء(). 

والسلمون آمنوا بالله ورسوله وم روا بین أَحدٍ من رسله وعزژوهم 
ووتژومم ول یغلوا فیهم وم يجفوا عنهم. 

والبدع المخالفة للکتاب والسنة ترجمٌ إلى دين اليهود والتصاری أو 
غيرهم ونیا الإسلامٌ هو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبیین والصديقين والشهداء والصا حین وحسن أولئك رَفِيقَاء وهو ما 


= رما ایا إلا ینوا لھا وجمدا لاله الا مو شبكتة. کا 
ترکوت 4 [التوبة:۳۱]. 

فالسلمون: و حُدوا اللہ ووصفوه بصفات الكال» ونژهوه عن جميع صفات النقصء 
ونزهوه عن أن یمائله شِيءٌ من الخلوقات ني شيء من الصفات؛ فهو موصوف 
بصفات الکال لا بصفات النقص ولیس کمثله شیء لا في ذاته» ولا في صفاته. 
ولا نی أفعاله». ۱ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -آیضا- :)۱٦۹/٥(‏ «وکذلك في النبوات: فالیهود 
تقتل بعض الأنبياء» وتستکبر عن اتباعهم وتکذہہم؛ وتتهمهم بالکباثر. 

والنصارى يجعلون مَن ليس بنبي ولا رسول نبا ورسولا» كا يقولون في الحواريين: 
إنهم رسل» بل يطيعون آحبارهم ورهبانهم کم تطاع الأنبياء. 

فالنصارى تصدق بالباطل» واليهود تكذب بالحقٌ». 


۱ 


سم 


بعث الله به نييّه حمذا ي وهو ما دل عليه الکتابٌ والسنقه وهو طریق 
عبودية الله تعالى» وهو دين الإسلام الذي لا یقبل الله دیا غیرَہ. 

وأيضًا: ففي التشریع: اليهود يمنعون الله أن یخی ما شرع؛ فلا رون 
له النسخٌ والنصارى ورن لأحبارهم تغیبرَ دين الله بآرائھم وأهوائهم. 

والمسلمون لا وَرُون لغير الله أن خر دين الله» ولا يمنعون الله أن يمر 
بها يشاءء ويَحَكُمَ ما يريد» إذ له الخلقٌ والامر يخلق ما یشای ويأمر بها پشاء 
وهو سبحانه في خلقه وأمره عليوٌء حکیم رحیمٌء حلي قائمٌ بالقسط 
مستحق للحمد الذي لا غایۃً فوقه مره عا يُناقض ذلك من کل وجه له 
املك وله امد وهو على کل شيء قدیر. 

وأيضًا: ففي نفس الشرائع -الأمر والنهي» وا حلال والحرام-: اليهود 
خُرّمت عليهمُ الطيّاتُ» وغل عليهم الأمرٌ في النجاسات: حتى أن المرأة 
الحاتض لا يستقرون معها في بيتِء ولا يُوَاكِلُوهاء وحتى كان البول إذا 
أصاب وب آحدهم قرَضه فلم يمكن عندهم إزالة النجاسة. 

والنصارى لا ئُرمون ما حرّم الله ورسولّه ولا يأمرون بطهارق يتعبّد 
الراهبٌ عندهم بترك الطهارة» فلا يغتسل من جنابة» ولا يزيل نجاسة ولا 
يتطيّب من وسخ» وکلا كان آقرت إلى الخبائث والنجاسات كان أعبد 
عندهم» وغذا يقترن بِعْبّادهم الشیاطینء فإن ا حبائتَ والنجاسات هي 
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سیم 2 


مناسبة للشياطين» كا قال النبي و إن هذه وا لحشُوش می 005 , 


(۱) صحیح - آخرجه أحمد في «مسنده» (۱۹۳۳۱)» وأبو داود (1 ) وابن ماجه (۲۹۲) 


من حدیث زید بن آرقم #*. = 


وکا زوي: 37 الام بيت ت الشَّيْطانِ)20, وهم في المأكل یقولون» أو من 
یقول منهم: ما بين البعوضة إلى الفیل حلالء کل ما شفت. ودَعْ ما شفت! 
وكذلك في الأمر: الیھوڈ قد جمدوا على ما یزعمون آنهم مآمورون به لا 
يقبلون دیتا غیرہ مع آنہم تخالفون له کا قال تعال: لول له او 


سم سم ی سم 0 ۶ َا سے ر ررس واه 
یما انر اللہ الوا من يمآ با نک عَا ويكفروت بت وه وهو آلحَقَ 
لح ی س مس رم ق وم AAI‏ 2 6و مر 2 3 
مُصََكَالَمَا مهم فل لم تلو باه تو ون ل نکش میک 4 
[البقر::۲٩].‏ 


رؤساؤھم؛ فالله أَمَرَهم به وما هم عنه؛ فالله ماهم عنه» كما قال تعالی؛ 


= تساه صحیح: وصححه اشاکہ ووافقه للحي وشیخا الا لا 
وانظر تفصيل تخريجه ني اصحیح آي داودہ 1/1 1) لشيخنا الام الالباني 3 
و«الحشوش»: | لکتف. وأصله: جاعة النخل الکلیف: وكاتوا یتضون حوائجھہ 
إليها قبل اتخاذ الكنف في البيوت. 
وقوله: امْحْتَضَرة)؛ أي: يحضرها الشياطين. 

)١(‏ آخرج ابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان» (*25» والطبري في «تهذيب الآثار) 
( 6 والطيراني في «المعجم الکبیر» (۷۸۳۷/۲۰۷/۸) من طريق عبيد 
الله بن زحر» عن علي بن يزيد الألهاني» عن القاسم» عن أبي أمامة الباهلي 4# عن 

سر ع 3 2-5 3 3 ۳ 3 5 7 1 3 
النبي ية أنه قال: «إنَّ إبليس أنزلّ إلى الأرضء قال: يا رب أنزلتني إلى الأرضء 
وجعلتني رجییّاء فاجعل لي بیتّاء قال: الحّام. ( 
قال ابن حبان في «المجروحين» (۲/ 17): «وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن 
زحرء وعلي بن يزيد ال انی والقاسم أبو عبد الرحمن ن الكوفيء لا يكون متن ذلك 
الخبر إلا ما عملت أيديهم. فلا يحل الاحتجاج هذه الصحيقة..). 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» (۱۰۵۶) لشيخنا الإمام الألباني 5 


0 


کنا تصرف وَرمَِهُم اڑا 2 دوين ال وا 
1 ہے مه ری ابا إلا توا لہا وجدا لا اه الام 
بکد کا هش رک وت 4 [التوبة:۳۱]. 

وفي حدیث عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله! ما عَبَدُوهم فقال: 


ی أحَلوا شم احراع؛ فأطاعُوه هم وحرَمُوا عَلیهم اخلال؛ فآطاعوهم. 
لك عِبَادَتهم إيَاهُم». 


وكذلك قال حذيفة بن الےان لك 4 


000 حسن - آخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )۱۰٦/١/٤(‏ والترمذي (۳۰۹۵)؛ 
وابن جرير الطبري في «تفسيره» »)517/١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۹۲/۱۷/ ۲۱۸ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١١5/١١(‏ و«المدخل» 
(۲۰۱/۲۰۹/۱) وابن بشران في «الأمالي؛ ۱۲۸۲) من طريق عبد السلام بن 
حرب عن غطيف بن أعين» عن مصعب ابن سعد به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف بالحديث)». 
وللحديث شاهد من حديث حذيفة بن الیمان 4#: آخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره) 
/٥(‏ 42556 وابن جریر الطبري في «التفسیر» (۸/۱۱٥٦)ء‏ والخلال في «السنة» 
(238/5». والبيهقي في «السنن الکبری» »)١١7/١٠١(‏ و«المدخل» (۲۵۸/۲۰۹/۱ 
و۹٥۲))ء‏ و«شعب الایمان» (۱۲/ ۲۲) من طرق عن أبي البختري به. 
وله شاهد آخر من حدیث أبي العالية: أخرجه الطبري في (تفسبرہ) (۵/ 4۲۰). 
والحديث بهذین الشاهدين حسن, وكأنه لذلك جزم شيخ الاسلام ابن تيمية بنسبته 
إلى رسول الله جر في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص۹)ء وحسنه في كتاب «الإيان» 
(ص٦٦)ء‏ ومن حسنه -آیضا- شيخنا الإمام الألباني تل في تخريجه للمصطلحات 
الأربعة في القرآن» لأبي يعلى المودودي (ص8١-١٠7‏ - ط دمشق)» و«سلسلة 
الأحاديث الصحیحة» (۳۲۹۳). 


وغذا قال الله تعالی عن النصارى: ولا مروت ما رم له ورسوله ولا 
پوت ی ألْحَنّ © [التوبة:۲۹]. 

والسلون جر رم ون ما حرّم له ورسوله ولا رمن غير ذلك؛ ويد ينون 
ما أمرَّالله ورسوله. ولا يّدينون بغير ذلك. فلا حرام عندهم لا ما حرّمه ال 
ورسوله ولا دينَ عندهم إلا ما شرعَة الله ورسوله. 

والشرکون شرٌ من الیهود والتصاری» وغذا وصفهم الله تعالى في 
لقرآن في سورتي الأنعام والأعراف بخلاف دين الاسلام: بأن أله 
شرکنوا سرغو لهم مال ما لم يَأَدَنْ به هب4 [الشوری:۱۲]» وبأئ ہم 

حرّموا ما م حرم الله ورسوله؛ كما قال ابن عبّاس: (إذا أَرَدْتَ أن تَعرِف 
جهل العرب؛ فاقرأ من سورة الأنعام من قوله: # و جم لوأو یگا 5را یرے 


رصخ کے 


الْحََرّثْ ث وَالاأسر ‏ تا .. [الأنعام :۱۳ الایات»(. 

قال ابن جرير في «تفسيره»: حدثني الحارث: حدثنا عبد العزيز: حدثنا 
أبو عوانة» عن جعفر بن ٍیاس» عن سعيد بن جبیر؛ عن ابن عباس» قال: 
«إذا سرّك أن تعلع جهل العرب؛ فاقرأ ما بعد ا مائة: قد سمل فَکلوا 
دهم سَفَهَنا برع ...۹6 [الانعام:۱6۰] الایات»۳). 

وقد قال في سورة الأعراف -لا ذکر ما کانوا یرو به من الشر له 
(۱) انظر: «صحیح البخاري» (۱۸4/۶ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۱۲/ ۰۳۹۷ 

و«تفسير القرطبي» (۷/ ۰٩۰‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۳۷). 


(۲) انظر: «جامع البیان عن تأویل آي القرآن» - تفسیر الطبري- (۹/ 047)» وقد سقط 
من إسناده أبو عوانة ومن فوقه؛ فأرجو التنبه ہٰذا. 


رخوم وما رک یه مه اللہ وذکر تعالى ما 


و و وه E ug‏ مث ےھ کے کے 
ميد وه میس با رن 0 نودو اب د ی وفرية 
32 صہ 5 7 2 1ک رص ہرس شم و2 ۳ 

حَقَّ مالس .. 4 إلى قوله تعالى: ۶ ہل تما حرم رق الو جس ما ظهر وت 
م ا ج۔ سم مر ے سم 7 وم 4 مر کر مر مر 


وما والائم والبنى بعر الح وآن دشرا له مر لر را لبه سلطا ن تقولوأ 


تک کو 4 [الاعراف:۳۳-۲۹]. 


جک 


فصل 
[ الأمر بالاتباع ] 

وا كان هذا دينه الذي أب به وخی عا تشه واسر باتباعہہ مت 
ما يُناقضهء قال تعالى: 9#الَمص )كنك رلک 
هدر بو وذگریٰ 20 EOS‏ رع 
دونهء 7 یل گرو 4 [الاعراف :۳۲-۶ ]. 

وقال تعالی: وأ دا صرطی مسکقیما تیوه ولا توا الیل 
2 گر 

لفق یکم عن سيلو © [الانعام:۱0۳]. 

وقال تعال: الین کقروا وصدواً عن سیل آئے سل عله وی 

او یبرع و ل زکرمتم مب 
7 بام )کل پان ی کفریا انبعوا ال وآن نامر وا ی ین ریم 
کتک یشرت اهلاس اسهم ...4 إلى قوله: ۵ دای یانهم أتَّبَعُوا ما اس مل 
الله و ڪرهوا رضواته فاحل امي مه # [حمد :۲۷-۰ ]. 


کی 35 


أا سس 890 ۳۹ 


ے7 


ہر ماس اہ ہے سے 


وقال تعال: ‏ و يعض آلظ الم لصف( يكت رت 
یلا اما ینوی تعن رَد فُلاضا ابلا ل لد اص لی عن آل ڪر يڏ 
كن وكاب لین لاضن حَدُولا 46 [الفرقان:۲۹-۲۷]. 

ودیثه سبحانه: هو عبادثه وحده لا شريك له» فمخالفته هو الاشر ال 
به» كما قال تعالی: ار هد کم ی ءَادَمَ أن لا تعدوأ المَيِطنَ که 


1 س یرم2 و روم 


عدو مین ون اغب دون دا صا د 2 مُسَتَقِيمرٌ 44 [يس: :-1۱]. 


2 جم و کر ہی و و 03 وو 


وقال تعال: أفنْسَجِذُوتهه ودره أؤليآء من دوف وشم کم عد ما 
یی لِلطَدلِمِينَ بدا © [الکهف:۵۰ 
وقال تعال: # آم لر شک ڑا سرغو لهم من آلذین ما ل یادن به 


ا [الشوری:۲۱]. 


کے يو 


وقال تعال: جہ أا خکارهم ورخکتهم از ابا تن دوب 
لَه میم ت مریم رما ی روا إل يثنا إا کچ 
له الاهو س که سکم حم بش کوت 4 [التوبة r:‏ 

وقد قال النبنّ كا كل: «أحلوا لهم ارا وحَزثوا علیّهم اخلال. 
فأَطَاعُوهم فَكَانَتْ تلا عباد: جم [یاهم»۳. 

ولهذا قال يكل في الحديث الصحيح» حديث عائشة جٍغا: «مَنْ أَخدَتٌ 
في آم تا -أو دیتنا- می کی 

وقال -أيضًا- في الحديث الصحيح حديث عائشة 00 
حطب على النبر: مَابَالُ أَقوَام يشر طون شرو طا لیس نی کتاب الله؟ ما ان 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص۷۵). 


إفة متفق عليه - أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸) (۱۷). 
)۳( آخرجه مسلم (۱۷۱۸) (۱۸). 


: ۹ سا 7 ل ال سس مر ۵ مس ام م كم 
من رط لیس في کتاب اله هط وان گان مائ شر 


هذا لفظ هشام". 
۰ 5 0 4 .م کے ت و ر 
وئی رواية الزهري» عن عروة: «وإن شرّط مَائة شرط. كتاب الله أحق. 


سو 


44 ۶ ۲ 3 
وشزط الله أوثق)2". 


اع 


۳7 


بین ة بہذہ الکلمة -التي هي من جوامع الکلم الذي بیث به-: أن 
ما خالف کتاب الله وشرط الله؛ فهو باطل» وأنَّ کناب الله أحقٌ أن ی ما 
خلفاه» وشرط الله أوثق من شرط غيره. 

وني كتاب عمر بن الخطاب الذي كتبّه إلى أبي موسى: «المسلمون 
عند شروطهم؛ الا شرطًا احل حرامًاء أو حرم حلالاه والصَّلحٌ جائڙ بین 
السلمین؛ الا صلخا احل حراماه أو حرم حلالا»۳. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۲۹). 

(۲) آخرجه البخاري (۲۱۵۵). 

(۳) صحیح - کتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسی الأشعري ند له عدة طرق؛ 
آشهرها: 

۱- سعید بن أبي بردة: 

آخرجه ابن أب الدنیا في «الإخلاص والنية» (۸۰) -ومن طریقه الدينوري في 

«المجالسة» (۳۵۳۶)- ووکیع في «آخبار القضاة» (۱/ ۷۰ و۲۸۳ والدارقطني في 

«السنن» /۳٦۹/٥(‏ 4۷۲ 8)» وابن عبد البر في «الاستذکار» (۷/ ۰۱۰۳ والبيهقي 

في «السنن الکبری» (7/ ۰۱۰۷ و«الصغیر» (۳۲۵۹/۳۳/6) من طرق عن سفیان 

بن عيينة» عن إدريس الأوديء به. 

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات. لكنه منقطع؛ لآن سعید بن أبي بردة تابعي صغیر» لم 


يدرك عمر. 1 


لکن قوله: «هذا کتاب عمر» وجادة» وهي وجادة صحيحة» من أصح الوجادات. 
۲- آبو المليح الهذلي: 

آخرجه آبو یوسف القاضي في «الخراج» (ص٢٦۲)ء‏ والدارقطني في «السنن 
/٥(‏ ۳۱۷ 48۷۱ والبيهقي نی «السنن الکبری» (۱۰/ ۰۱۹۷ وابن عساکر في 
«تاریخ دمشق» (۷۰/۳۲) من طریق عیسی بن یونس: نا عبید الله بن أبي حید به. 
قلت: وهذا إسناد ضعیف جدّا؛ عبید الله بن أبي هید متروك كما في «التقریب». 
۳- الولید بن معدان: 

أخرجه ابن شبة في «تاریخ المدينة» (۲/ ۰۷۷۰ وابن حزم في «الاحکام» (۲/ ٦٤٤‏ 
و ۱/۷ و«الحل» (۹/ ۳۹۳) من طریق عبد الله بن یزید عن عبد اللك بن 
الولید بن معدان به. 

قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ عبد اللك بن الولید بن معدان: مترول. 

4 - آبو العوام البصري: 

آخرجه البيهقي في (السنن الکبری» (۱۰/ ۰۲۵۲ و«معرفة السنن والاثار» 
(۸/ ۲۷۷ و۱/ ۲۰ وابن عساکر في «تاریخه» (۷۱/۳۲) من طریق جعفر بن 
برقانء عن معمر البصري به. 

قلت: إسناده إلى أبي العوام صحيح» وأما آبو العوام؛ ففي الرواة ثلائة؛ كلهم یکنی 
بأبي العوام» وکلهم بصریون وهم: 

۱- فائد بن كيسان الجزار؛ مولى باهلة. 

۲- عبد العزيز بن الربيع الباهلي. 

۳- عمران القطان. 

ولم يتبين لي من ا مراد هناء وکلهم ثقات؛ إلا الأولء من آتباع التابعین» فالاسناد 
معضلء وانظر: «إرواء الغلیل» (۸/ 5١‏ 7) لشیخنا الامام الالباني کنلنة. 

وقد قوی إسنادها شيخ الاسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبویة» .)۷۱/٦(‏ 
وقال ابن قيم الجوزية كاله في «إعلام الوقعین» (۱۱۳/۲): «وهذا کتاب جلیل» 
تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول ا حکم والشهادة» وا حاکم والفتي أحوج = 


(۱) 


(۲) 


وروي هذا“ مرفوعًا إلى النبی ية في «السنن». 


شیء إليه» وإلى تأمله والتفقه فیه». 

وقد ذكره كثير من العلماء والمؤرخين والأدباء في كتبهم؛ کاب حظ في «البيان والتبيين» 
وابن قتیبة في اعیون الأخبار»» والاوردي في «الأحكام السلطانية»» وابن خلدون في 
«المقدمة). 

وقد حاول بعض المستشرقين التشكيك في صحة الكتاب» ولكن دون ذلك خرط 
القتاد. 

أي: قوله: «الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحًا أحل حرامًاء أو حرّم حلالاً». 
ولیس كتاب عمر بن الخطاب ط4. 

حسن بطرقه وشواهده - وقد روي مرفوعًا عن جماعة من الصحابة 4 منهم: 

۱- أبو هريرة 4# وعنه طريقان: 

الأول: كثير بن زید» عن الوليد بن رباح به: 

أخرجه أحمد في «المسند» (817/85)) وأبو داود (۳۵۹6) -ومن طريقه البيهقي فی «السنن 
الکری) /٦(‏ ٥ء‏ و«السنن الصغیر) (۲۰۸۵)- والبزار فی (مسنده» (۸۱۱۷)ء وابن 
ا جارود في «النتقی» (۰۳۸ وا ۱۰۰))ء وابن حبان فی (صحیحه» (۵۰۹۱)ء وابن عدي 
في «الکامل» (/۲۰۸۸). والدارقطني في (السنن) (۲۸۹۰)» والحاكم في «الستدرك» 
( ۱۱۳ والبيهقي في «السنن الكبرى»(5/ 16 و٩‏ ۷). و«السنن الصغير) (۰)۲۰۱۸4 
وآبو طاهر السلفي في «الطیوریات» (۱۱) من طرق عن كثير بن زید» عن الولید بن 
رباح به. 

قلت: کثبر بن زيد هذا ختلف فیه فقد ضعفه النسائی» وقواه غیره» وقال الحافظ في 
«التقريب»: ۱صدوق بحخطی). ۱ 

فمثله حسن الحديث -إن شاء الله مال يتبين خطؤه؛ کم قاله شيخنا الألباني تلن في 
«إرواء الغلیل» (۵/ ”57 .)١‏ 

الثاني: طريق عبد الله بن الحسين المصيصي: نا عفان: نا ماد بن زيد» عن ثابت» عن 


أبي رافع به: > 


وهذا اتفق العلاء على أن من شَّرَط في عقد من العقود شرطا ناقض 
حکم الله ورسوله؛ فهو باطل؛ مثل: أن يشرط أحدٌ التعاقدین أن یکون نسب 
الولد لغير أبيه الواطى» آو: ولاء العبد لغير المعتق» ک| كانوا عليه في الجاهلية 
من دعاء الرجل إلى غير آبیه» أو تولى غير مواليه. 


۰ 8 2 2 2 ۳ ۰ 3 ۳ رت 4 
و احدیث الصحیح: امن ادعي إلى غير أبيه» او تولى غير موالیه؛ 


= آخرجه الدارقطني في «السنن» (۲۸۹۱) وا حاکم في «الستدرك» (۵۰/۲). 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» وهو معروف بعبد الله بن الحسين 
الصيصي وهو ثقةاء وتعقبه الذهبي بقوله: «قال ابن حبان: يسرق الحديث». 
۲- عمرو بن عوف المزني 5*: 
آخرجه الترمذي (۱۳۰۲ وابن ماجه (۲۳۵۳) والطبراني في «العجم الکبیر» 
(۱۷/ ۳۰/۲۲ وابن عدي في «الکامل» (۲/ ۰۲۰۸۱ والدارقطتي في «السنن» 
() والحاكم في «الستدرك» (۱۱۳/4)؛ والبيهقي في «السنن الکبری» 
(5/ 9 و۷۹) كلهم من طرق عن كثير بن عبد اللہ عن عبد الله بن عمرو» عن 
عمرو بن عوف المزني به. 
قلت: إسناده ضعيف جدًا؛ قال ابن عدي: «كثير -هذا- عامة أحاديث لا يتابع 
عليه)ء وهو متروك الحديث ک| قال النسائي والدارقطني. 
وأما ما قاله الترمذي عقب روايته للحدیث: «هذا حديث حسن صحیح»؛ فقد قال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳۷۱/4): «وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثرء 
لکن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون آمره». 
وحملة القول: 
ما قاله البيهقي في «السنن الکبری» (5/ 19): «ورواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني إذا انضمت إلى ما قبلها -يعني: رواية أبي هريرة- قويتا». 
وللحديث طرق أخرىء, هذه أشهرهاء وانظر: «إرواء الغليل» (۱۳۰۳) لشيخنا 
الإمام الألباني كلته. 


فَعَلَيْهِ لد الله والملائكة. والنّاس آَمعین »۲۲ 

وکا لو شرط أن يطأ فرجّا من غير نكاح» ولا ملك یمین؛ مثل: أن یبیع 
الجارية» أو بّهاء أو يعتقهاء ويشرط وطأهاء وهي خرّة بلا نکاح» أو هي 
تملوكة لغيره. 

فهذه الشر وط مخالفة لحكم الله ورسوله؛ فهي باطلة باتفاق المسلمين» 
وهذا في جميع العقود. 

فمن شَّرَط في بيع» أو نکاح» أو إجارة» جل ما حرّمه الله ورسوله؛ أو 
إسقاط ما أوجبّه الله ورسوله: کان شرطًا باطلاء مثل أن يستأجر الأجير 
بشرط أن لا يصلي الصلوات امس أو: لا یصوم شهر رمضان أو: يتزوج 
المرأة على أن يمكّنها من فعل ما حرّمه الله ورسوله» مثل مشاركة غيره في 
الوطء ونحو ذلك. فإن الله حرم أن يشترك رجلان في فرج واحلِ» وأوجب 
أن يكونوا حصنین غير مسافحين. 

والحصن: هو الذي أحصن المرأةَ من غيره؛ أي: منعها من غيره» فلا 
یشار که فيها غيره. 

وأما ما كان مباحًا أن يفعله الانسان بدون الشرط؛ فهل يلزم بالشرط؟ 
مثل أن يشرط البائع أو نحوه من ينتقل عنه اللك: أن ینتفع بالمبيع مُدَةَ 
أو بشرط الواقفٌ والواهب منفعة الموقوف والموهوب مدّة» أو يشرط 
العتق منفعة العتيق مدَّة -منفعة غير البضع-, فأما منفعة البضع؛ فلا يجوز 
(۱) آخرجه البخاري (۱۸۷۰ و۳۱۷۲ و۳۱۷۹ و5105)) ومسلم (۱۳۷۰) (17۷) 


استثناؤها؛ لأا لا تستباح إلا في نکاح أو مُلك. 

وأما منفعة الاستخدام والسكنى ونحو ذلك؛ فهذه يجوز لصاحبها أن 
يبذها بلا عوضء وتستباح بلا ملك» فإذا كان له أن یبذها بلا شرطء فهل 
يصح اشتراطّهاء ويلزم بالشرط؟ 

فهذا فيه نزاعٌ بین العلماء» والذي تدلٌ عليه الأصول والنصوصٌ: جواز 
مثل ذلك. 

وأما اشتراطً صفة مباحة مقصودة في المعقود عليه» مثل صفة في المبيع» 
ومثل الأجل في الثمنء أو نقد غير نقد البلد؛ فهذا يجوز باتفاقهی وكذلك ما 
كان لا للمعقود علیه؛ كالرهن والضمين» وكذلك في النکاح للرجل: أن 
لايتزوّج على المرأة» ولا يتسرَّىء ولا ينقلها من دارهاء فان شرط ذلك؛ فهل 
هو شرط لازم؛ لأنه مباح بدون الشرط؟ فيلزم بالشرط أم لا؟ 

فيه نزاع. 

وأما اشتراط مهر غير مهر مثلهاء حالف له في القدر والصفة؛ فهذا يجوز 
باتفاقهم» فلو اشترط صفةً مقصودة في أحد الزوجين» فهل هو شرط لاز 
كا هو لازم في البيع والإجارة؟ 


فيه نزاع -أيضًا-. 


o 


فصل 

وكذلك عقود الطاعین وشروطهم. وآمزهم وبیّهم: کالولاة والقضاة 
والشایخ والعلیاء وغيرهم؛ فان طاعتّهم واجبةٌ فيا آمر ال ورسوله» كا قال 
تعالی: يا ءامنوا لیوا الله ویو يول وی الم منک کان تنعل 
ف کیو فردوہ انم سول إن کم نومٹوں ال وال الآ دك خیر وآحسن 

وقد ثبت في (الصحیحین) عن النبيّ 4 أنه قال: اَل الرء ء لشیم 
سپ مكرود را رو عَلَيْ ما يُؤْمَرْ 
بمَعْصِيَ قآ بمَعْصِيةٍ لا فَلَسَمْعَ وَلآَطَاعَةَ0". 

وی (الصحیحین؛ 50 عن عبادة بن الصامت قال: بایعنا رسول 
الله ب على السمع والطاعة في عُسرنا ويسرناء ومَنْكٌطِنا ومَکْرھناء وأثرة 
عليناء وآن لا ازع الأمر آهلّه» وأن نقول ال -آو نقوم با حقی- حیثما كن 
لا نخاف في الله لَومةً لائم'. 

وني «الصحیحین»: عن النبيّ کف قال: «مَنْ طَاعني؛ ۳ أَطَاعَ الف 

مَنْ عَصَان؛ فَقَدْ عَصَ الله وَمَنْ آطاع آمبري؛ كَقَدْ أَطَاعَنِي. وَمَنْ عَضَا 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۵۵ وغ ۰۷۱4 ومسلم (۱۸۳۹) (۳۸) من حدیث عبد الله 
)۲( أخرجه البخاري (۱۹۹ ۷ ومسلم (۱۷۰۹) (۶۱ و 4۲). 


ی 
[ 


مری؛ فقد عَصانی»۲. 


وفي «الصحيحين»: عن النبي كَل أنه قال : إت الطَاعَة نی العروفی»۳. 
وقال يك ١مَن‏ أَمَرَ + م بِمَعْصِيَة الله؛ فلا تَطیعُو»(۳. 
فلو ولي شخصٌ على أن يحكم بغبر حُکم الله ورسوله» أو یم بغير 


العدل الذي أمر الله به ورسولّه؛ كان هذا شرطًا باطلا باتّفاق المسلمين» 
وكذلك إذا أمر ب علم أله حالف لحكم الله. 


وأما ما كان في حل الاجتهاد والتأويل: ففيه تفصيل ونزاءٌ» ليس هذا 


موضعُهء فإنَّ العلماء لهم في قسم القَیْء حمسةٌ آقوال. 


۱) 


(۲) 


(۳) 


فمالك وغیژہ من أهل المدينة يقولون: إن الفيء وا ُمُس يُقسمان جميعًا 


ع8 


آخرجه البخاري )40۷ و۱۳۷ ۰6۷ ومسلم (۱۸۳۹) (۳۲ و۳۳) من حديث يث ابي 


هريرة فه. 


أخرجه البخاري (۷۱6۵ و ۰6۷۲۵۷ ومسلم (79()18140و50) من حديث علي 
بن أبي طالب ظ4. 

حسن - أخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» (۳۳۷۰۸) -ومن طريقه ابن ماجه في 
«السنن» (78571)-» وأحمد في «المسند» »)١1779(‏ وأبو يعلى الوصلي في «المسند» 
(2) -ومن طريقه ابن حبان في (صحیحه» -)٥٥٥۸(‏ كلهم من طريق محمد 
بن عمروء عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن أي سعید الخدري به. 

قلت: وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة» قال شیخنا الألباني: «(وهو 
ختلف فیه والذي استقر عليه الرأي عند أهل العلم: أنه حسن الحديث» وإليه أشار 
الحافظ بقوله في (التقریب): (صدوق» له أوهام»». 

وانظر -تفضلا-: «السلسلة الصحیحة» (75775)) و«مختصر العلو» (ص۱۲۰) 
لشیخنا الامام الالباني كله 


بالاجتهاد. فیصرفهیا و الأمر في طاعة الله ورسوله» بحسب اجتهاده. 
مقدّمًالما كان أحبّ إلى الله ورسوله» لا بهرّى ولا بجهل. 

والشافعيٌ والخرقي -من أصحاب أحمد-: یوجبان تخميس الفيی 
ویقولان: حمس الفيء والغانم يُقسم على خسة أقسام. 

وأحمد يقول: ان س المغانم يُقسم على خمسة أقسامء بخلاف الفيء. 

وأبو حنيفة يقول: الحمُس يقسم على ثلائة. 

وداودُ يقول: مال الفيء كله والخمس کله: يُقسم؛ کا يقسم خُس 
المغانم: خمسة أقسام؛ ا هو عند الشافعيٌّ وأحمد. 

وسبب هذا النزاع: اشتباه معنى آية خس ال مغانم» وآية الفيء عليهم؛ كا 
هو مذكورٌ في غير هذا الموضع”". 

وكذلك يتنازعون في بعض قشم الصدقات والمغانم وغير ذلك 
ويتنازعون في كثير من الأحكام؛ كا هو معروف. 


E E ۳ 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة النبویة» (4/ ۱۱۲) لشيخ الاسلام ابن تيمية تلنه. 


فصل 

وكذلك عقود الواهبين والموصين ونحوهم» من يقصد التقرّبَ إلى الله 
ليس له أن یشترط الأمر با تھی الله عنه» ولا النهي عم أمر الله به» فليس له 
أن جعل شرط الاستحقاق معصية لله» كفرًا أو ما هو دون الکفر؛ مثل: أن 
یقف على بنیه ما داموا ہو دا أو نصارىء أو ما داموا على بدعة مخالفةٍ للکتاب 
والسنةء أو يوصي بصرف ماله فيها نهى الله عنه» ونحو ذلك؛ لا لت ینتقل 
عنه ماله بالوت إلى ورثته» وإنما أذ الله له في الثلث؛ ليتقرّب به إلى الله 
كما في احدیث: : (إِنَ الله 4ھ َصَدَّقّ عَليِكُمْ بل أَمْوَاِكُمْ عند وَنَاتَكُمْ؛ زیادة في 
حَسَتَايِكُمْ)''. 


(١)‏ حسن لغيره - وقد جاء عن عدد من الصحابة طت 
۱- آبو بكر الصديق «: 
آخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۰)۲۷۹/۱ وابن عدي في «الکامل» (۲۸۱/۳)؛ 
وابن حزم في المحلى) (۷/ ۱٦۹‏ و۸/ 4۱۳) عن حفص بن عمر بن میمون» حدئنا 
ور بن یزید عن مكحول» قال: سمعت الصنابحي یقول.. وذکره. 
قلت: وهذا [سناد ضعیف جدٌاء حفص بن عمر متروك ا حدیث: كما قال ابن حجر 
في «التلخیص) (۳/ ۲۰۰). 
وقال ابن عدي: «وحفص هذا عامة حدیثه غير حفوظ وأخاف أن یکون ضعيمًا؛ 
كا ذکره النسائي». 
وقال ابن القيسراني في «ذخيرة احفاظ» (۵۷/۱): «ولا آعلم يرويه عن ثور غير 
حفص هذاء وهو غير ثقة». 
۲- آبو هريرة ظ4: = 


آخرجه ابن ماجه (۲۷۰۹)ء والبزار في «مسنده» (٦۹۳۱)ء‏ والطحاوي في (شرح 
معاني الآثار» (۳۸۰/۶/ ۷۳۸۰ والبيهقي في «السنن الکبری» )۲٦۹ /٦(‏ 
و«الخلافيات» (5/ 45 - «مختصره»)» وابن حزم في «المحلى) (۸/ ۱۳ )٤‏ كلهم من 
طرق عن طلحة بن عمرو الكي عن عطاء به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدّاء طلحة بن عمرو اللکی؛ قال فيه البيهقى كا في 
«السنن الصغیر» (۲/ ۳۷۰): «لیس بالقوي». ۱ ۱ 

وقال البزار: «ولا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو وعقبة بن عبد الله الأصم 
وجميعًا فغير حافظين» وان کان قد روى عنه| جماعة؛ فليسا بالقویین). 

وتعقبه شیخنا الألباني في «الارواء» /٦(‏ ۷۷) بقوله عن طلحة بن عمرو: «بل هو 
متروك؛ ىا في «التقریب»). 

وأما حديث عقبة بن الأصم؛ فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۰۳۲۲ وعقبة 
۳- معاذ بن جبل ظله: 

آخرجه الدولابي في «الكنى والاأس/ء» (١٥٥٥۱)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۵6/۲۰/ ٢۹)ء‏ و(مسند الشاميين» »)١5/85(‏ والدارقطني في «السنن) (۵/ /۲٦۴‏ 
۹ء والبيهقي في «الخلافيات» /٤(‏ 40 - «ختصره») وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (7/ ۰۱۰6 وقوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۳/ /۲٦٢‏ 
۲ كلهم من طريق إسماعيل ابن عياش» عن عتبة بن هميد الضبي» عن أبي عبد 
ال رمن القاسمء عن أبي أمامة به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف» إسماعیل بن عياش وعتبة بن مید ضعيفان. 

قال الهيئمي في «الجمع» (5/ ۲۱۲): «رواه الطبراني» وفيه عتبة بن حميد» وثقه ابن 
حبان وغيره» وضعفه أحمد». 

وقال ابن حجر في «التلخیص» (۱۹۹/۳): «فيه إساعيل بن عياش» وشیخه عتبة 
بن حميد» وما ضعیفان». 

ثم إن عتبة بن حميد بصري» ورواية إسماعیل بن عياش عن البصريين ضعيفة» کا هو 
معلوم عند آهل العلم با حدیث. = 


وأيضًا: فالانسانٌ ليس له أن یضرف ا مال لا فیما ینفخه في دینه أو دنياه» 
ہے وح فرح مس مر وا و 


وما سوی ذلك سمه وتبذین نہی الله عنه بقوله: ۵ وءات ذا لفق عَفَه 


ص رو م مہب مه ۶2 مر دید وہہ وم عم 
لیس کین وابن الیل ولا ور ذبا )رن الْصَدْرنَ کانوا حون لطي 


= قلت: وقد روي موقوفا على معاذ بن جبل: آخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» 
(۰۷). 
٤‏ - أبو الدرداء ظكه: 
آخرجه أحمد بن حنبل فی «مسنده» (۲۷۸۲. والبزار في (مسنده» )٦١٤٤(‏ 
والطبرانی فی (مسند الشاميين» (۲/ ۳۵۳/ ۱8۸6) من طريق أب بكر بن أبي مریم 
عن ضمرة بن حبيب» به. 
قلت: آبو بكر بن أبي مریم ضعیف. وکان قد سرق بیته فاختلط کم في التقریب». 
قال البزار: «وهذا الحديث قد روي عن رسول اللہ ية من غير وجه وأعلى من 
روى ذلك عن رسول الله اة أبو الدرداء ولا نعلم له طريقا عن أبي الدرداء غير 
هذا الطريق» وأبو بكر بن أبي مریم وضمرة معروفان بنقل العلم» قد احتمل عنهیا 
الحديث». 
© - خالد بن عبيد السلمي: 
أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۹۸/4/ 4۱۲۹ و(مسند الشاميين» (4۱۸/۲) 
من طريق إسماعيل بن عياش» عن عقيل بن مدرك عن الحارث بن عبيد» به. 
قال ا میثمي في «الجمع» (5/ ۲۱۲): «رواه الطبراني» وإسنادہ حسن». 
وتعقبه شيخنا الألباني في «الإرواء» (۲/ 729) بقوله: «ولیس كا قال قال ا حافظ ابن 
حجر في «التلخیص»: خالد بن عبيد ختلف في صحبته» وابنه الحارث مجهول». 
قال شيخنا: وعقيل بن مدرك ليس بالشهور ولم يوثقه غير ابن حبان» وقد قال 
الحافظ ابن حجر: مقبول». 
وجملة القول: إن الحديث حسن بمجموع طرقه وقد قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ 
المرام» (۲/ 16) عن طرقه: «وکلها ضعيفة» لکن قد يقوى بعضها بہعض)ء ووافقه 
شيخنا الألباني في «الإرواء» (79/57). 


وان الط ارو کنو )وما رضن عنم اه مین ررك رها قل 
هم فولامیسورا 4 [الاسراء:>۲۸-۲]. 

قال بعض السلف: لو أَنْقَقَتَ درهمًا في معصية اللہ؛ كنت مُبَذَرّاء ولو 
أنفقتَ ملءَ الأرض في طاعة الله؛ لم تكن مُبذُرًا. 

والتبذيرٌ: قد يكون في القدرء بأن يُعطي هؤلاء المستحقين فوق ما 
یصلحٌء بحيث یصرف الزائ على كفايتهم إليهم» ويَعْدل به عمّن هو أحوجٌ 
إليه» وحن به منهم. 

وقد يكون في الأصل» بأن يُعطي ا ال في المنافع المحرّمة؛ كمهر البغيٌ» 
وحلوان الکاهن( فهذا من الذنوب وذاك من الإسراف؛ وهذا قال 
المؤمنون: ريا عفر نا دتا و سرا ی آمرتا 4 [آل عمران:۷٤۱].‏ 

والسّفيهُ الذي يستحق جر عليه بفعل هذا أو هذا: إما أن يبدل في 
الباحات قدرًا زائدًا على الصلحة أو يبذل في المعاصي» وكلاهما تبذير. 

فلما كان الانسانْ لیس له أن يصرف ا مال إلا في ينفعُه» ففي ا حياة ينتفع 
بصرفه في) يباح له من الانتفاع» وأما بعد الموت؛ فلا ينتفع إلا بإنفاقه في طاعة 
اللہ فان إنفاقه في غير طاعة الله لا پثاب عليه» فلا ينتفع به» وإنفاقه في معصية 
الله عاقب عليه؛ فیٔمنع من هذا الإنفاق بالاتفاق. 


وكذلك الواقف يُمنع من أن يَصرقّه في جهة حظورة بالاتفاق. 


رسول الله یی عن ثمن الکلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن. 


وأما إذا د قَرَطَ ما ليس طاعة ولا معصيةء کیا لو شرط ألا يُعطي إلا 
الأغنياء؛ ففيه قولان للفقھاء من أصحاب أحمد وغيرهم. 

أحدهما: يجوز ذلك؛ لاله لیس بمعصية. 

والثانی -وهو الصواب-: أنَّ هذا كَرْطٌ باطلٌ؛ له صَرفٌ له فيا لا 
ینفعه» لا في دينه ولا دنياه» وهذا من السُرف والتبذير الذي يمنع منه. 

ولان الله -سبحانه وتعالى- كره أن يكون ا ال ذُوْلَةَ بین الأغنياء؛ 
لقوله: ملا کون دولة بین لحني نکم © [اخشر:۷) فمن شَّرَط في وقفه 
-أو: وصيته- أن يكون دول بین الأغنياء؛ فقد شَرط شرطا الف كتابت 
اله ومن فرط شرطا خالف کاب اه فهو باطل: وان شرط مان شرط: 
«کتات الله احق وم ط الله أو تق . 

ومن هذا الباب: 

إذا اشترط الواقف -أو: الموصي- أعمالا ليست في الشريعةء لا واجبة 
ولا مستحبة؛ فهذه شروط باطلة خالفة لكتاب الله؛ لأن إلزام الانسان 
للناس ما لیس بواجب ولا مستحب من غير منفعة له بذلك: سفة وتبذية 
يُمنع منه. 

وفي المبيعات والمؤاجرات: له أن يشترط أ أمورًا مباحةً من غيره؛ لما له 
فيها من المنفعة. 

وأما بعد الوت؛ فهو لا يَنتفعٌ با یفعل غيرّه» إذا لم يكن طاعة لله من ذلك 


)۱( تقدم تخريجه (ص ۸۰)۔ 


الغير» بخلاف ما إذا آمره بطاعة الله وأعائه على ذلك باله؛ فإنه قد آعان على 
الب والتقوى» فیثاب على ذلك کما قال النبي ا نی ا حدیث الصحيح: امَنْ 


ر 


ہے کیہ مس رر مود چ مه 9 2 
جُھز غازیا؛ فقد غزاء وَمَنْ خلفه في أَهْله بخير؛ فقد غزا؛'''. 


8 هج ر يس ہر یر ° o4‏ ور 2۵ م2 و ۶ 
وقال: (مَنْ فطر صاوّ؛ فله مثل آجره من غَبْرِ أن ینقص من اجر الصا 
(۷) 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۸4۳ ومسلم (۱۸۹۵) (۱۳۵ و۱۳) من حدیث زید بن 
خالد الجهني 4#. 

(۲) حسن لغيره - آخرجه أحمد في «مسنده» (۱۷۰۳۳) وعبد بن حميد في «النتخب» 
(۲۷). والدارمي في «السنن» (٤٢۱۷)ء‏ والترمذي في «السنن» (۸۰۷ والبزار 
في «مسنده» (۳۷۷۹). والنسائى في «السنن الکبری» (۳۳۱۷) وابن حبان في 
(صحیحہ) (579 ۰)۳ والطبراني في «الکبیر» (۵/ ۲٥٢‏ و ۲۵۷/ ۵۲۷۳ و٤‏ ۰۵۲۷ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (5/ ٤٤٥)ء‏ و(شعب الایمان» (٣٦٦٦۴))ء‏ وابن عساکر 
في «تاريخه» (۱۲۹/۵۶) كلهم من طریق عبد ا ملك بن أبي سلیمانء عن عطاء بن أبي 
رباحء به. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷۹۰۵). والطبراني في «الكبير» (۲۵۵/۵/ 
۵۷ و«مکارم الأخلاق» (۱44) من طريق ابن أبي ليل» عن عطاء به. 
وله طرق أخرى كثيرة عن عطاء بن أبي رباح غير ما ذكرت. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح». 
قلت: عطاء بن أبي رباح لم يسمع من زيد بن خالد الجهني؛ كما قال ابن المديني وأحمد. 
وعليه؛ فالاسناد مقطع بین عطاء بن أبي رباح» وزيد بن خالد الجهني» وبه أعله جمع 
من أهل العلم. 
لکن للحديث شواهد من حدیث سلان الفارسى #: أخرجه ابن خزيمة في 
(صحیحه» (۰)۱۸۸۷ والحارث بن أبي أسامة ف «مسنده» (۳۲۱ - ١بغية‏ الباحث»)» 
والبيهقي في «الدعوات الکبیر» (۵۳۲). و«فضائل الأوقات» (۳۷) من طریق علي - 


5 م اس 7 3 
فإذا أعان أهل العلم والصلاة والجهادٍ على ما یفعلولّه من الخير: آثیب 
ع س 3 

على ذلك» وإذا آعان ذوي ا حاجات من المسلمين: أَيْيبَ على ذلك. 

ولهذا جعل الله مصارف ال زكاة قسمین, لا ثالث هم: 

- إما من يأخذ لحاجته؛ کالفقراء والغارمين لصلحة آنفسهم وبني 
السبیل وفي الرقاب. 

- وإما من يأخذ لنفعة السلمین؛ کالعامل والغازي» والولفة قلوبهم» 
مع آن في أخذ الولفة قلوبهم لنفعة آنفسهم قولان والأظهر: جواز إعطائهم؛ 
كما یعطی السادة الطاعون في عشائرهم؛ لِيُسْلِمَ آحذهم. 

فهذا فيه نزاع» والأظهر: جوازه؛ فإنه إِعْطَاءٌ لصلحة الدين» وهو هم 
من الإعطاء لحاجة الدنيا فقط. 

فكذلك الوقف والوصية: اما أن يكون لأعيانٍ» أو صفات. أو أعمال. 

فأما الأعيان: 
= ابن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب به. 

قلت: علي بن زید بن جدعان ضعیف. 

وشاهد آخر من حدیث أبي هريرة 4# موقوفا علیه: آخرجه عبد الرزاق في «الصنف» 

(۷۹۰۲)ء ومن طریقه البيهقي في اشعب الایمان» -)۳٦٦۸(‏ عن ابن جربرج» عن 

صالح -مولى التوأمة- به. 

قلت: وهذا [سناد ضعیف. ابن جریج مدلس» وقد عنعن. 

وحملة القول: إن الحديث حسن بشواهده هذه» وبذلك جزم شیخنا الالبانی في 


(صحیح الترغيب والترهيب» 50602 وانظر كتابي: «التخريج الحبر الحثيث 
لأحاديث کتاب الحرر في امحدیث» (1۲۷). 


فکالوقف والوصية لبني فلان أو مواليهم» أو جيران فلان ونحو ذلك؛ 
فهذا يستحق النسب والجاورة كا يصل الرجل رحّه» ويحسن إلى جار 
فهذا من الطاعات. وإن كان يدخل في ذلك الغني والفقیرہ والبٌ والفاجر. 

وأما الصفات: 

فکما يوصي ویقف لذوي الحاجات من الفقراء والغارمين ونحو ذلك. 

وأما الأعمال: 

فكالوقف والوصية للغزاة» أو التعلمین» وني تعليم القرآن» وطلبة 
العلم» والائمة والمؤذنين» ونحو ذلك. 

فإذا أوقف على الفقهاء والمتفقهة؛ فهو وقفٌ على أهل الصفت وأهل 
العمل. 

وكذلك إذا وقف على القرّاء وعلى المتعلمين وا مقرئین. 

ولا بد أن يكون الإعطاءٌ في ذلك على ما مه الله ورسوله» وإلا كان 
خالفًا لکتاب الله وشرطه. 


اك 


فصل 

وكذلك عقود الحالفين والناذرين ونحوهم؛ 5 ما خالف أمرّ الله 
ورسوله منها؛ فهو باطل. 

فالناذرٌ لا يجب أن یوف بنذره إلا إذا كان طاعة لله فإذا كان معصية؛ م 
يجز له الوفاءٌ به» وان كان مباحًا كان تا 

فإنه ليس لناذر ولا حالف أن یغیر أمرّ الله ورسوله» فيجعل ما لیس 
بطاعة طاعة؛ ىا أنه ليس له أن جعل ما هو طاعة غير طاعة. 

وفي صحيح البخاري»: عن عائشة غاء عن النبی وا قال: «مَنْ تَذَرَ 
آن يُطِيعَ الله فیط ومَنَ تَذَرَ أن يَعصِيَ الله فلا يَخْصِه)0". 

وقد انمق العلماء على أن من نذر معصیة لله؛ لم يكن له أن يُوفى ا. 

لکن إن كان لها بدل» فهل يجب البدل؟ 

فيه نزاع. 

وهل تجب كفارة اليمين» إذا تعذر ذلك؟ 

فيه نزاع. 
(۱) أخرجه البخاري ٦٦۹٦(‏ و .)٦۷٦‏ 


(۲) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص۱۱۱). وانقد مراتب الإجماع» لابن تيمية 
(ص ۱ ۳۰ 


وطذا تنازعوا فیمن نذر صوع یوم حرم: هل يصومه» أو یصوم بدله أم 
لا؟ وهل یکفر کفارة یمین أم لا؟ 

وتنازعوا فيمن نذر ذبح نفسه أو ولده: هل عليه ذبح كبشء أو كفارة 
يمين؟ 

أو لا هذاء ولا هذا؟ 

والنذرٌ الذي يجب الوفاءٌ به لا بد فيه من الأصلين المتقدمين: 

- أن يكون المنذور لله. 

- وأن يكون طاعة لله ورسوله. 

فک أنه ليس لأحدٍ أن يعبد ی عبادة لغير الله؛ فليس له أن ينذر عبادة 
لغير اللہ وکا أنه ليس له أن يعبد الله بها حالف شرعه؛ فليس له أن ينذر 
عبادةً تحالف شرعه. 

فالأصلان الشترطان في جنس العبادات: مشترطان في النذر باتفاق 
العلماء. 

وهذا لا یوجب أحدٌّ منهم الوفاء بنذر؛ الا أن يرى ذلك طاعةً لله 
ورسوله. 

وقد یتنازعون في بعض ذلك؛ کالسّفر إلى مسجد غير الساجد الثلائة 
أو إلى قبر نبي من الأنبياء أو الصالحين. 

فالجمهورٌ لا يرون ذلك عبادت ولا طاعةً لله ورسوله فإذا نذره ناذژ 
لم يكن عليه الوفاء به» ولكن في الكفارة نزاعٌ» وخكي عن الليث: أنه مر 


بالسفر النذور إلى جیع الساجد(). 

وطائفة من المتأخرين: وافقوا الأئمة على أنه لا يجب ذلك وأوجبوا 
السّفْرَ النذور إلى الشاهد التي هي قبورٌ الصا حين وآثارهم. 

وهذا عكس الشريعة؛ فإنَّ السفر إلى المساجد أفضلٌ من السفر إلى هذه 
القبور والآثار بلا نزاع. 

ولو كان في بلده مسجد ومشھڈ؛ لكانت الصلاة والدعاء في المسجد 
آفضل منه في المشهد باتفاق المسلمين» بل قصد الصلاة والدعاء في الشهد 
منھنٌ عنه. 

ومن لا يوجب السفر إلى المشاهد. هل يجوز عنده الوفاء؟ 

فيه وجهان. بناء على أن ذلك: هل هو مُباحٌ فیجوز أو لا جب» أو هو 
منهيٌ عنه؛ فلا يجوز؟ 

وهذه الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. 

وأما الأبمان: فإا لا و نغ شرائع الدين باتفاق المسلمين» فلا يجب 
)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۳۳۳): «ولو سافر من بلد 

إلى بلد مثل أن سافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالعکس, أو سافر إلى 

مسجد قباء من بلد بعيد؛ لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. 

ولو نذر ذلك لم يف بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم؛ إلا حلاف شاذ عن الليث 

بن سعد في الساجد وقاله ابن مسلمة من صحاب مالك في مسجد قباء خاصة. 

ولكن إذا أتى الدينة استحب له أن يأتي مسجد قبای ويصلى فيه؛ لأنَّ ذلك لیس 

بسفر» ولا بش رَخل؛ لأن النبي گلا كان يأتي مسجد قباء راکبّا وماشيًا كل سبت» 

ويصل فيه رکعتین». 


باليمين ما لم يكن واجبا؛ ولا يحرم بها ما لم يكن حرامّاء ولا یباح بها ما كان 
حرامًا0©. 

ومن قال من الفقھاء: إن اليمِينَ تُوجب أو ترم فمعنى كلامه: أنها 
تقتضي إِيجابًا أو تحريًا يرتفع بالكفارة» لم يقل أحدٌ: ها توجب إمجابًا لا ترفعه 
الکفار أو تحزم تحريًا لا تَرفَعُه الكفارةٌ» بل ولا قال أحدٌ: هزم عليه فعل 
المحلوف عليه قبل التکفیر بل اتّفقوا على جواز ا حنث قبل التكفير. 

واختلفوا في جواز التكفير قبل الحنث على أقوال ثلاثة: 

فقيل: لا يجوز مطلقا؛ كقول أبي حنيفة. 

وقيل: تجوز بالمال دون الصوم؛ كقول الشافعي. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوی الکبری» (۳/ :)۲٤٢‏ «واليمين في كتاب الله 
وسنة رسوله نوعان: 
* نوع محترم منعقد مكمّر؛ كالحلف بالله. 
٭ ونوع غير حترم» ولا منعقد» ولا مُکفر؛ وهو الحلف بالمخلوقات. 
فان كانت هذه الیمین من أیمان السلمین؛ ففيها الكفارة» وهي من النوع الأول. 
وإن م تكن من آیمان السلمین؛ فهو من الثاني. 
وأما إثبات يمين منعقدة غير مكفرة؛ فهذا لا أصل له في الكتاب والسنة. 
وتقسيم آیمان المسلمين إلى يمين مكفرة وغير مكفرة؛ كتقسيم الشراب المسكر إلى 
خمر» وغير خر وتقسيم السفر إلى طويل وقصیر وتقسيم الميسر إلى حرم وغير محرّم؛ 
بل الأصول تقتضي خلاف ذلك. 
لکن هذا القول الثالث» وهو القول بثبوت الكفارة في جميع يان المسلمين هو القول 
الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية التي لا تتناقض» وهو المأثور عن أصحاب رسول الله 
يك وأكابر التابعین: إما في جميع الأيمان» وإما في بعضها. 
وتعليل ذلك: بأنه يمين والتعليل بذلك یقتضی ثبوت الحكم في جميع آیمان المسلمين». 


وقیل: يجوز هذا وهذاء کقول مالك وأحمد. 

وکانوا في أوّل الاسلام -بل وفي غير شریعتنا- يرون اليمينَ مُوجبةً 
ومحرّمة؛ لأنه لم يكن شم كفارةٌ فكأتّا كانت کالنذر في شریعتنا. 

وني (الصحیح): عن عائشة قالت: كان أبو بكر الصديقٌ لا بحنث: حتى 
آنزل الله تعالى كفارة اليمين0©. 

وغذا قيل -والله آعلم-: إن الله أفتى یوب بالرخصة في يمينه””» لا 
لم يكن في شرعهم كفارة وهذا کانوا حرمو على آنفسهم أشياء فَتَحَرَم 


َقَسِدء من قل أن تلور 4 [آل عمران:۹۳]» فکانوا پوجبون ورمون 
أیمانهم ونذورهم» وهذا من الاصار والأغلال التي رفعها الله تعالى برسالة 
محمّد تا فلم مجعل لأحدٍ أن رم على نفسه ولا على غيره ما م ره الله 
ورسوله» بل قال تعالی: ییا لت ءامنوالا مایت مآ اعل الله لک 
ولا کدرا اک الہ لا یں النعتیں ا ولو معا رکه اه عکلا میب 


مر مور 2 KS‏ رج و ۳ و 2 و موو مد . کر صر مه 
وَأتَهُوأ الله لدی آشم به. ونوت ۸ لا بوذ أله لو ف ایمیک ولكن 


وص مم ےر ام ع موس مه خرس ہے مر ے ے کے وم 
بولخذکم یما عقدم الایملن فکفلرده: إطعام عرو مَسکین من أوسط ما 
5 و رچ و ار ور کے کے و سس حا رلا 2 ساس م مرچ ان کے اص ہح 

7 ۰ ای ۷ 6ه ده ۰ ۲ ۳ : 
> بأھلیکم أؤكسوتهم أو تحریر ربو فمن لد فصیام لخد یام ذلك 
مس 


3 
ےق رم ص ہے رم رمرم و پر سره پر سے کے ہر۶۸ و مرح مس > 
اكمارة ایملیکم إذا حلفتم واحفظوا ایتک کذلك بین الله لکم ےایلتهء لعلکڑ 


غيرها خيرًا منهاء إلا قبلت رخصة الله» وفعلت الذي هو خبر». 
(۲) کم في قوله تعال: 8لا ومذ یدک فرب يو ولاصت 145ص .]٤٤٢‏ 


وسر ۳۳ 
مشکرون [الائدة: ۰۲۸۹-۸۷ 


فنهاهم عن تحريم طیات ما حل الله هم» وبیّن ما شرعه لهم من كفارة 
الأیمان المتضمّنة تحریم ذلك. 

وکذلك قوله تعالی: ای ی مر شم ما له ك نی مات روبك 
وه عقو عفور تح )قد فرض ال لک نله میک . .۰ الآية [التحریم:۲-۱](). 

١‏ لا هي سر شرب ال در 
تقدّم قبل ذلك من فرضه للمؤمنين تحلّة أیمانہمء یوافق تلك الآية» والایتان 
جنيعًا متفقتان على أن المؤمن ليس له أن شرع احلال بيمين ولا غيرهاء وأنه 
إذا فعل ذلك أجزأه کفارة یمین. 

وهذا مذهب عامة العلاء: إذا حلف بالله أن لا يفعل هذا. 

وأما إذا قال: هذا علّ حرامٌ؛ ففيه نزاع مشهور. 

فمذهب أحد الشهور عنه» وأبي حنيفة وغيرهما: أنَّ تحريم الحلا 
يمين» وفيه الكفارة. 

وأما مالك؛ فلا يرى في شیء من ذلك كفارة» بل تحریم الحلال عنده لا 
)۱( أخرج البخاري في «صحیحه» 691١7(‏ و/0751) من حديث عائشة ماعنا قالت: 

كان رسول الله ی یشرب عسلا عند زینب بنت جحش» ویمکث عندهاء فواطیت 

آنا وحفصة على آیتنا دخل علیها؛ فلتقل له: أَكَلْتَ مَخافیر إني آجد منك ريح مخافیی 

قال: «لاء ولكتي كنت أشربٌ عسلا عند زينب بنت جحشء فلن أعود له» وقد 

حلفتٌ» لا تخبري بذلك أحدًا»» فنزلت: 2 يها ی بترم مآ لَه لك . ٠‏ إلى : 

إن تال مه [التحريم: ]٤‏ لعائشة وحفصة: وذ سل بعض أَرْوْسِي © 

[التحريم: ۳]؛ لقوله: «بل شربت عسلا». 


یکون إلا طلاقا» إن أمكنء وإذا كان لغوًا. 

وأما الشافعي: فعنده تحريم ا حلال ليس بيمين» لكنه إذا كان المحرم 
فرجًا أوجب كفارة يمين» مع أنه ليس بيمين» وإن لم يكن فرجّا؛ فلا شيء 
عليه» وتحريم الحلال يتضمّن الامتناع ما كان مباحًا له. 

والقصود: أن شریعتنا -التي هي أكمل الشرائع - تَضمّنت: أن أحدًا 
لا رم إلا ما حرّمه الله ورسولّه» ومن حرّم على نفسه شينًا غير ذلك أجزأه 
كفارةٌ یمین إما مطلقًاء وإما في بعض المواضع» وكان له أن یفعل ما أَحلَه الله 
بلا ریب. 

وهذا ما يدخل في معنى قوله :ون ند شروطهم» إلا مرس 
اح حَرَامَاء َو حرم حلا . 

فان قيل: فقد ذکرتم في العقود التي بين الناس؛ كالبيع» والاجارت 
والنکاح: أنه إذا مَرّط ما كان مباحًا له أن یفعلّه بدون العقد؛ فقد لزم 
بالشرط وذاك الشرط تضمّن تحریم ما کان مُبِاحًا له؟ 

قيل: ذلك يلزم إذا كان للمشترط فيه غر صحيحٌ» مثل اشتراط 
البائع الانتفاع بالبیع مدَّةٌ واشتراط المرأة دارها. 

وأيضًا: فالمشتري نما كان يستحقٌ أن ينتفع بالمبيع» والزوخ أن يسافر 
بالمرأة إذا كان العقد مطلقًا؛ لأنَّ العقد تضمّن ذلك. 

فأما إذا شرط عليه: أنه لا يفعل ذلك» فلم يعقد له البائع والمرأة على 


.)۸۰ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


ذلك فلم یملکه؛ فلم يكن ذلك مباحًا له» فلم یتضمن الشر ط تحريمَ حلال 
في هذا العقد» ولکن ما كان حلالا له بدون العقد» وهو ترك السفر واعارة 
المنافع؛ فقد يجب بالعقد» نان جیع ما یشار التعاقدان هو من هذا الباب. 

وأما تحريم ما أحلّه الله له؛ فهو أمر لا ره إلى اللہ ولا ينتفع هو به في 
دينه ولا دنياه» فلا للرب فيه رضاء ولا للمخلوق به منفعة؛ فلهذا لم يصحّ 
اشتراطه. 

وکل شرط لا برضي ي الربٌء ولا يَنتفعٌ به الخلوق؛ فهو باطل في جميع 
العقود. کما أبطلنا -على الصحيح- في الوقف والوصية الشروط التي لا 
ينتفع بها الخلوق» ولا مرب إلى الله تعالى. 

ولا فرق في التحریم بين أن یکون بیمین أو بنذرہ وأما الإيجاب: فاليمين 
لا یوجب شيئًاء بخلاف النذر؛ فإنَّه يوج فعل الطاعات. 

والفرق بينهما: أنَّ الناذر قَضْدُّه أن يتقرّب إلى الله تعال» فإذا التزم لله قربة 
لزمته؛ لا ذلك ینفعه في دینه» وهو بدون النذر لم يكن يفعل ذلك» فصار 
النڈژ مُلزمّا له وغذا قال البی :در لا أي بخي وَلکنْ يُسْتَخْرَجُ 
به من لبیل فاته ُمْطِي على النذر ما ليطي عَلَ غیروا(. 

وصار مثلم يجب في العاوضات من اعطاء الأموالٍ ما لا يحب في غيرهاء 
والبخیل لا يُعطِي إلا بعوض 


(۱) أخرجه البخاري (11۰۸ و5547 و11۹۳ ومسلم )٤( )۱٦٢۹(‏ من حديث 


عبدالله بن عمر ب . 


وأما الیمین: فليس قصله فیها الب إلى الله» إن قصدہ حص نفسه 
أو منعهاء أو حض غبره أو منعه. 

فالمقصود بہا: أن يحلف بالله على بلوغ عَرَضه ومراده» سواء كان طاعفٌ 
أو معصيةء ولهذا لم يوجب ال عليه شيئًا؛ لأنَّالله لا يُوجب على الإنسان أن 
یفعل ما يشتهيه ويريده. إذا لم رده الله 

فان کان الحالف ناذراء كقوله: و هد ا يك الا من 
مضه سفن ولتک من الصلِحِینَ فلا اکم ين فَصلو۔ جوا ہو۔ 
تلو و شم مُعَرضُوتَ 4 [التوبة:۵ ۳]۷-۷). 

ا ی عليه کر اه عون ال نم یر 
اليمين یوجب فعل النذور. 

ولو قال: إن أعطاني الله مالا؛ فعل أن أتصدَّق؛ لزمه ذلك. 

فإذا قال: والله لعن آنان الله مالا لأتصدّقن؛ كان ذلك آبلغ في لزوم 
المنذور عليه. 


وإذا قال القاكل: والله لئن عافان الله من هذا الرض؛ فلاحجرٌ لله أو 


)١(‏ روى أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية: أن تعلبة بن حاطب + قال لرسول الله 
بيا ادع الله أن يرزقني مالاء فقال له النبي يَكل: «ويحك يا ثعلبة» قليل تؤدي شکره 
خير من كثير لا تطیقه..» في قصة طويلة منكرة باطلة. 
وانظر -غير مأمور- كتابي: «الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن 
حاطب ۰۷*39 وكتابي: «الاستیعاب في بیان الأسباب» (7917//7)» ففیهیا مزيد بیان 
وحسن تفصيل. 


فلاأصومن شهرًا له أو لأتصدقن بألف درهم: كان هذا نذرًا مؤكدًا بالقسم» 
فان النذر لا يُشترط فيه لفظ مُعيّنء بل كل ما تضمّن التزامٌه قربةٌ؛ فهو نذرء 
إذ النذر: هو أن يلتزم لله شیاه ولا یرم الشيء إلا إذا کان قربة. 

وهل ينعقد بغير القول؟ فيه نزاع بين العلماء. 

واليمين: أن يلتزم بالله شيئًا. 

فالفرق بينهما: أنَّ الناذر التزم لله» وأنَّ ا حالف التزم با فإذا الترم لله 
باللہ؛ فهو نذر ويمين. 

وهذا بخلاف ما إذا كان قصله الفراز من غرمائه» أو من حقوق تَلْرَمه 
أو قد كره وطتّه فقال: والله لأحجَّنّ هذا العام فلا يُطالبني هؤلاء» ونحو 
ذلك. 

فان هذا لم يقصد اج ليتقرّب به إلى اللہ بل لأمور أخرى؛ کیا یقصد 
الانتقال من بلد إلى بلدہ فهذه يمينٌ ِن حجٌ والا کر يميته» فلا يكون نذرًا 
إلا ما ابتغي به وجة الله تعالى» کم في (سنن أبي داودا: عن عمرو بن شعیب؛ 
عن أبيه» عن جده: 

أن النبيّ پا قال: لائر لام ابتغِي به وَجْهُ الله . 

ولهذا لو نذر لكنيسةء أو قبر» أو تن لم يكن عليه الوفاء بذلك» بل ولا 
)١(‏ حسن - أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۷۳۲ و1۷۳ وأبو داود في «السنن» 

(۰)۳۲۷۳ والطحاوي في «مشكل الآثار» (4۸۳۱) من طرق عن عمرو بن شعيب» 


عن أبيه» عن حده» به. 
قلت: واسناده حسن. 


يجوز الوفاءٌ به» فإنَّ هذا نذر معصية 

وقد قال النبی :ا مَنْ َذَرَ آن يْطِيعَ الله؛ ذأ فیط وم ترآ ین 
له قلایعصه»۳). 

مثل من ينذر زيتاء أو شمعًاء أو ستورًا لبعض القبور أو ينذر لشيخ 
ميّت فيقول: عل نذرٌ للشيخ فلان» فان هذا من جنس النذر ما يُعبد من دون 
الله -عز وجل -» كما لو نذر للمسیح أو العزير» أو غير ذلك» وهذا شرك. 

وإذالم يكن له أن لف بغير اش فكيف يجوز له أن ین لغير اش والنذرٌ 
أبلغ من اليمين» فان الناذرٌ قصله التقرّب إلى المنذور له» رجاء نفعه» وخوف 
ضره وذلك آبلغ في التعظیم من الحلف به. 

وغذا قد جلف الناس با یعظمونه في الدنیا؛ کملوکهم وآبائهم ولا 
ينذر أحدٌ لقبر اللوك والاباء إلا أن يعتقد فیهم الصلاح» فالناذر لمن نذر 
له أشد تعظیع) له في الدّين من تعظیم الحلوف به» فیکون ذلك آبلغ في 
الشرك. 

وهذا كان اند لله يوجب فعل المنذور» وكان ا حلفٗ بالله لا يوجب 
فعل المحلوف عليه. 

وئی ) سنن ابي داود» : عن عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن جده: أنَّ امرأة 
قالت: یا رسول الله! إني نذرت أن اذبح بمكان كذا وكذا کان یذبح فيه 
آهل الجاهلية-» قال: «لصنم؟» قالت: لا قال: «لِوَنّن؟»» قالت: لاء قال: 


(۱) تقدم تخریجه (ص۹۷). 


۹ ۰ مر 
«آوف بنذرِاغ!'''. 


يِه بمكة على ناقة له.. -فذکرت قم قصة- وقالت: فقال لي أبي: إِئ نذر 


وني « سنن ابي داود): عن میموناً بنت كردم قالت: رأيتٌ ر سول الله 
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ن ولد لي ولد دذکر: أن آنحر على رأس بوانة في عَةَ من ی نف 
قالت: فقال له رسول الله لا: هَل با مِنْ َذه وتان شي۶؟ ۰ قال: لاء 


(۱) 


(۲) 


قال: رف لله ما تَذَرْتَ »۳. 


صحیح بشواهده وإسناده ضعیف - آخرجه آبو داود (۳۳۱۲ قال: حدئنا 
مسدد» حدئنا الحارث بن عبید -أبو قدامة-» عن عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو 
بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» به. 

قلت: وهذا إسناد ضعیف. فيه علتان: 

الأولى: الحارث بن عبيد -أبو قدامة- فيه ضعف من قبل حفظه وفي «التقريب»: 
«صدوق يخطى)». 

والثانية: عبيدالله بن الأخنس» قال شيخنا الألباني في «صفة الصلاة» (۲/ 085 - 
الأصل): «وعبيد الله هذا -وإن كان من رجال الشیخین-؛ ففي حفظه ضعف» وفي 
«التقريب»): صدوق» قال ابن حبان: خطیع». 

لکن للحديث شواهد. منها ما سیأتی ذكره عند المصنف تخلثه. 

صحيح بشواهده - آخرجه ابن سعد في «الطبقات» »)۳٠٤/۸(‏ وأحمد في 
المسنده» (۲۷۰6» وأبو داود نی «السنن» (٣۳۳۱)ء‏ وابن قانع في (معجم 
الصحابة» (۲/ ۳۹۶) وأبو نعيم في (حلیة الأولياء» (۹/ ۰6۳۸ و«معرفة الصحابة» 
(۵/ ۲۰6 ۵۸۸6 و٦/٤٤٣۳/‏ ۷۸4۲ ء والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۱۰/ ۱6۲ و«دلائل النبوة» (۱/ 4۲7 وابن الأثير في «آسد الغابة» (5/ ۲۷۷) 
من طرق عن عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي» عن سارة بنت مقسم» عن ميمونة 


بنت کردم به. = 


ورواه آبو داود من حديث ثابت بن الضحّاكء قال: در رجل على عهد 
رسول الله ی أن ینحر ببوانة(» فقال رسول الله پل : «قهل کان فيها وَنَنْ من 
= قلت: وهذا إسناد ضعیف» سارة بنت مقسم مجهولة. کما قاله شيخنا الالباني ناله في 

(صحیح سنن أبي داود» (۲۰۹/۲ - «الأم»). 

وآخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۳۰۳ وابن ماجه في «السنن» (۰)۲۱۳۱ 

وابن أبي خيثمة في «تاریخه» (۳۹۹۸/۸6۲/۲ والطبراني في «العجم الکبیر» 

(۱۹/ ۲۰/۱۸۹ و۳۹/۲۵/ ۷۳ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» /٦(‏ 447 ؟/ 

۰۵ كلهم من طرق عن أبي نعیم الفضل بن دکین: ثنا عبد الله بن عبدالرجن بن 

يعلى الطائفي» عن يزيد بن مقسم» عن ميمونة بنت کردم به. 

وأخرجه أحمد في «مسنده» )۲۷۰٦٦(‏ من طريق أبي أحمد» عن عبد الله بن عبدالر من 

الطائفي به. 

قلت: وإسناده إلى الضعف آقرب. عبد الله بن عبدالر من الطائفي» قال فيه شيخنا 

الألبانی في «صحیح أبي داود» (6/ ۳۱ - «الآم»): «مع أنه من رجال مسلم؛ ففيه 

ضعف من قبل حفظه وني «التقریب»: صدوق. بخطی ویپم». 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» (۱۲۳۸) -ومن طريقه ابن ماجه في «السنن» 

(۲۱۳۱)ء والطبراني في «الكبير» (۲۵/ 4/4۰ ۷)-: حدثنا مروان بن معاوية» وأحمد 

في «المسند» :)١55455(‏ حدثنا أبو الحويرث حفص بن عثمان بن أبي العاصء كلاهما 

عن عبد الله بن عبدال رن الطائفي» عن ميمونة بنت كردم به. 

قلت: مروان بن معاوية ثقة» لكنه مدلس وقد عنعنه» وقد توبع علیه تابعه أبو 

الحويرث حفص بن عثمان. 

وجملة القول: إن الحديث صحيح بشواهده وطرقه وأصله في «الصحيحين» من 

حديث عمر بن الخطاب 46: أخرجه البخاري (۲۰۳۲ و47١7‏ و11۹۷ ومسلم 

.)۲۷()۱٦١٦( 


)۱ بوانة: هضبة وراء ينبع» قریبة من ساحل البحر. 


وان الجاهايّة بُعْبَدٌ؟)ء قالوا: لاه قال: «َهْلْ کا ن فیها عيدٌ من أَعْيَادِهِم؟, 
قالوا: لاء فقال رسولٌ الله : «أَوْنِ یدرک هلا وَقَاء لِنَذْرِ في مَعْصِيَةِ 
الله وّلا فا لا یلك ابن آدع»۱). 

وآخر الحديث: قد رواه مسلم من حدیث عمرانْ بن الحصين في قصّة 
ناقة النبي گا" 

وروی البيهقي وغيره: عن ابن عباس قال: أتى رجلٌ النبي وف فقال: 
إِئی نذرث أن أَذبحَ ببُوان فقال: (نی قَلْبِكَ ِنَ الحاهلية ي۶؟» قال: ل 


(۱) صحیح بشواهده - أخرجه أبو داود (۳۳۱۳) -ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرى» (۱۰/ ۰۸۳ واالسنن الصغير» (۰۳۲۲۳ والجورقاني في «الأباطيل 
والمناكير والصحاح والمشاهير» (۲۰۲/۲/ ٦7ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۲/ ۱۳۹۱/۷۵) من طريق الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» قال: حدثنی ابو 
قلابة به. 
قلت: وهذا إسناد صحيح -إن شاء الله مع التنبيه على كلام المحدثين في رواية 
الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير. وانظر تفصيله في كتابي «التخريج المحبر الحثيث» 
(/04(. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط الستقیم» :)٦۹٤/۱(‏ «أصل هذا 
الحديث في (الصحیحین)ء وهذا الإسناد على شرط (الصحیحین)ء وإسناده كلهم 
ثقات مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة). 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ ۵۱۸ وابن حجر في «بلوغ الرام» (۲/ 
۱ء و«التلخيص الحبير» /٤(‏ ۰۱۸۰ وشيخنا الألباني في «صحيح أبي داود» 
(۳۳۱۳). 

)۲( آخرجه مسلم (۱7۶۱) (۸). 


قال: «أَوْفٍ ما تَذَّرْتَ »۳» فأمره أن یوفي لله ما نذر لله بعد أن سألّه: «مل 
كان هناك شی ما تَُظمهُ الجاهليَهُ؟)؛ لعلا يكون النذرٌ به. 

وفي الحديث الاخر: سأله: ہل في قَلْبِكَ شيع مِنَ احاهلیة؟»؛ للد 
يكون قَصَدَ تعظیم شيءٍ ما لم يُعظَّمْهُ ال فلا انتفى قَصِدّه الباطن» والسببُ 
الظاهر: آمره أن يُوفي ما كان لله خالصًا. 

فمن بُعظُمُ كنيسةً» أو وثناء أو شجرةً» أو جبلاء أو مخارق أو قبرًا مضافًا 
إلى نبي أو غير نبب -سواء كان صدقاء أو كذبًا- إذا نذر لذلك المكان» أو 
لشگان ذلك المكان» أو للمضافين إلى ذلك المكان؛ فهو من الشرك الذي لا 
يجوز فعلّه ولا الوفاء به» فان الب اة قال: «لَعَنَ الله الود والنصَارَى 
ادوا ُبُورَأَنَِْائِهِم مَسَاجِدَه”" -ئُذُر ما فعلوا-. 


KE 7 2 5‏ 9 ۰ ورگ 5 مه 011 بل ےہ 
وقال: «اللهمٌ لا نجل قَبْرِي ون يُعْبَدٌ -وقال:- اشتد عَضَبٌ الله على 


(۱) ضعيف - أخرجه ابن ماجه في «السنن» (۲۱۳۰) والبزار في (مسنده» (۱۱/ )۲٤٥٢‏ 
والطبراني في «العجم الکبیر» (۱۲/ ۱۲۳۹/۲۲ والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۱۰/ ٤٤٢۱)ء‏ والذهبي فی (معجم الشيوخ» (1۹/۱) كلهم من طريق عبد الله بن 
رجاءء نبنا السعودي؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف» المسعودي اختلط بأخرةء ول يتميز حدیثه؛ فاستحق 
الترك؛ كما قاله ابن حبان. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۳۰ و۱۳۹۰ و44۱ ومسلم (۵۲۹) (۱۹) من حديث 
وأخرجه مسلم (۵۳۰) (۲۱) من حدیث أبي هريرة 4# وهو عند البخاري (4۳۷)» 


ومسلم (۲۰()۵۳۰) لکن بلفظ: «قاتل الله). 


.0 سس 2 1 1 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»۳. 


وإذا نذر لشخص حيٌّ» فان كان على سبیل الشرك به» مثل أن يعتقد أن 
نذرّه له سل به حاجتّه؛ إما لر كته وإما لغير ذلك؛ فهذا شرلهٌ. 

وإن نذر لله» وجعل مَضرِفّه لله» ويعطي الفقراء والمساكين من مال اللہ 
كما يعان المجاهدون والعابدون من مال الله؛ فهذا نذر لله. 

فمن نذر أن بُعينَ أهل العلم والعبادة وا لجهاد على طاعتهم لله؛ فهذا ندز 
طاعة. 

ومن نذر إشراكًا بە؛ کا تلف بأحدهم» وکا یدعوه» ويستغيث به 
في ظهر الخیب» فيقول: يا سيدي فلان! أغثني؛ فهذا شرك وهذا تُعين 


04 
مب 


الشياطينٌ صاحب هذا الشركء فا فصت" حاجة الناذر؛ لتغویه بذلك» 


علا و 


فان هذا يقع في مواضع الجاهليّة إذا كان هناك من يُعظَّم بغير حنٌّ من شیوخ 


(۱) صحيح لغيره - أخرجه مالك في «الموطأ» )۸٥/٥٥٥٤(‏ -ومن طريقه ابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (۲/ ۲4۰)- عن زيد بن آسلم عن عطاء بن یسار به. 
قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد وقد وصله البزار في (مسندہ) )٤٤١(‏ -ومن 
طريقه ابن عبدالبر في «التمهید» -)٦٤ /٥(‏ من طريق عمر بن حمد» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن یسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به. 
وهذا إسناد ضعیف؛ عمر بن عمد هو ابن صهبان. مجمع على ضعفه کا قاله 
الهيثمي في «الجمع» (۲۸/۲). 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة 4#: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
(۰)۲۱/۲ والحميدي في (مسندہ) (۰)۱۰۲۵ وأحمد في «السند» /٢(‏ 47 ؟). 
وانظر كتابي: «الموطأ برواياته الشانیة» (۲/ ۰6۷۲ و«تحذير الساجد) (ص۲۵) لشيخنا 
الامام الألباني کنلنه. 

(۲) في الطبوع: «قضیت» والصواب ما أثبته» والله أعلم. 


الشرکین وأهل الکتاب» ومن يتشبّه بهم من ا نتسبین إلى الاسلام» یکون 
بسبب شركهم رر تتنژل عليهم الشياطين» وتخبرهم بآموره وتأتيهم 
بأمور؛ ليغووا بها من ینعم وينه الال منهم من كرامات الأولياء! وان 
هو من أحوال السحرة والکهان وأهل الكذب والفجورہ الذين قال الله 
-تعالى - فيهم: # ھل یک عم رل یکین © تر کل ال رب 
[الشعراء:۰]۲۲۲-۲۲۱ وأعرف من هذا آمورّا متعددة. 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه: «الفرقان بين أولياء الرحمن» وأولياء الشیطان» 
(ص۱۸۱): «والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب وجود ذلك 
لغير الأنبياء» وربا صدّق به مجملاء وکذّب ما يذكر له عن كثير من الناس؛ ؛ لكونه 
عندہ ليس من الأولياء؛ ومنهم من يظن أن كل ما كان له نوع من خرق العادة کان 
وليّا لله وكلا الأمرين خطأ. 
ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون: أنَّ للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال 
المسلمين» وأنهم من أولياء اللہ وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. 
والصواب القول الثالث» وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم. لا من أولیاء الله 
-عز وجل -» کا قال الله تعالى: ایا زین ءامنا لا جوا الود والصری یه بن 
وه بعش ومن ینوک تک که 7 َه 4 [الائدة:۵۱]. 
وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله ا متقین ا متبعین للکتاب والسنة 
تقترن بهم الشیاطین فیکون لأحدهم من ال خوارق ما یناسب حاله؛ لکن خوارق 
هؤلاء يعارض بعضها بعضًاء وإذا حصل مَن له كن من أولياء الله -تعالى- آبطلها 
علیهم: ولا بد أن يكون في أحدهم من الکذب جهلا أو عمدًاء ومن الاثم ما یناسب 
حال الشياطين المقترنة بهم؛ ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين» وبين المتشبهين بهم 
من أولياء الشياطين. 
قال الله تعالی: ھل کم عل من ار الین ا تل ع کی ال اير 4 
[الشعراء:۲۲۲-۲۲۱] والأفاك: الکذاب: والأثيم: الفاجر». 


وبمعرفة هذا تتميّر الأحوالٌ الشيطانيّةٌ من الأحوال الرحانیت 
والواحدٌ من هؤلاء قد يستغيث بشيخه في ظهر الغيب» وهو بعيدٌ عنه 
فيرى صورّه. وقد خاطبّه وقضى حاجته» فيظن أنَّ الشيحّ فعل له ذلك» 
أو مَلّكٌ على صورته؛ وإنما هو شيطانٌ قثّل له؛ ليضلٌ هذا المشرك الذي دعا 
غير الله. 

وقد وقع هذا لجماعاتٍ استغاثوا بي وبغيري» وذكروا لي أن جتتهم في 
الغیب وآغثتهم» وقضيت حاجتهم وهم صادقون فیما أخبروا به» لکن ما 
كانوا يعرفون أنَّ هذا من الشيطان لأجل شرکهم باللہ فأخبرئهم بحقيقة 
الحال لما تبنت حقیقةً مره وجرى هذا لغيري كثيرً”". 


وكان شيخ آخر من أهل الفجور والشرك ومن شر الخلق» له أحوالٌ 


- )۳۲۷ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص‎ )١( 
«وآعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي‎ :)۳٦٣ /١( «مجموع الفتاوی»‎ 
وبغيري في حال غيبتنا عنهم» فرأوني - أو ذاك الآخر- الذي استغائوا به قد جثنا في‎ 
الهواء» ورفعنا عنهم ول حدثوني بذلك بينتٌ لهم أن ذلك [نا هو شيطان تصوّر‎ 
بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم؛ لیظنوا أن ذلك كرامات‎ 
للشیخ. فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين.‎ 
وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة الأوثان» وكذلك المستغيئون‎ 
من النصاری بشيوخهم الذين يسموتهم العلاس يرون -أيضًا- من يأتي على صورة‎ 
ذلك الشيخ النصراني الذي استخائوا به؛ فيقضي بعض حوائجهم.‎ 
وهؤلاء الذين یستغیثون بالأموات من الأنبياء والصا حين والشیوخ وأهل بيت النبي‎ 
كله غاية أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمورء أو يحكي لهم بعض هذه الأمورء‎ 
فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل».‎ 


من هذا الجنسء ويَنْذّرُ له ناس آشیات فيأتيه کل سود فیخبره بأنَّ 
فلائا نذر لك كذاء وقد قضیّت حاجته لأجلك. وغدًا يأتيك» فاذا جاءوا 
آخبرهم بم جری» فیَعُدُونَه من أولياء الله! وکان لا يُصلٌ! بل كان مصرًا على 
الفواحش! فلا تاب وصَلْع وصلٌ وحجٌ» وانتهى عن الفواحش ذهب 
ذلك الکلب» وكان يرى نوزا؛ فذهب ذلك النور» وكان يرى أشیاء فلا 
تاب؛ م يأته شي* من ذلك. فعلم أنَّ هذا كان من الشيطان» وشکر ال على 
توبته» وحسَنّ اسلامه. 

والقصود ببذا: أنَّ النذر قد یکون لله وقد يكون لغير اللہ وما تُذر لله 
قد يكون طاعةٌ وقد لا يكون طاعد فلا يجب الوفاء الا با كان لله وكان 
طاعةٌ؛ لا هذا هو الذي يأمر الله -سبحانه- ورسوله به» وما ليس كذلك 
لا يأمر به. 

فان کان النذر لغير الله؛ فهذا شرك؛ كالحلف بغير اللہ ومثل هذا: عليه 
أن یستغفر الله منه ولا ينعقد نذژه كا لا ینعقد اليمينٌ بالخلوقات. 

وأما إن نذر لله ما ليس طاعة؛ كذبح نفسه أو وله يتقرّب بذلك إلى 
لله؛ فهذا: هل عليه الب أو كفارةٌ یمین أو لا شيء؟ 

فيه نزاع. 

وأما الحالف؛ فإنّهِ لا يقصد التقرّب إلى الله» بل یقصد الحضّ والنع 
بالله» فهو مستعين به على مطلوبه» لا قاصذ لعبادته وطاعته» فلهذا لم توجب 


(۱) أي: شیطان؛ لأن الکلب الأسود شيطان؛ كا في حديث أبي ذر الغفاري 4#2: آخرجه 


ء۰١۱۱‎ ١( مسلم‎ 


الیمینْ شيا وم مك بل الأمرٌ على ما كان علیه» فیا کان مأمورًا به قبل 
الیمین؛ فهو مأمورٌ به بعدهاء وما كان منهيًا عنه قبل الیمین؛ فهو منهيّ عنه 
بعدهاء ولكن عليه إذا حنث كفارةٌ يمين» وإنا مر بالحنث إذا كان خيرًا من 
ام عليهاء کم قال النبيّ لا ني الحديث الصحيح: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَ يوين 
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ی غیبرّها خيرًا منها؛ فلیاتِ الذي هو خير ولیکفر عن یمینه»". 
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والناس كثيرًا ما یقصدون بأیم|نہم الامتناع عن فعل المباحات والطاعات» 
فيُحرّمون ا حلال بأيمانهم» ويتركون طاعة الله ورسوله بأيمانهم» فنهاهم الله 
عن هذا وهذاء فقال: إلا حر مو طَيَبَاتٍ ما لمل کل لک ...4 إلى قوله: کک 
دک له الَو ف یسک وَلككن بوذم یماقم ...4 الآية 
[الائدة: 1۸۹-۸۷ 

وقال: لر ضرم مآ لعل نهک تن مات ویک وه ورس( 
وض له لک کم [التحريم: .]1-١‏ 

وقال تعالی: ولا خسوا الله عرص رڪم ات تبروا وغو 
وَتُصَلِحُوأ یک آلتاس 4 [البترة:6 ٢۲]ء‏ فنهاهم أن يجعلوا الحلف بالله مانعًا 
هم من فعل الطاعات التي أمرٌ الله بهاء من البرٌ والتقوی والاصلاح بين 
الناس. 


وأما إذا حلفوا بغير الله؛ فذاك شرك فنهوا عنه كله. وقال التب د: «لا 


)۱( آخرجه مسلم (۱۲۵۰) (۱۱ و۱۲ و۱۳) من حدیث أبي هريرة #ك. 
وأخرجه مسلم (۱7۵۱) (۱3 و۱۸) من حدیث عدي بن حاتم ظفه. 


و إلا باه وکذلك النذرٌ لغير الله شر كله؛ فنهوا عنه. 

وأما النذر لله: فان كان طاعة: وا بالوفاء به وان كان معصیةً: وا 
عن ذلك وان كان مباحًا خبّرواء وعليهم الكفارةٌ مع الترلك في أظهر قولي 
العلماء, 

وتبن بہذا: ان الله لم جعل عقدً یمین» ولا عقد نذر مانعًا العبد من فعل 
ما أمر الله به» ولا موجبّا لفعل ما نهی عنه. بل جعل سبیل طاعته وطاعة 
رسوله مفتوحًا لا يقر أحدٌ على إغلاقه» بل أي عقدٍ غلق به كان عقدًا 
مفسوحًا: إما باطلاء وإما مكفرًا. 

فأحدث الشيطانٌ للناس عقودًا ظنوها لازمةٌ» وصار من يريد خحالفةً 
آمر الله ورسوله يعاقد ہا -كالحلف با مشی إلى مک والصدقة بكل المال» 
وبالطلاق والعتاق والظها ونحو ذلك-: صار مّن جلف أو جلف على 
آمر لا يمكن نقضّه يحلف بذلكء وان كان حالما أو ملما على معصية الله 


ورسوله وتعدي حدوده» وتضییع حقوقه. 


)۱( صحیح - آخرجه آبو داود في «السنن» (۰)۳۲۸ والنسائي في «السنن» (۳۷۱۹) 
وأبو يعلى في «العجم» (۲۳۳) -ومن طریقه ابن حبان في (صحیحه» (6۳9۷)؛ 
والذهبي في «معجم الشیوخ الکییر» (۳۰۸/۱)- والبيهقي في (السنن الكبرى» 
(۵۱/۱۰) كلهم من طريق عبید الله بن معاذه عن أبيه» عن عوف» عن محمد بن 
سيرين» عن أي هريرة به. 
قلت: وهذا إسناد صحيح» وعوف هذا؛ هو: ابن أبي جميلة الأعرابي. 
وأصل الحديث في (الصحیحین) من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: دمن كان 
حالقًا؛ فلا يحلف إلا بالله»: أخرجه البخاري (٦۳۸۳)ء‏ ومسلم .)٦٦٤١(‏ 


وغذا كان کل مَن آظهر خالفة الله ورسوله مولعا مبذه العقود أكثر من 


ص 


فقد ذكر الفقهاءٌ: أن أول من أحدث آییان البيعة: الحجًاح 
فحلف الناس بالطلاق» والعتاق» وصدقة ا مال -زاد بعضهم: وا حح مع 
التحلیف باسم الله ثم زاد فيه مَن استنٌ به زیادات» حتی جاء (بنو بُویه 


)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية في جموع الفتاوی» (۱۱۱/4): «وأما آیمان البیعق 
فقالوا: أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي» وكانت السُنَة: أن الناس يبايعون 
الخلفاء؛ كما بايع الصحابة النبيّ بيا يعقدون البيعة كا يعقدون عقد البيع والنکاح 
ونحوهماء إما أن يذكروا الشروط التي يبايعون عليهاء ثم يقولون: بايعناك على ذلك؛ 
كما بايعت الأنصارٌ النبي بيا ليلة العقبة» فلا أحدث ا حجّاج: حَلَتَ الناش على 
بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة ا مال؛ فهذه الأیمان 
الأربعة» هي كانت آیمان البيعة القديمة المبتدعة» ثم أحدث المستحلفون عن الأمراء 
من ال خلفاء والملوك وغيرهم أيهانا كثيرة أكثر من تلك. وقد تختلف فيها عادتبی من 
أحدث ذلك فحسبه ی ما ترتّب على هذه الأيمان من الشر». 
وقال -أيضًا- (۱2۰/4): «ولم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة #2 في 
الحلف بالطلاق» وإنما الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق» ثم هذه البدعة قد 
شاعت في الأمة وانتشرت انتشارًا عظيًاء ثم لما اعتقد من اعتقد أن الطلاق يقع بها 
لا محالة» صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي 
كانت على بني إسرائيل» ونشأ عن ذلك مس أنواع من الحيل والمفاسد في الأيهان» 
حتى اتخذوا آيات الله هزوّاء وذلك آنبم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لا بد هم من 
فعلها؛ إما شرعاء وإما طبعًاء وعلى فعل أمور لا يصلح فعلها؛ إما شرعاء وإما طبعًاء 
وغالب ما يحلفون بذلك في حال اللجاج والغضبء ثم فراق الأهل فيه من الضرر في 
الدين والدنيا ما يزيد على كثير من أغلال اليهود). 


الدیلم)۳. 
فكان منهم من هو معروف بالرًّفض» وأحسنٌ أحواله: أن یکون 
رافضه!. 


ومنهم من یمیل إلى المعتزلة””"» وهم خیاژ آهل البدع منهم. 


(۱) الدیلم: آرض كلها جبال بقرب قزوين» فیها خلق کثیر من الديلم» وهم آشد الناس 
حمقًا وجهلاء بینهم قتال» فاذا قتل واحد منهم قتلوا من تلك القبيلة أي واحد کان» 
وکانوا ملوك بلاد الجبال قدیع» ذکر أن أصلهم من بني تميم» ولذلك تری آکثرهم 
یمیلون إلى الأدب والعربية» منهم ملوك (آل بويه)ء وکانوا كلهم فضلاء آدباء. «آثار 
البلاد وآخبار العباد» (اص۳۳۰). 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الفتاوی الکبری» :)۳٦۹ /٦(‏ «والجهمية لم یکونوا 
رافضة بل كان الاعتزال فاشيًا فيهم» والعتزلة کانوا ضد الرافضة» وهم إلى النصب 
آقرب. فإن الاعتزال حدث من البصرة» والرفض حدث من الكوفيين» والتشیع کثر 
في الكوفة» وأهل البصرة کانوا بالضد. 
فلما كان بعد زمن البخاري من عهد (بني بویه الدیلم) فشا في الرافضة التجهم 
وأكثر آصول العتزلة» وظهرت القرامطة ظهورا كثيّاء وجری حوادث عظیمة». 

(۲) الرافضة: سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر» وهم مجمعون على أن النبي 
يك نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وآظهر ذلك وأعلنه» وآن آکثر 
الصحابة ضلوا لتركهم الاقتداء به. انظر: «مقالات الاسلامیین» (۸۹/۱). 
وقال الإمام أحمد: «وهم الذين يتبرؤن من أصحاب محمد رسول الله بيا ويسبونهم 
ویتنقصونہم..ء وليست الرافضة من الإسلام في شيء». 

(۳) المعتزلة: هم آتباع واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصريء وكان اعتزل الحسن 
البصري بسبب قوله في مرتكب الكبيرة» وذلك أنه جاء رجل إلى حلقة الحسن 
البصري فقال: يا إمام الدين! لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون آصحاب ‏ - 


ومنهم من هو معروف بمذاهب الباطنية العبیدیة). 
ومنهم من هو مُنسلخ من الاسلام کله. 
و ك0 : ہر .€ 
ومنهم فجار لا يعرفون إلا الفجور وإن كان فيهم وفي آتباعهم من هو 


مسلمٌ باطنًا وظاهرّاء لکن كانت البدعٌ والفجور فیهم أظهرٌ منها في غبرهم. 


فذكر مَنْ ذکر من الفقهاء: نم زادوا في آیمان البيعة زياداتٍ عظیم 


لفرط مخالفتهم لله ولرسوله. وهذا بخلاف من كان يوافق هل الإسلام 
والسنة» ويخالف أهل الكفر والبدع من الملوك الذين في زمانهم» مثل محمود 
بن شبكتكين؛ فإنه غزا الکفان وأقام من شرائع الإسلام والسنة ما ميزه 


(1) 


20 2 ۰ ۰ 
الله به على من لم یفعل فعله من نظائره. 


الکبائر وجماعة يرجئونهم؛ فلا تضر مع الإيان عندهم كبيرة» کم لا ينفع مع الکفر 
طاعة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ 

فتفگر الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب» قال واصل بن عطاء: نا لا أقول إن صاحب 
الكبيرة مومن» ولا كافر» بل هو في منزلة بين المنزلتين» ثم قام واعتزل إلى سطوانة 
السجد. يقرر ما أجاب عن هذه المسألة» فقال الحسن البصري: «اعتزل عنا واصل)ء 
فسمی هو وأصحابه معتزلة». انظر: «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الآشرار» 
2۹/۷ 

تقدم التعریف بهم (ص 1 ۵). 

هو الامام العادل» الملك» يمين الدولق فاتح المند آبو القاسم ابن سيد الأمراء 
ناصر الدولة» سبکتکین التركي» صاحب خراسان واهند» وغير ذلك. 

انظر ترجته: «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ 1۸۳ و«البداية والنهایة» (۲۹/۱۲). 
وقد أثنى عليه شيخ الاسلام ابن تيمية كثيرًا في مواضع من كتبه» فانظر -على سبیل 
المثال-: «الفتاوى الکبری» (5/ .)2506٠‏ و«مجموع الفتاوى» (5/ ۰۲۲ و«منهاج 
السنة النبوية» (۳/ 579). 


وکانت الاسیاعیلیة") والتصیریة") من العبیدیین وغيرهم» يُبطِنون 
من الإ حاد الزندقة ما لم پبطنه أحدٌ من خلفاء الاسلام» ولا یظهرونه إلا 
خاصتهم. فقد جعلوهم في الدعوة مراتب. فلهذا کانوا أشدَّ تحلیفا بالایمان 
الغليظة المكرّرة التي لا يعتقدٌ احالفون أن هم فيها خرجّاه وججلّفونہم على 
کتمان آسرارهم» فیحلف الحالف هم وهو يُظهر أنه جلف لابن عم رسول 
الله بيا الداعي إلى دينه» ونصر أهل بيته» وإحياء كتاب الله وستة رسوله 
فاذا دخل معهم» وصار من بطائتهم: اطّلع على قوم من أشدٌ الناس عداوۃً 
لله ولرسوله» وبغضًا له ولدینه ولاهل بیته. ۱ 

وانیا آظهروا اسب العَلويَ» والوالاةً لأهل البيت: نفاّاه وتسر 
واستعطافًا لقلوب اكْهَالء إذ كانت الرافضة أجهل طوائف آهل البدع» 
وأكثرهم تصديقا بالباطل» وتكذيبًا باق وموالاةً لأعداء الاسلام 
ومعاداةً لأولياته» لا فيهم من الجهل واتباع اموی» والجهلٌ واّباعَ ا ھوی 
يُوقع صاحبّه في کل شم فكان أعظعَ الطوائف ليما بالأيان المغلّظة الصادة 


)١(‏ الإسماعیلیّة: نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وهم إحدى فرق الباطنية 
الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطناء ويخلطون كلامهم ببعض كلام الفلسفت 
ويدّعون الإليّة في علي بن أبي طالب 5 وغيره. 

(۲) النصيرية: نسبة إلى محمد بن نصير النميري» ويزعمون: أن الله -تعالى - حل في عل 
ف تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرّاء ويقولون باستحلال الخمرء وتناسخ الأرواح» 
وقدم العالم» وإنكار البعث والنشورء والنة والنار» وغير ذلك من الترهات 
والخرافات. 
وانظر: «الفتاوی الکبری» لابن تيمية (۳/ .)٥١۴۳‏ 


عن طاعة الله وطاعة رسوله: هم هوّلاء الملاحدة النافقون. 

وکان أَعظم الناس علا وایمائا من السابقین الأولین والذین اتبعوهم 
باحسان: أعظمٌ الناس طاعةً لله ورسوله» وأمنم الناس من کل ما يد عن 
طاعة الله ورسوله. 

فلهذا کانوا يرون لکل یمین کارت کا قال تعالى: قد مض اه لک 
تلد یک © [التحریم:٢]ء‏ وقال تعال: «إوَلكن موادم یعافد 
...4 إلى قوله: 9 دک کمدره ایمیک ِا سم وحم ظواآیستک 4 
[المائدۃ:۸۹]. 

وقال النبی كلا امَر مَنْ حَلَفَ عَلَ یمین کرای غَبْرهَا ما منها+ فَلْيَأتِ 
الَّذِي هُوَ ان ولیکفر عن یوییه:۷. 

وقد استفاض هذا العنی عنه ية في «الصحیح» من غير وجه. 

وفي «الصحيحين»: أنه قال لعبد الرهن بن مره :ل تنل الامارة؛ 
3 إن أَعْطِيئهًا ىْ عَنْ مَسْأَلَةِ: وُكِلْتَ له ون آغطیتها عَنْ ۴ بر مَسَأَلَةِ: 


38 عنت عَلیهه وَإِدَا حلفت على یمین رآ یت غَيْرّها حَبْرا منها؛ فائت الى مر 


7 في حَيت وَكَفْرْ عَنْ ے ٩‏ م 2۳ 
وق (الصحیحین) عنه گا آنه قال: و الله لا لا آخلف خلت عَلَ یمن ری 


)۱( تقدم تخريجه (ص۱۱). 
(۲) آخرجه البخاري (11۲۲ و1۷۲۲ و۷۱61 و ۷۱6۷)» ومسلم (۱5۵۲) (۱۳ 
و9١).‏ 


ص 


غَيْرَهَا خا منها؛ إلا 9 الذي هو حي ولا( 
فکان إحداث هذه العقود مع اعتقاد لزوم الحلوف عليه من أعظم 
ما جعلوه مانعًا من طاعة الله ورسوله فان الرجلّ إذا حلفَ بطلاقی نسائ 
وعتق عبيده» وبصدقة ماله» وبثلائین حجة» وصوم الدهر» ونحو ذلك: على 
ترك ما آمر ال به من صلة رحم» وبر والدين» وفعل واجبء وأداء حق» 
ونحو ذلك كانت هذه اليمينٌ التي اعتقد لزومها من أعظم الموانع له عن 
طاعة الله ورسوله» وان حلف على تعدّي حدود الله: کقتل معصوم وظلم 
مسلم» وفعل فاحشةٍء كانت هذه الأبان التي اعتقد لزومها من أعظم الأمور 
الخاضّة له على انتهاك هذه المحارم» وكان اعتقاد مَنِ اعتقذ لزومّها كاعتقاد 
من اعتقد لزوم العقود والشروط الخالفة لأمر الله ورسوله. والنذور المخالفة 
لأمر الله ورسوله» بل تلك إنما تكون ني عامّة الناس. 
وأما عقود الإيان: فتوسّل بها المنافقون والظالمون من ذوي القدرة 
والّكَتة إلى ما أرادوه من إفساد الدين» وظلم المسلمين» وساعدهم على ذلك 
ظرٌ من ظنٌّ أنها ین لازمةء لا یسوغٌ فيها التكفير» فصار فتيا هذا المفتي 
السليم من أعظم العونة للشيطان الرجيم. 
(۱) آخرجه البخاري (۳۱۳۳ و0018 و٩٤11‏ و5780 و۱۷۲۱ و۰۵۵ ۷)» ومسلم 
(4()1544). 
(۲) وقد انتشرت هذه البدع في هذا الزمان في أوساط دعاة الديمقراطية» عند حصول 
الانتخابات البرلمانية» أو التقابية.. يعتمون بہذہ الأيان الباطلة» ويخادعون عباد الله 
الجهلة» ويتسلقون إلى أعلى المناصب والرئاسات... فإذا بلغوا مرادهم: تنكروا لدين 
الله وضيعوا عباد اللہ وسعوا بالفساد في أرض الله. 


ومن عرف حقيقة دين الاسلام وما اشتمل عليه من مصالح الأنام 
وطاعة اَلِكِ العلّام وتضمنه من إرشاد العباد إلى ما ينفعهم في العاش 
والمعاد وحفظ ما أنزله الله من الذكر ا حکیم وصونه من کل شيطان رجيم: 
تبين له أنه لا سبیل لأحدٍ أن يعقد عقدًا لازمّاء يمنع من طاعة الله ورسوله 
ولا يكلف العباد بتحليل تلك العقود إلى مايَضرفهم عن طاعة الله ورسوله؛ 
فان مفارقة الأمل وا مال من أعظم اضر على التفوس؛ والشارع یار 
الناس في الطاعاتِ» وف وَئُذرُھم من السیات ویسَهُل علیهم سبیل 
الطاعةء ويُعَظَّم علیهم سبیل العصية. 

فکان من ام الڈین الذي بعت الله به خاتم النبیین: قوله كل «مَنْ 
ڪلف على یمین فرآی عَْرَهَا عنرا منها؛ يات الّذِي هو حب ویر عَنْ 


فلم يجعل شیا من الأيوان -كائثًا ما كان- مانعًا من فعل الخير» بل ان 
ال حالف إذا ری غير ما حلف عليه خيرًا منهء ينبغي له أن يکُر یمیت ويأتي 
الذي هو خير. 

ونہی الله تعالی عباده أن يحلفوا على ترك الطاعات. أو تحريم الباحات؛ 
فقال: ا ولا یل أوارا الفضل يك واسعة أن بت أؤلي ال ولس کی 


ہے سے مرچ از 20 ےی ۳۳۳ 


والمهدجریت سیل اللہ ولیعفوا اولیصفحوا 4 [النور: .]۲٢‏ 
فهذا بي لهم عن ا لف على ترك العروف. 


.)١١5ص( تقدم تخريجه‎ (١) 


وقال في النهيّ عن تحريم الحلال: 9 ییا ین نالا حَرَمُوا یب 
مآ لعل ال لک ک4 [المائدۃ:۸۷]. 
وقال : یا ی لر حم ما سل له لك [التحريم:١].‏ 
ثم إنه -مع نبيه عن هذا وهذا- جعل لعبادهإذاتابوا رجا ونه سبحا 
هو القائل: وم آل جحل را )وین خث لا یتیب 4 
[الطلاق: ۰۲۳-۲ والذنوت واقعة من ب بني آدم لا حالف فان الله تعالى قال: 
۶+20 َه كان ظَلُومًا جهو لا © يعدب اله الْمفْقِينَ والْمْتفِفَدتِ 
ارسیت وَلْمُتْرِكتِ ریوب الا عل 7 ال 
[الاحزاب:۷۳-۷۲]» فكل بني آدم ظلومٌ جهول الا من تاب الله عليه» قال 


تعالى: إ1 اکن خلق لوا ادا مه روم )ودا مه ابر میا 
رصن © الایات [العارج:۲۲-۱۹]. 
وقد وصف اله الإنسان بأنه: الم فور 4 [هود:۱۰]) ظا خوش 
ڪور ڪ فور 4 [هود:٩]»‏ وکود [العادیات:۱ ]» ول ڪت 
[إبراهيم:4]» جار (مود:٥٥]ء‏ إلى غير ذلك ما یدل على آله لاب أن 
تقع منه الذنوب» كما ف اصح : عن أبي هریر عن النبی کف آنه قال: 
١كتبَ‏ عَل ابن آد کم حط ین ال 3 هو مرك لت لا ال قالعیتان تَرْنِيَانِ 
وراه ال وال َء وَرْنَامَا المع وَاليَدِ تزی» وَرْنَاهَا البطش» 
و 2م بو 
والرجل تز ور ها اي وَالقَلْبُ بتَمنَى وَيَشْتَهي؛ وَالفَرج يُصَدَّقُ دك 
و یکی( 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۵۷) (۲۱). 


(۱) 


و 
وي الحديث: «كُل ابن دم 3 ا وڪ الخطَائِينَ الیو 0 


حسن - آخرجه ابن , أبي شيبة في «الصنف» )۳٣٣٣٣(‏ -ومن طريقه: عبد بن حميد 
في «النتخب» (۱۱۹۷) وأبو يعلى في «المسند» (۲۹۲۲) -ومن طريق أي يعلى: ابن 
عساكر في «التوبة؛ (ص777)-» وابن حبان في «المجروحين» (۲/ »-)١١١‏ وأحمد 
في «مسنده» (۱۳۰۹) -ومن طريقه الزي في «تهذيب الکمال) (۱۳۱/۲۱)- 
والترمذي (5599))» وابن ماجه في «سننهم|» (4۲۰۱. والحاكم في «الستدرك» 
(۲۷۲/6) -ومن طريقه البيهقي في اشعب الایمان» (۳۳۱/۹)- كلهم من طريق 
زيد بن خباب العكلي» عن علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة» عن أنس به. 

وتابع زيد بن حباب عليه: أبوداود -مسلم بن إبراهيم-: أخ رجه الدارمي في (مسندہ) 
( والبزار فی «مسنده» (٦۷۲۳)ء‏ والروياني في «مسنده» (1755))» وابن 
عدي في «الكامل في الضعفاء» )۳٥٣ /٦(‏ وقوام السنة في «الترغيب والترهيب» 
( ۷۷). 

قال الترمذي: «هذا حدیث غریب. لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة» عن 
قتادة) . 

وقال ابن القطان في «بيان الوهم والاهام» (۵/ 4۱6): وهو عندي صحیح. وعلي 
بن مسعدة صالح الحديث» قاله ابن معين» وغرابته: أن علي بن مسعدة ینفرد به عن 
قتادة». 

وقال الحاكم: هذا حديث صحیح الم سناد ول خرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: علي بن 
مسعدة لین. 

قلت: آما على بن مسعدة فمختلف فیه. 

قال شيخنا الإمام الالباني في «الضعیفة» (446/۱6): «علي بن مسعدة قال فيه 
البخاري في «التاریخ» (۳/ ۲/ ۲۹6): «فيه نظرا» وقال ابن حبان في «المجروحين» 
(۱۱۱/۲): «كان من خطی على قلة روايته» وينفرد با لا يتابع عليه» فاستحق تحق ترك 
الاحتجاج به» با لا يوافق الثقات من الأخبار». 

قلت -والکلام لا یزال لشیخنا الامام الألباني-: ووثقه بعضهم؛ فقال اميلمي في 
(جمم الزوائد» (۱/ ۲ء 5 


وفي «الصحیح» عنه ‏ قال: 


4 کی ۶۵ ,و یه وا س ت ۰و 2 مہ ی۔ 7 + .و 6 
«لو ۸ تذنبوا وَتَسْتَغْفْرُوا؛ لد هب الله یکم ولاء بفوم یدسون» 
2 


ره ر صم وس 
بستغفر ون؛ 9۶و هام هه 


وكان من رح الله التي بعث با نیا حمدا 5 التوبة» کما قال اة في 


الحديث المعروف: 51 ۱ رف وبي اك وی 7 الم( 
نبي نبي و 
على اک إذا تابوا من الآصار والأغلال ما كان على ر بني إسرائيل» يم ۵ 


(۱) 
(۲) 


«.. علي بن مسعدة: وثقه ابن حبان (کذا)! وآبو داود الطيالسي» وأبو حاتم» وابن 
معين» وضعفه آخرون». 

وقد أشار إلى هذا الخلاف الذهبي بقوله في «الکاشف»: «فيه ضعف. وأما أبو حاتم 
فقال: لا بأس به). 

قلت: فمثله يحتمل حديثه التحسین). 

وأما الحافظ ابن حجرء فقد قال في «التقریب»: (صدوق له أوهام». 

وتعقبه شيخنا في (الصحیحة) /٦(‏ ۸۲۲) بقوله: «هو حسن الحديث -إن شاء الله-؛ 


إذ لا يخلو أحد من آوهام» ف لم يثبت أنه وهم؛ فهو حجة». 


وعلیه؛ فإن الراجح عندي: أن ا حدیث حسن -إن شاء الله تعالى-. 

وانظر: «رسالة في القلب» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص5 ١1-١‏ - بتحقيقي). 
أخرجه مسلم (۲۷4۹) (۱۱) من حديث أبي هريرة #. 

حسن - آخرجه أحمد (۵/ 40۵ والترمذي في «الشیائل»(۳۹۰) -ومن طريقه 
البغوي في «شرح السنة» (۱۳/ ۰۳۰۳۱/۲۱۲ و «الأنوار في شمائل النبي الختار» 
»-)١12١/15٠ /۱(‏ وابن الأعرابي في «العجم» (۱/ ۳۰۳/۱۷۷) -ومن طریقها 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳/ ۰-6۲۸ والبزار في «مسنده» (۳/ ۰۲۳۷۸/۱۲۰ 
والآجري في «الشريعة» (۳/ /۱٢٥۸١‏ ۱۰۱۱) من طريق عاصم بن أبي النجود» عن 
أبي وائلء عن حذيفة به. 

وهذا سند حسن؛ للكلام المعروف في عاصم. 


تابوا من عبادة العجْل كان من تَويَتِهم أن یقتل بعضهم بعضًا. 

وژوي: آنه كان أحدّهم إذا أذنبَ أصبح الذنبُ مکتوبّا على بابه» هو 
وکفارته ۹ 

وآما الآية التي بعت الله بها حمدًا لاد فقال هم: ل يوبادى الَزینَ رف 
و 0ب نا یک ان :5۳ 


1 


جح سم [غافر: 1۲-۱ 


مھ سرد و 4 


م ے۔۔ بو = 
تلد وبهم ومن یعفر الاو إلا الله ولم يروا عل ما فع لوا وهم 
بسكو 4 [آل عمران:۱۳۵]. 
فمّن آذنب سرّاه وتاب إلى الله سرّا: تاب الله عليه. 
ومن آظهر ذنبه للناس؛ فلا بد من إنكار الناس علیه. فان الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يعيروه: آوشك أن يعمّهُم الله بعقاب مله" » وحینئلِ فیعاقبون 


(۱) روی ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۷/ 4۷۵ وابن النذر في «تفسیره» (۳۸۲/۱) 
من طريق شعبة» عن عاصم» عن أبي وائل» قال: قال عبد الله بن مسعود 45: كان 
بنوا إسرائيل إذا آصاب أحدهم ذنبّا أصبح» وقد كتب كفارة هذا الذنب على بابه.. 
قلت: وإسناد حسن؛ للكلام العروف في عاصم؛ وهو: ابن أي النُجود. 

(۷) أخرج الترمذي في «سننه» (۲۱۹۹) من حديث حذيفة بن المان #6 عن الني کا 
قال: «وَالّنِي تفيي پییو! لامرن بالژوفی» وود ن نکر روشک الله اَن 
ینت عَلَیْكُمْ عقابا منه منک تم موه قلایْستجاب لَكُمْ). 


واسناده حسن . 


على الذنوب الظاهرة بالحدود الزاجرق وهي کفارات لأهلهاء وجعل 
للذنوب الصغيرة كفاراتٍ تمحوهاء کا قال تعالی: 9 ن تب کباپر ما 
نون عَنَّهُ نگفرعنکم باتك © [النساه:۳۱]. 

والکفارات: هي عبادات» وهي عقوبات تمحو تلك السيئات التي 
ليست من الکباتر التي فیها ا حدود. 

وهي نوعان: 

- ما یکت بجنس الحسنات. 

- وما له کفارات مُقَدَرةٌ. 

فالأول: كما ف (الصحیح): عن النبي پا نہ قال: «الصَلوات الخمس» 
وَالجَمُعةٌ إل الحمُعق وَرَمَضَانٌ ال رَمَضَانَ کَفَارَاتٌ لا ياء |13 اجب 
الکبار»(. 

وقال -صلوات الله علیه- في ا حدیثِ حديث حذيفةً: «ذِيْنَةٌ الََجُلُ في 
له وَمَالِهِ وَوَلَدِِ: كمركا الصَّلَاُ وَالصَّيَامُ وَالصَّدََهُ وا لامر نوف 
وهی ءَ عن الگا" 


وقد قال تعالى: «آ وم سوه طرق الہار رامین اسك 
ذهب السْقَاتِ © [هود:٤ .]١١‏ 


والكفارات المقدَّرةُ: كفارة الظّهارء وقتل الخطأء والوقاع في نار 


)00( أخرجه مسلم (۲۳۳) (۱۵ و15). 
(؟) أخرجه البخاري (۵۲0 و٩۳٤۱‏ و۱۸۹۵ و٣۸٥۳‏ و۷۰۹ ومسلم )١55(‏ 
(۲۳۱ و۲۰). 


رمضان» وکفارة اليمين. 

ومن ذلك: کفارة التذر كا قال و في ا حدیث الصحیح: «کفارة 
التذر: فارة »۱ وکقارات الحج. 

وأما الکبائر: كالبّباء فليس فيه كفارة مُقدّرة بالإنفاق» فإِنَّ الكفارات 
نیا تكون للسيئات» والكبائر أمرّها عظم من ذلك» ولهذا كان جمهور العلماء 
على أنه لیس في شيء من الكبائر كفارة مُقدّرة» لا في قتل العمدہ ولا نی اليمين 
الغموس. 

وهو مذهب مالك وأبي حنيفت وأحمد في الشهور عنه. 

وقال الشافعي وأحمد في رواية: في هذين کفارة. 

والمقصود هنا: أنَّ الأيهانَ على ترك الب وتحليل احرام» وإن کان الناش 
نہوا عنه؛ فهي واقعة منهم لا محالة» أكثرٌ من غيرهاء فإن أصلّها الإرادة 
والكراهة. 

وهذا حال الإنسان دائّاء يريد شيئًا يكره شيئاء ثم یندم على ذلك» فلا 
کانوا يتحلفون على ذلك لا محالة» ثم يندمون» والندم توبة: فرص الله هم تحلّة 
أیمانہمء وهي الكفارة المذكورةٌ في کتابه. 

فمن حلف: أن لا يفعل خيراء أو حلف: أن لا يفعل مباحًاء ثم ندم 
وأراد فعله؛ فله أن يفعلّه ویکفر يميئه. 

وكذلك: مَن حلف لیفعلنٌ شدًا: لا تكون يميئه مُرَّمةَ عليه ولا 


(۱) أخرجه مسلم (۱14۵) (۱۳) من حديث عقبة بن عامر #ك. 


وأمًا إن حلف: ليَقعلنَ واجبّاء أو ليتركنً عُرَمَا؛ فهذه اليمين مُوْكَدَةُ ما 
آمر الله به ورسولّه وهو قبل اليمين لم يكن له أن يعصي الله فكيف إذا حلف 
ليطيعنّه لکنّه إن عصاه؛ فقد خالف مر اللہ ونكث عهده» فعليه أن يتوب 
من خالفة أمر اللہ وعليه كفارة يمينه. 

وان كان في تلك الخالفة عقوبةٌ» أو كقَّارةٌ لزمته؛ کمن حلف ليقت 
مسلا أو ليأخذن ماله» فعصی الله في يمينه المحرمة؛ فعليه العقوبة الشرعية» 
مع كفارة اليمين. 

وهكذا نهاهم الله -سبحانه- عن التظاهی فإذا تظاهرٌ: حَرّمَت عليه 
المرأةٌ إلى أن یکفر كفارة الظهار. 

ول يجعل -سبحانه وتعالی- على اة و عمد 25 في دينهم من حرج؛ بل 
آراد ۔ بهم الیٔسرَ ول يرد + مم العسرَ وطذا؛ فان ما آوجبه على عباده ؟ َرَطه 
بالاستطاعق فقال: انا 1س [التغابن:7١]»‏ وقال: # که 
يكل اهتشا لا وسعها ‏ [البقرة:287]» وقال النبی ل «ذ آمرنکم 


مو و 99و 


مر؛ فائتو امئه ما ا 2/۳ 


وما حرمه من الطاعم الخبيئة أباحه للضرورق فقال: فمن اضطرغیر 
باغ ولاعار فلا نم عليه إن اله عَهُوْرُ وحم [البقره:۱۷۳]» وغذا رخص 


دع سے > 


للمسافر أن یط وقال: فوم ن کات منک یبرع سَمَر فو ده ین ابا 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۲۸۸ ومسلم (۱۳۳۷) (۱۲) و۱۳۰) من حدیث أبي هريرة 


حر 4 [البقرة:٤۱۸].‏ 

وكذلك الْتَطَهّرٌ: قد رخص له إذا عدم الا أو خاف الشَّررَ باستعاله: 
أن يتيمّم صعيدًا طیبّاه فیمسح بو جهه وبیدیه منه(؟ 

والْحرمٌ الذي لزمه لام احج والعمرة له: رخص له إذا أحصر أن 
يتحلّل با استیسر من اهدي واذا أصابه مرض» أو كان به أذى احتاج معه 
إلى فعل ما نبي عنه من الحلق واللباس» وغير ذلك: رخص له في ذلك؛ کم 
قال: ھی کان منک مَرِيضًا أو بود انی من تو یه نيار أَوْصَدَفَةِ آز سك پ4 
[البقرة:95١].‏ 

فأسقط الواجبات عند المشقةء ورخص في المحظورات عند الحاجة» 
وان کان العبدٌ هو الذي أوجبّ على نفسه عقد الاحرام» والتزم إِتمامَ الحج 
والعمرة لله» کم يلتزمٌ الناذرٌ فعل المنذور. 

وما أوجبّه الربٌ على عباده ابتدای فآمزه أيسرٌ مما يوجبوئه هم على 
آنفسهم فان له عليمٌ حكيم رحیم فلا يُكلّفُ نفسًا إلا وسعهاء والعبد 
جاهل ظالت فلهذا قد يوجب على نقسه ما لایسعه» و یم على نفسه ما لا بد 
ها منه» فرخص الشارعٌ للناذر عند العجز أن ینتقل إلى البدل الذي لم يوجبه 
هو على نفسه؛ تيسيرًا من الله على عباده» بخلاف ما أوجبّه الله عليه؛ فإنه لا 
يوجبه إلا مع القدرق فلا يحتاج مع وجوبه إلى بدلء بل العبد قادر علیه» 
)١(‏ كا في قوله تعالى: وف دو ماه فَتَمَمَّمُوأ صمیدا طيبا فَأْمَسَحُوأ پوجوھکة 


ویک © [النساء:۳؛]. 
(؟) كا فی قوله تعالى: ان رما أسْتَيسَرَِنَآفَرَي # [البقرة:97١].‏ 


ولکن قد یوجب على العاجز ما تحصل به مصلحته. 

مثال ذلك: الصلاة المكتوبة» آوجیها الله على کل أحدٍ بحسب استطاعته 
وما عجز عنه سقط عنه» فلا حتاج أحدٌ أن يُصلٌّ عنه غيره المكتوبة. 

وكذلك صوم شهر رمضان. إنما أوجبّه الله على مَن يطيقه» وأما العاجز 
عن الصوم مطلقا: كالشيخ الكبير» والمريض الميئوس من بُرئە؛ فلا يجب عليه 
الصوم لکن هل يجب عليه فدية بدلا منه؟ 

فيه نزاع بين العلماء. 

وكذلك الحجٌ: إن يجب على المستطيع» لکن مَن كان له مال وهو عاجز 
بنفسه: هل يجب عليه أن يستنيب مَن یم عنه؟ 

فيه نزاع بين العلماء. 

وأما النذر: فإِنَّ الإنسانَ قد ينذر ما يعجز عنه: إما بالوت؛ کنذرہ 
صلاة» أو صيامّاء أو حًا في وقت يعجز عن فعله فيه» وقد يموت قبل 
فعله؛ فرخص الشارع» أن يوني عن الناذر نذرّه بعد موته سواء كان صيامًا 
أو غيره. 

ففي (الصحیحین): عن ابن عباس: أنَّ سعد بن عبادة استفتی رسول 
لله یا في نذر كان على مه وتوفیت قبل أن تقضیّه فأمره رسول الله لی أن 
يقضيّه عنهاء وكان سُنَة بعده۲). 


3 و 0 و ۳2 
قال البخاري: وأَمَرَ ان عمر امرأةٌ جعلت أَمّها على نفسها صلاةً بقبای 


.)۱( )۱۱۳۸( آخرجه البخاري (۲۷۲۱ و11۹۸ و٩ 1۹9 ومسلم‎ )١( 


ثم ماتت. فقال: «صل عَنْهَا»» قال: وقال ابن عباس نحوه(. 
وغذا كان أظهر الروايتين عن أحمد: أن الصلاة النذورة تفعل عن الیت» 
بخلاف المفروضة. 
وأما الصوم وغيره من ا منذورات: فيقعل عنه بلا خلاف» للأحاديث 
الصحيحة فيه: ک| في (الصحیحین): عن ابن عباس» وعن عائشة: أن النبى 
يله قال: «مَنْ مات وَعَلَيهِ صیام: صام عَنْهُ وَل . 
وفي «الصحیح» -أيضًا-: حديث المرأةٍ التي استفتته فی صوم كان على 
مھا فأمرها بوفائه» وشبّه قضاء النذر بقضاء الدَّينَء وین أنّهِ إذا كان العبد 
سر ے 32 0 بو 2 1 
قبل قضاء الاین من غير اللیّت؛ فالله حى بذلك. 
وهذا ذهب بعض العلاء إلى أله يُتقٌی عن الیّت: رمضان والنّذر؛ 
كقول قديم للشافعي. 
وذهب كير منهم إلى آنه لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ. لا ندرا ولا غيره؛ 
كقول أبي حنيفة» ومالك» والشافعی في الجديد. 
)۱( انظر: (صحیح البخاري» (۸/ ١57‏ - ط: دار طوق النجاة). 
(۲) حديث ابن عباس *نقط: آخرجه البخاري (۱۹۵۳)ء ومسلم )۱۱٤۸(‏ (۱۵). 
وحديث عائشة #ضا: آخرجه البخاري (۲ ۱۹۵ ومسلم (۷ع۱۱) (۱۵۳). 
وقد اختار شيخ الاسلام ابن تيمية ف (جموع الفتاوی» )(۷/ «(E۹۸‏ وتلميذه ابن 
قیم الجوزية في «إعلام الوقعین» /٦(‏ 55 0): أن المراد با حدیث: صوم النذر. 
ووافقهم على ذلك شيخنا الألباني نله في «أحكام ا جنائزا (ص۹١٦۱)ء‏ و(سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» .)٥۹١ /٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۹۵۳)؛ ومسلم (۱۱6۸) (۱۵). 


وأما ابن عباس -الذي روی هذه الأحادیثٌ-؛ فإله آمر أن یِقمّی عن 
الميت الصوم ا منذورہ وأما رمضان: فيُطهِم عنه کل يوم مسكيئًا. 

وبذلك أخذ أحمد. واسحاق وغيرهما. 

وهذا مقتضى النظرء كا هو موجبُ الأثر؛ فان الذرَ كان ثابنًا في ادم 
کالدّین» فيفعل عنه بعد الوت» وأما صوم رمضان: فا الله م يُوجبه على 
عاجز عن الصوم» بل آمر العاجرٌ بفدية: طعام مسکین» فقد وجب عليه آحد 
الامرین: ۱ 

إما الصوخ: إن أطاقّه (ذا ارتضاه؛ والا: فالفذية فلا بد من أن یقوع 
بالواجب: إما ببدنه» وإما بهاله» وصومٌ رمضان بحب على کل أحدٍ في نفسه» 
فلا يمكن أن يصومّه آحد عن آحد آدای والقضاء انا يجب على من قدر 
علیه لا على من عجز عنهء فلا حتاج أن يقضيه أحدٌ عن أحي. 

وني «الصحبحین»: عن ثابتِ» عن آنس: أن الي يك رأى رجلا بهادی 
بين رجلین» فقال: «مّا له؟» فقالوا: نذر أن , یمثی إلى البیت. قال: 3 اللہ 
نع تغذیب لا فسة؛ قرو کب »۱ 

وني «صحیح مسلم»: عن أبي هريرة: أن رسول الله اة آدرك شيسًا 
يمشي بین ابنيه» یت وکا عليهماء فقال ال ا: «مَا شَأن هذا الشِخُ 49ء قال ابناة: 
كان عليه نذر فقال انب 7 کب لسع فان ن الله عن عَنلت» وَعَنْ 


تذرك». 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۲۵ و1۷۰۱ ومسلم (۱1۶۲) .)٩(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۱۹۳) (۱۰). 


وني (الصحیحین): عن يزيد بن أبي حبیب» عن أبي الخير» عن عقبة 
ابن عامر؛ أنه قال: تَدَّرَت أختي أن تمشي إلى بيت اللہ فأمرتني أن أستفتيّ ها 
يم فاستفتيث لني فقال: يو کب »۱ 

وني لفظ لمسلم: «حافية عر متَمرة»۱. 

وهذه الأحاديث التي في «الصحيح» ليس فيها إلا إسقاط النذور عن 
العاجز وقد جاء في (الشُْنن) الأمر بالبدل والكفارة. 


ففى (السنن الأربعة» و«المسند) من حديث يحيى بن سعید: أخبر 
عبيداله بن زخر: أن أبا سعيد الرعيني أخبره: أن عبدالله بن مالك آخبرہ: أن 
4 ام ے ۶ ۳ ت 3 ع هيوري 
عقبة بنَ عامر الجهنيّ آخبره قال: تذرّت أختي أن تج ماشیة غير ختمرةه 


و 


اسر مسر إن 


قال: فرش ۵ ذلك ث لرسول الله ياف فقال: (إِنَّ الله لا بصع بشقاء أَختك 
سیا مز ايك ء وَلِقَاکبٌ وَلْتَطٌ ° اة ته ام 


۹9 آخرجه البخاري ))١1877(‏ ومسلم )۱٦٤١(‏ (۱۱). 

(۲) هو عند مسلم (۱۹64) (۱۱) بلفظ: «حافیة» -فقط-. 
وأما لفظ: «حافية غير مختمرة»» فسيأتي تخريجه في الذي یلیه. 

(۳) ضعیف - آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (۱۲۱۲ و۱۳۵۷۷). وأحمد في (مسندہ) 
(۱۷۳۰۰ و۰)۱۷۳۷۵ والدارمي في «مسنده» (۰)۲۳۷۹ وأبو داود (۳۲۹۳) 
والترمذي(6 ۱۵ وابن ماجه (۲۱۳4) في «سننهم» والفسوي في «المعرفة والتاریخ» 
(۲/ ۵۰۰ والفاکهی في «آخبار مکة» (۰)۷۱۷ والنسائی في «الجتبی» (۳۸۱۵)؛ 
و«السنن الکری) (EVA)‏ والروياني في «مسنده» o)‏ و۲۵6). والطبراني في 
«الکبیر» (۱۷/ ۳۲۳/ ۸٩۳‏ و۸۹6 والبيهقي في «السنن الکبری» (١٠/۱۳۷)ء‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (۲6۵) وابن بشکوال في «غوامض الاساء البهمة» 
0 كلهم من طرق متعددة عن مجیی بن سعید الأنصاري» عن عبید الله بن 
خر عن أبي سعيد الرعيني» عن عبد الله بن مالك به. = 


اا ل مرف في هذا الإسناد دح 
5 ع 5 ۳ ۶ 1 
وقال أبو بكر الخطیب: عبید الله بن زحر رجل صالح» وفي حديثه لين. 
وقد احتجٌ أحمد بن حنبل وغيره على كفارة اليمين بحديث أختٍ 


عقبة. 


وجاء فيه كفارة الیمین من طریق ابن عباس - أيضًا-: رواه آبو داود 
وغيره من طريقين عن ابن عباس: 


ا 
: إنَّ أخه 


5 آن ا ماشية؛ فقال: (إِنَّ الله لا 58 00 خی شَنَا؛ E:‏ 
را کب ول کف يَمِينَهَا) 2 . 


= قلت: وهذا |سناد ضعیف؛ فيه عبید الله بن خر 
وانظر: «إرواء الغلیل» (۲۵۹۲) لشیخنا الامام الألباني كلنة. 

(۱) انظر: «مسائل ابن هانى» (۷۰/۲). 

(۲) ضعیف - آخرجه أحمد في «مسنده» (۲۸۲۸)ء وآبو داود (۳۲۹۵ والبزار في 
«مسنده» (۵۲۳۰) وأبو يعلى في «مسنده» (۲۶۳) -ومن طريقه الضیاء القدسی 
5 «الأحاديث الختارة» (/51)-» وابن خزيمة في (صحبحه» (۷] ۰)۳۰ والطحاوي 
في «شرح مشكل الآثار» (۷٢۲۱)ء‏ واشرح معاني الآثار» (۸۱۹)ء والحاكم في 
«الستدرك» (۳۳۵/۶) -ومن طريقه البيهقي ۳ «السنن الكبرى» (۱۳۷/۱۰)- 
كلهم من طرق عن شريك القاضي عن محمد بن عبدالرمن -مولى آل طلحة-» عن 
كريب» عن ابن عباس» به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن شریگا القاضي سيىء الحفظ. 


قال البيهقي: تفرد به شر شر يك؟. 

ورواه من طريق أبي داود'''ء ومن حدیث الثوري؛ عن أبية؛ عن عکرمت 
عن عقبة بن عامر؛ أنه قال لني ڳلا لد أختي تذرّت أن تمشي إلى البيت» 
فقال: «إنَّ الله ٥لا‏ يَصَنعٌ بشي م 57 لی البَيْتِ شَّينًا) 0" . 


وم أجد هذه الطريق الثانية في «سنن أبي داودا٩.‏ 
وكا رُويت الکفارة في حديث عقبة وابن عباس؛ فقد ژوي فیها ا هدي 
-أيضًا- - في «مسند أحمد)» و(س سنن أبي داود» بالأسانيد المعروفة: 


3 


و 
ع ص 
۵ ا حت 


من حديث همم عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس: : آن 
ابن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت» فأمرها النبيّ اة أن تركب وتہد 
هذا لفظ أبي داود: رواه عن أبي الولید الطیالسی» عن همام". 


ہے 
5 
6 


.)۱۳۷ /۱۰( انظر: «الستن الکبری» للبيهقي‎ )١( 

)۲( يعني: رواه البيهقي من طریق أبي داود» وهو في «السنن الکبری» (۱۰/ ۱۳۷). 
وفي الأصل الطبوع: «آبو داوداء وله وجه في اللغة غير مشهور انظر: «تأويل مشکل 
القرآن» لابن قتيبة (۱/ ۱۸۵ وما کتبه أحمد شاکر في «الرسالة» (ص۸۹). 

۳( أخرجه أبو داود في «السنن» (۰)۳۳۰ ومن طریقه البيهقي ف (الستن الکبری» 
(۱۳۷/۱۰). 

)٤(‏ بل هو فيه برقم (۳۳۰۶)؛ کما سبق تخريجه. 

.)۳۲۹۲( آخرجه آبو داود برقم‎ )٥( 
وأخرجه من طریق أب الولید الطیالمی -آیضا- بسنده سواء: الدارمی في (مسندہ)‎ 
»)۳۰40( وابن الجارود في «المنتقى» (٦۹۳)ء وابن خزیمة في اصحيحه)‎ )۲۳۸۰( 
.)۷ 1۵ /۲۷۲/۱۷( والطبراني في (العجم الکبیر»‎ 
قلت: وهذا إسناده صحیح؛ كا قاله الحافظ ابن حجر كله في «التلخیص»‎ 
.)۲۱۹/۸( وشيخنا الإمام الألباني لث نی «الارواء»‎ ءء۱۷۸/٤(‎ 


ورواه هدب عن هما ولفظه: أن عقبة بن عامر قال لی تا إن 
أختي نذرت أن تمشي إلى البیت وشكى إليه ضعفها؛ فقال : ِن اللہ غَنيّ عَنْ 
تذر أَخْتِك؛ لحم رَاكِبَة وَلْتَهْدِ بَدَنَةً؛'''. 


۳۹ 


وهذا لفظ أحمد في «السند»۲. 

وكذلك رواه آبو عبد ال رمن القری» عن همام(. 

ورواه آبو داود من حديث هشام» عن قتادة بإسناده» ولفظه: ان الله 
ني عَنْ دراه مرها فلع کب». 

قال أبو داود: ورواه سعيد بن أبي عروب وخالد» عن عکرمق عن 
ا 

قال البيهقي: ورواه هشام الدستوائي عن قتادة» دون ذكر اهدي فيه9) 


قال: وكذلك روي عن خالد اذّاء عن عکرمق دون ذکر اهدي 


(۱) أخرجه الطبراني في «العجم الکبیر» (۳۰۸/۱۱/ ۱۱۸۲۸) -ومن طريقه الضياء 
المقدسي في «الأحاديث الختارة» (۲۲۷/۱۲/ ۲۵۰)- والبيهقي في (السنن 
الكبرى» .)185/1١(‏ 

(؟) آخرجه أحمد في «مسنده» (۲۲۷۸)؛ لكنه من طريق عفان قال: حدثنا همامء به. 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في «السنن» (7741)» والطحاوي في (مشکل الاثار» (۲۱۵۳)؛ 
والطبراني في «الکبیر» (۳۰۸/۱۱/ ۱۱۸۲۹) -ومن طریقه الضیاء القدسي 
في «الأحاديث الختارة» (۲۱/۲۲۷/۱۲)- والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۱۳۰/۱۰). 

.)۳۲۹۷( انظر: (سنن أبي داود» (۲۳/۳) عقب حدیث:‎ )٥( 


.)۷۹/۱۰( انظر: «السنن الکبری» للبيهقي‎ )٦( 


وف( 


ورواه ابن آي عروبة عن قتادة..» فأرسلّه ول پذکر اهدي فبه(. 
وذكر عن محمد ابن إسماعيل البخاري؛ آنه قال: لا يصح ذكرٌ اهدي 


وۓے(۲۲, 


وژوی الهدي في نذر العاجز من حديث عمران بن الحصين» ومن 
حديث أيي هريرة. 

فالاول: رواه آبو داود الطيالسي في «مسنده»: حدثنا آبو عامر -صالح 
بن رستم- عن كثير بن شنظیر عن ا حسنء عن عمران بن حصین قال: 
قلا قاع فینا رسول الله تالا حدّنا على الصدقةء ونہانا عن الق وقال: إن 
من ال آن ندر آن فرع لق وین ال آن ينر آن یج ماشیاه فَإِذَا تر 


سے 


حَدُكُمْ آن ج اشيا یه هدي وگب»۳. 


.)۷۹/۱۰( انظر: «الستن الکبری» للبيهقي‎ )١( 

(۲) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۸۰/۱۰) بسنده عن الامام البخاري تلف 
وقال الحافظ ابن حجر نی «فتح الباري» (۱۱/ 584): «ونقل الترمذي عن البخاري: 
أنه لا يصح فيه الهدي». 

(۳) ضعيف - أخرجه أبو داود الطیالسی في «مسنده» (۸۷۵۰) -ومن طريقه الطبراني 
في «العجم الكبير) (۱۸/ ۳۵/۱۵۸ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) (۵۳۰۳) 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۰-۸۰/۱۰ وأحمد في «مسنده» (۱۹۸۰۷ 
و۱۹۹۳۹)ء والبزار في «مسنده» (/7651), وأبو يعلى الوصلي ))١55(‏ والروياني 
في «مسنده» (۷۳)ء والدينوري في «المجالسة» ١5(‏ 25)» وأبو بكر العطار في «أحاديثه 
عن شیوخه» (۸۱۷))ء وابن عدي في «الكامل» (۷/ )٠‏ والحاكم في «الستدرك» 
)۳۳۸/٤(‏ -ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۰ 20١‏ والخطيب = 


قال البيهقي: ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري» عن صالح(. 
وقال في الحديث: (وَلیهد ید رکب وساقه بالإسناد المعروف. 
قال: ولا يصح سماع الحسن من عمران؛ ففيه [رسال. 


قال: وروي عن 


وروي من طریق الشافعي» عن ابن عل عن سعيد» عن قتادة» عن 


ا ن» عن علٌ: في الرجل تلف على الشی؟ قال: (يَمْثِىء فَإِنْ عَجِرَ: رکب 


وس 7ھ 
وآهدی بَدنة)”''. 


وآما حدیث أبي هريرة: 


فرواه البيهقي من «موطأ ابن وھب): أخبرني عبد الله بن يزيد» عن يحيى 


7 2 ع 5 ۶ 57 س ۰ 
ابن عبيد اللہ عن آبیه» عن أبي هريرة قال: بينا رسول الله 96 یسبر في رکب 


البغدادي نی «المتفق والمفترق» (۱۲۰/۲) كلهم من طرق عن صالح بن رستم -أبو 
عامر الخزاز -» عن كثير بن شنظير» عن ا حسن البصري» عن عمران بن حصین. به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيفء فيه علتان: 


الأولى: صالح بن رستم» قال الحافظ ابن حجر في «التقریب»: «صدوق كثير اخطاً». 


- والثانية: عنعنة حسن البصري» وهو مدلس» ول يصح سماعه من عمران بن حصین؛ 


(۱) 


(۳ 


كا سیأتی تفصیله (ص 4۵ ۱). 

وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعیفة) (4۸6) لشیخنا الامام الألباني تكلثه. 

انظر: «السنن الکری» (۱۰/ ۸۰). 

انظر: «السنن الکبری) (۱۰/ ۸۰). 

آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۰۸۱/۱۰ وامعرفة السنن والآثار) 
(۱6/ ۲۰۸ وإسناده منقطع بين الحسن البصري وعلي بن أبي طالب ك. 


في جوف الليلء إذ آبصر بخيّالٍ قد رت منه إيلُهم» فأنزل رجلا فنظرء فإذا 
هو بامرأةٍ عريانة ناقضةً شعرهاء فقال: ما لَّكِ؟ قالت: اي ندرت أن أُحُمٌ 
البیت ماشية عريانة ناقضة شعري» فأنا أنكمش بالنهار وأتنگب الطریق 


کیل فأتى النبي ا فأخيره. فقال: (ازجع لاد فمرها لس تیاه 


ول 3 ق وَگا۷''. 
قال الببھقی: هذا إسناد ضعیف وروي من وجه آخر منقطم؛ دون ذکر 
احدي فيه“ 


7 
ورواه من حديث عبد الوهاب بن عطاء عن سعید» عن آیوب» عن 


- ١ 


عكر 

أن رسول الله و حانت منه نظرة فإذا هو بامرأة ناشرة شعرّهاء فقال: 
«ما هذا؟». قالوا: يا رسول الله! نذرت أن مج ماشية ناشرةً شعرهاء فقال 
كله «مروها؛ ی رَأسَهَاء ول کب». 

وروی ابن وهب -أيضًا-: قال: آخبرني مالك بن آنس» وعبد الله بن 
عمر عن عروۃ بن أَذْينَة قال: 

خرجت مع جَدَةِ لي عليها مشی؛ حتى إذا كتا ببعض الطريق: عجزت؛ 
فأَرْسَلَّت موق ها إلى عبد الله بن عمر يسأنّه؟ فخرجت معه» فسأل ابن عمره 


)١(‏ ضعيف - أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰/ ۸۰ وإسناده ضعیف؛ كا 
(۲) انظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۱۰/ ۸۰). 
۳( ضعیف لارساله؛ عکرمة تابعي - آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۸۰). 


فقال: مرها فرب ثم لتمشي من حيث عجزت(. 

قال ابن وهب: آخبرني سفیان الثوري» عن إساعيل بن أبي خالد» عن 
الشعبيّ» عن عبد الله بن عباس.. مثل قول ابن عمر» قال ابن عباس: «وتنحر 
بدنة)'. 

وروی لبيهقي حدیث ابن عباس هذا بإسناد آخر ثابت"۳. 

وقال البيهقي: الذي اختاره الشافعي في کتاب «النذور»: من وجوب 
الشي فيا قدر علیه. وسقوطه فیم| عجز عنه. أشبّة الاقاویل بحدیث أي 
هريرة» وأنس بن مالكِء وأبي الخير» عن عقبة بن عامره عن النبي بيا فهو 
أولى به“ . 

قلت: جاء ذکر اهدي في حديث أخت عقبة من وجھین؛ کا تقدم» وفي 


حدیث أبي هريرة. 


(۱) موقوف حسن - آخرجه مالك في «الموطأ» (۳/ ١١١9/70‏ - بتحقيقي)» 
والشافعي في «السند» ۲٤۳(‏ - ترتيبه)» و«الأم» (۷/ ۲۵۷) -ومن طريقه الييهقي 
في «الخلافيات» (ج۲/ ق۱ ۱ و«معرفة السنن والآثار» (۳۵/۷/ ۵۸۳)- 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸۱/۱۰)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ 
(1۲/ ۱۵۷) من طريق ابن وهب. و(۱۵۷/4۲) من طريق أبي مصعب الزهري» 
كلهم عن مالك به. 
قلت: وهذا إسناد حسن» عروة بن أذينة: صدوق. 

(؟) صحيح موقوقًا - أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸۱/۱۰)ء وإسناده صحيح. 

(۲) انظر: «سئن الکبری» للبيهقي (۸۱/۱۰). 

.)۸۱/۱۰( انظر: «السنن الکبری» للبيهقي‎ )٤( 


وجاء في حديث أنس» ول پذکره البيهقي؛ كأنه ما بلغه: رواه ابن جرير» 
وصححه في کتابه «اللطیف في الفقه». 

قال ابن جریر: فمن نذر نذرًا فعجز عنه: صح الخيرٌ عن النبی ع: ما 
حدثتي به عمرو بن عفر حدئنا عبد الوارث حدثنا مید لطویل» عن 
ع یب تفت تلا رسول 1۵ قال: کش 
یدنه( 

وذکر حدیث همام بلفظ «السند»: «لِيذكبء وَلْيَهْدِ بَدَنهَا من رواية 
المقرئ عنه؛ قال: وعبد الوارث ثقة» وزیادته عن حميد مقبولة وان لم یذکرها 
ابن عدي. 

قلت: جمهور العلماء يوجبون على من ترك شيئًا من المشي: احدي» كا 
جاء عن علٌ وابن ن عباس» وكا جاء ذلك في حدیث عقبة» وعمران» وأبي 
هریرة. 

وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد -في إحدى الروایتین عنهی 
والشافعي -في آحد القولین-. 

وهذه الأحاديث يُقَوّي بعضُها بعضّا؛ فاضا رویّت من طرق متعددة» 
ولیس في رواتها معروف بالکذب. 
(۱) ۸ آقف عليه في شيء من کتب الطبري الطبوعة. 

والحديث في «الصحیحین»: آخرجه البخاري (۱۸۱۵ و1۷۰۱)» ومسلم )۱٦٢١١(‏ 

()ء لکن من غير ذکر «البدنة». 


وقد قال علي بن الديني: ‏ يكن هام في قتادة بدون هشام وشعبة» ولکن 
لم يكن ليحيى فيه رأي. 

وكان ابن مهدي حَسّنَ الرأي فيه. 

وقال عفان بن مسلم: كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من 
حدیثه» فلم قدم معاذ بن ہشام نظرنا في كتبه؛ فوجدناه يوافق هماما في كثير 
ما كان يحيى يُنكره» فك يحيى عنه. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: هام عندي في الصدق مثل ابن آي عروبة. 

وقال يزيد بن هارون: كان همم قويّا في الحديث» وهمام قد آسند الحديث 
وكمّلّهء وغيره أرسلّه عن قتادة؛ لم يذكر الهدي. 

وأما حديث الحسن: فقوله: لم يسمع الحسن من عمران, ما خولف فيه» 


فقد قال غيره: قد سمع منه. 


)١(‏ قلت: وقد جزم بذلك الحاكم ىا في «الستدرك» (5/ 1۱۰ حيث قال: «والذي 
عندي: أن الحسن قد سمع من عمران بن حصين». 
قال شيخنا الإمام الألباي تاه في «الضعیفة» (۱۰۱/۳): الم يسمع الحسن البصري 
من عمران بن ین؛ كما جزم بذلك: ابن المديني [«العلل» (ص ۱ ۰])5 وأبو حاتم 
[«المراسيل» (ص۰])۳۸ وابن معين [«تاريخ ابن معين» ١7١ /١(‏ - رواية ابن 


حرز)]. 
قال الأولان -يعني: ابن الديني وأبا حاتم-: لم يسمع منه» ولیس يصح ذلك من 
وجه یثبت». 


وقد أشار بذلك إلى مثل رواية المبارك» فان صرح فيها بأن الحسن قال: آخبرني عمران 
بن حصين» وفي «المسند) (5/ )55٠‏ حدیثان آخران من هذا الوجه مع التصريح 
المذكورء وقد أشار الامام أحمد -أيضًا- إلى تضعيف ذلك فقال: «قال بعضهم عن- 


الحسن: حدثني عمران ابن حصين إنكارًا على مَن قال ذلك» بل إنه صرح بذلك 
في رواية أبي طالب عنه قال: كان مبارك بن فضالة يرفع حدیثا كثيرّاء ويقول في غير 
حديث عن الحسن: قال: حدثنا عمران بن حصين» وأصحاب الحسن لا يقولون 
ذلك». 

قال الحافظ ابن حجر في «التهذیب»: يعني: أنه يصرح بسیاع الحسن منه» وأصحاب 
ا لحسن يذكر ونه عنه بالعنعنة. 

قلت [الألباني]: قد تتبعت أصحاب الحسن» وما رووه عنه عن عمران في (مسند 
الإمام أحمد» (الجزء الرابع)ء فوجدتهم جميعًا قد ذكروا العنعن وهم: 

١‏ - أبو الأشهب (ص 1 ۲)؛ وهو جعفر بن حبان و(575). 

۲- قتادة 5719 و۲۸ و۳۵ و٦٤٣‏ و۳۷٤‏ و٤٤٤‏ و٤٤٤‏ واع4). 

۳- أبو قزعة (4۲۹). 

5- يونس (۳۰) و۳۱ و٤٤٤‏ و156). 

-٥‏ منصور(570). 

-٦‏ علي بن زيد بن جدعان ( ٤۳٩‏ و۳۲٤‏ و٤٤٤‏ و1590). 

۷- جید (۳۸ و۳۹ و٤٤٤‏ و٤٤٤‏ و٥٤٤).‏ 

۸- خالد ا حذاء .)٤۳۹(‏ 

۹- هشام (41۱). 

.)5 و۵‎ ۳ ٩( خیئمة‎ - ٠١ 

۱- محمد بن الزبير (579 و57 5). 

١١‏ - ساك (560: و555). 

كل هؤلاء -وهم ثقات جميعًا باستثناء رقم (1 و۱۱)- روواعن الحسن عن عمران 
أحاديث بالعنعنة» لم يصرحوا فيها بسماع الحسن من عمرانء بل في رواية لقتادة: أن 
الحسن حدثهم عن هياج بن عمران البرجمي» عن عمران بن حصين» بحديث: «كان 
بحث في خطبته على الصدقة» وینهی عن الثلة»» فأدخل بينهما هيّاجاء وهو مجهول کما 


قال ابن الدینی» وصدّقه الذهبی. : 


نعم وقع في رواية زائدة عن هشام تصريحه بسیاع الحسن من عمران فقال زائدة: عن 
ہشام قال: زعم ا حسن أنَّ عمران بن حصين حدَّئْه قال:.. فذکر حدیث تعریسه كَل 
في سفره» ونومه عن صلاة الفجر. 

وهذه الرواية صريحة في سماعه من عمرانء وم أجد أحدًا تعرّض لذكرها في هذا 
الصدد ولكني أعتقد أنها رواية شاذة» فان زائدة -وهو ابن قدامقت وان كان ثقة؛ 
فقد خالفه جماعة منهم يزيد بن هارون» وروح بن عبادة؛ فروياه عن هشام» عن 
الحسن» عن عمران به؛ فعنعناه على الجادة. 

أخرجه أحمد (5/ 5١‏ 5) » وهكذا أخرجه (۵/ 4۳۱) من طريق یونس» عن الحسن» 
عن عمران به. 

ووقع التصریح الذکور في رواية شريك بن عبد الله» عن منصور» عن خیثمة» عن 
الحسن قال: كنت آمشي مع عمران بن حصين... رواه أحمد (5175/5). 

وهذه رواية منكرة؛ لأن شریکا سيىء الحفظ معروف بذلك» وقد خولفء فرواه 
الأعمش» عن خيثمة» عن ا حسن, عن عمران به معنعتا: أخرجه أحمد ٤١۹ /٤(‏ 
و6۵ 6). 

وخلاصة القول: أنه لم یثبت برواية صحيحة سیاع الحسن من عمران» وقول البارك 
في هذا الحديث عن الحسن: قال: آخبرني عمران ما لا پثبت ذلك لما عرفت من 
الضعف والتدليس الذي وصف به المبارك هذا». 

قال مقيده أبو أسامة الال ی -كان الله له-: وهذا البحث والتقصي القوي لكتب 
أهل العلم من شیخنا الالباني کتا هو دليل من عشرات الأدلة على جلالة قدر هذا 
الإمام» وقوة بحثه وصبره وأنه إمام مجتهد لا يقلد في هذا الفن أو غيره -جزاه الله 
عنا کل خير -. 

وني هذا المقام أقول: والذي نفس أب أسامة بيده! لو حلفت ما بين الركن والمقام 
أني ما رأيت مثل شيخنا الإمام الألباني كا ولا رأى هو مثل نفسه؛ قوة في العلم» 
وصررًا وجلدًا عليه ما كنت حانثا ليميني هذا أبدًا. 

فالله دژه! وعليه شكره! ما أعظم حقه علینا! 


وقد تدبّر الناس قول مَن نفی سیاع الحسن من الصحابة الذين آدرکهم 
الحسن بالبصرة» فوجدوهم يخطئون في النفي» مثل من قال: لم یسمع الحسن 
من سرد آو م یسمع من جُندّب فهذا قاله أتمةٌ ا حفاظ؛ كيحيى بن معين» 
وأبي حاتم. 

وقد ثبت في «الصحیح: أنَّ الحسن سمع من هولای وعمران بن 
حصين كان من جل الصحابة الذين سکنوا البصرة وأشهرهم وكان قاضيًا 
بهاء استقضاه عبد الله بن عامرء فأقام یامه ثم استعفاه؛ فأعفاه. وكان الحسن 
البصري يحلف بالله: ما قدم البصرة راكب خير هم من عمران بن حصین» 
وقد مات متأخرًا سنة اثنتين وخمسين. وللحسن نحو أربعين سنة إذ ذاك 
فكيف لا يكون قد له وسمع منه؟ مع رغبة الحسن في العلم والدین. 

وأما يحيى بن عبيد اللہ؛ فهو ضعیف. لکن حدیثه له شاهد يقويه. 


فيصلح للاعتضاد به. 


(۱) أقول: ولكن لا یلزم من هذا أن يكون ا حسن قد سمع من عمران كل ما روي عنه من 
الأحاديث؛ لاحتال أنه روى بعضها عنه بالواسطة لاسيما وأنه -على جلالة قدره- 
قدر رمي بالتدليس» کما هو مشهور في كتاب القوم» فهذا ما يمنع من الاحتجاج 
بحدیثه عن سمرة وغيره من سمع منهم في الجملة» إذا لم يصرح بالسماع» فینظر؛ فإنه 
موضع تأمل. 
وكتبه: ناصر الدين الأرناؤوطي. 
قال مقيده أبو أسامة الحلالي -عفا الله عنه-: هذا ما كان كتبه شيخنا تكلثة عند مشارکته 
في تحقيق هذا الكتاب» ولكنه انفصل أخيرًا إلى عدم سیاع ا حسن البصري من عمران 
ابن حصین؛ کا تقدم تفصيله قريبًا. 


وقد روی عنه ابن البارك ونحوه. والشافعي يأخذ بالرسل |ذا عضده 
قول عوام أهل العلم» فکیف ب تعدّدت طرقه» وقال به الصحابت وجهور 
العلماء بعدهم؟ 

ولا نعرف أحدًا من الصحابة أسقط عن العاجز البدل بل منهم من 
آوجب آن یمثی بدل ما رکب ويركب بدل ما مشی؛ كابن عمر. 

ومنهم من آوجب هذاء وآوجب اهدي منه؛ کابن عباس» وهو مذهب 
مالك. 

ومنهم من آوجب اهدي فقط. کا ژوي عن عل وهو مذهب ابي 
حنيفة» والشافعي وأحمد -في آحد قولیها-. 

وأما من ترك ذکره في حديث عقبة؛ فلا یعارض من آثبته. 

ألا ترى 3 في (الصحیح) زيادة قوله: «نَذّوَتْ أَنْ تح حَاقَیةً عر 
تور )» وم يذكرها آخرون؛ فإنَّ الحديتٌ يُروى مختصرًا ومبسوطا. 

فالأحاديث عن عقبةً بن عامر وابن عباس کلها تدل على أن النذرَ 
یمینْ؛ کا رواه ابن ماجه والترمذي -وصححه-: عن عقبة بن عامر» عن 


32 


> ملا ےک 4 کرک ہے رصم 
النبی پا قال: «کنارة التذر اذا ل يسم : رَد یمن( 


(۱) انظر ما تقدم (ص۱۳۰) وفیه: أن قوله: «غير ختمرة» ليس في «الصحيح». 
(۲) ضعیف بهذا اللفظ - آخرجه -بلفظ الصنف-: الترمذي في «السنن» (۱۵۲۸) من 
طریق أبي بكر بن عیاش عن محمد -مول الغيرة بن شعبة-» عن کعب بن علقمة 
عن أبي اطخبر به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح غریب». = 


قال شیخنا الامام الآلباني تنلثڈ: «كذا قال» ومد هذا؛ هو: ابن يزيد بن أبي زياد 
الثقفي الفلسطيني» وهو مجهول؛ كا قال أبو حاتم وغيره. 

وأخرجه ابن ماجه (۲۱۲۷)» وابن أبي شيبة (5/ ۱۷۳ والبيهقي /٠١(‏ 40) من 
طريق إسماعيل بن رافع» عن خالد بن يزيد» عن عقبة بن عامر به» بلفظ: «من نذر 
نذرا وم يُسمّه؛ فكفارته كفارة يمين». 

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل إسماعيل بن رافع؛ فإنه ضعيف الحفظ». 

وا حدیث صحيح دون قوله: (إذا لم یسم»: أخرجه مسلم (11()1756)» وقد تقدم 
(ص۱۳۰) من کتابنا هذا. 

وانظر: «إرواء الغلیل» )۲٥۸٢(‏ لشیخنا الامام الالباني تكلة. 
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وروی آبو داود من حديث ابن اي فدَيك: حدثنی طلحة بن يحيى 
لانصاري» عن عبد الله ين سعيد بن أبي هنوء عن بكير بن عبد الله بن 


۳-9 0007ككھ0 7 فا فى منوت 
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۶-7 + سب ار ر 7 ل مس 9 م 7 ۳ تکنارته: كَقَارَةٌ 
فکفارته: کفارة مین وَمَنْ ذد نذرًا لم بطقا؛ ته: كفا رة یوین»۳. 


(۱) ضعیف مرفوعًاء صحیح موقوقًا - آخرجه آبو داود (۳۳۲۲) -ومن طریقه البيهقي 
في «الکبری» (۱۰/ ٤٥)ء‏ و«الخلافيات» (ج۲/ ق ۳۱۲ - نسخة شیخنا بديع الدین 
الراشدي تتلته)-» والدارقطني في «سننه» (4۲4۱) عن جعفر بن مسافر» عن ابن أبي 
فديك» عن طلحة بن يحبى الأنصاري؛ عن عبد الله بن سعید بن أبي هنده عن بكير بن 
عبدالله بن الأشجء عن کریب» عن ابن عباس به. 
كذا رواه ابن أبي قديك -وهو صدوق من رجال الشيخين-. وخالفه: محمد بن عبداللہ 
بن عمران البياضي؛ فرواه عن طلحة بن يحيى» عن الضحاك بن عثمانء عن عبدالله بن 
سعید به. 
فأدخل الضحاك بن عشان بين طلحة وعبدالله بن سعيد. 
آخرجه الدارقطني 4١(‏ 47 و٤٤٢٦).‏ 
لکن محمد بن عبدالله البياضي -هذا- لم آجد له ترجمة بعد طول بحث. فروايته شاذة 
إن لم تكن منكرة. 
قال أبو داود -عقبه-: «روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبدالله بن سعيد بن أبي 


هند فأوقفوه على ابن عباس». - 


قلت: الوقوف آخرجه ابن أبي شيبة في (الصنف» (۱۲۱۸۵) عن وكيع به. 
قال شیخنا الامام الألباني که في «إرواء الغلیل» (۸/ ۲۱۱): «وهذا آصح؛ 
فان طلحة بن يحبى الأنصاري مع ثقته واخراج الشيخين له؛ فان فيه ضعفا» وني 
«التقريب»: (صدوق یہم) فمثله لا يحتج به مع خالفة وكيع إياه وغیره؛ كا قال أبو 
داود). 1 

قلت: وهو كما قال» وهو الذي رجحه آبو زرعة وآبو حاتم الرازیان؛ کما في «العلل» 
لابن أبي حاتم (۱/ /٤٤١‏ ۱۳۲ فقالا: «والموقوف الصحیح». 

وقال البيهقي 2 (السنن الصغیر» (5/ ۱۱): «والروايات الصحيحة عن ابن 
عباس في ذلك موقوفات». 

وقال في (معرفة السنن والآثار» (۲۰۱/۱۶): «۸ يثبت رفعه». 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام» (۲/ ۹۷۸/ ۱6۲۵): (وإسنادہ صحيح؛ إلا أن الحفاظ 
رجحوا وقفه). 

وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۵۸۳۲) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى» 
عن إسماعيل بن ابي عويمر» عن کریب» عن ابن عباس موقوفا. 

قلت: وهذا إسناد واه» إبراهيم بن أي يحيى متهم بالكذب. 

أخر جه ابن بشران في «فوائده» (1۱۲) والبيهقي في «الخلافيات») (ج۲/ ق ۳۱۲(« 
و«السئن الکری» (۱۰/ ۲ من طريق هاشم بن محمد الربعي» عن عنبسة بن 
خالد الأيلي» عن ابن جریج به. 

قلت: وهذا سند واه بمرة؛ فيه علل: 

جروح؛ قاله الدارقطني. 

الثانية: عنبسة -هذا- تكلم فيه أحمد وآبو حاتم وابن القطان. 
الثالثة: هاشم -هذا-؛ لا يتابع على حديثه؛ ک| قال العقیل. 


وقد ذکر الشيري") الحديتٌ الذي رواه آبو داود في «أحكامه» الذي 
شرط فیه: أنه لا يذكر إلا ما هو صحیح عند بعض الحفاظ. 

وني بعض النسخ: «وَمَنْ تَذْرَ ندرا أطاقَه؛ لیف به 

قال أبو داود: وهذا الحديث رواه وكيع وغيرٌه عن عبد الله بن سعید» 
وقفوة على ابن عباس ”". 

قلت: وقد رواه البيهقي من حدیث ابن جریج» عن ابن ابي هند مسندًا؛ 


1 ۱ ہے. ام ره ال رارق سر و 
كا رواه آبو داود» وفیه: 9لا نذر فى مَعَصية اللہ و كفارته: كفارَة بمین). 


= وتابع عبدالله بن سعيد بن أبي هند: 
۱- خارجة بن مصعب» عن بكير به. 
آخرجه ابن ماجه (۲۱۲۸) من طريق عبداللك بن محمد الصنعاني» به. 
قال شیخنا الامام الألباني تفت في «الارواء» (۸/ ۲۱۱): «لکنها متابعة واهية جدًا؛ 
فان خارجة -هذا- متروك» وکان یدلس عن الکذابین ویقال: إن ابن معين کذبه؛ 
كا في «التقريب»». 
۲- ثور بن زيد الديلي» أو موسى بن ميسرة: 
آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۱/ ۳۲۵/ ۰۱۲۱۹۹ والدارقطني في 
(سننه» (4۲4۱) من طریق |سیاعیل بن عبدالله بن أبي ویس عن أبيه» عن داود بن 
الحصين. به. 
قلت: لکن إسماعيل وأبوه فيه ضعف. فأخشى أن يكون أحدهما وهم في رفع الحديث. 
وجملة القول: إن الصواب في الحديث الوقف. والله أعلم. 

(۱) القشيري: هو ابن دقيق العيدء وله كتاب «الاحکام الکبری» يسر الله العون على 
طبعه. (فقی». ۱ 

(۲) وهذه الرواية جاءت في حديث أبي داود السابق نفسه. 

(۳) انظر (سنن أبي داود» (۳/ ۲۱ عقب حديث (۳۳۲۲). 


ورواه البيهقي من حدیث يحبى بن عثان: حدئنا هشام بن محمد الربعي: 
حدثنا عنبسة بن خالد الايلي عن ابن جریج. 

قال: وهکذا روي عن طلحة بن يحيى تارة: عنه» عن ابن أبي هند» 
وتارة: عنه» عن الضحاك بن عثمانء عن ابن أبي هند". 

وروي -أيضًا- عن ابن عباس مرفوعًاء قال: «إنَّ ار تَذْرَانِ: گا كَانَ 
لله؛ فَكَفَارَيُهُ ه: الوََّاءُ ب وَمَا ان للشَّيْطَانِ؛ قلا وَفَاء ل وکمار" نهُ: كَقَارَةٌ 
ینا وضمّفه البيهقي» لکن اظن أنه عن ابن عباس موقوفا جيّد". 
ورواه ابن ماجه: حدثنا هشام بن عَّار: حدثنا عبد الملك: حدئنا خارجة 
ابن مصعب» عن بكير بن عبد الله بن الاشج» عن کریب» عن ابن عباس؛ 
عن التب كل قال: ١مَنْ‏ ندر ترا و یسم یم ه؛ مار كَغَارَةُ, ہیں وَمَنْ ندر 
را أَطَّافَهُ؛ ا 


3 ۰ ہے مھ 5 71 و 
وقد روی الجوزجاني: عن عقبة بن عامر؛ قال: «النذر حلفة» . 


.)۷۲/۱۰( انظر: «السنن الکبری» للبيهقي‎ )١( 

(۲) صحیح - أخرجه ابن الجارود في «النتقی» (۹۳۵) -ومن طریقه البيهقي في «السنن 
الکری» (۷۲/۱۰)- قال: حدئنا محمد بن يحيى: ثنا موسی بن أعينء قال: ثنا 
خطاب قال: ثنا عبد الکریم عن عطاء بن أبي رباح» به. 
قال شیخنا الامام الألباني: «وهذا إسناد صحیح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري 
غير خطاب؛ وهو: ابن القاسم الحراني» وهو ثقة؛ کما قال ابن معين» وأبو ژرعة في 
روایة عنه». 
وانظر: «السلسلة الصحیحة» ٩(‏ 4۷) لشیخنا الامام الالباني کفلنه. 

(۳) تقدم تخریجه (ص۱5۱). 

(4) لم أقف علیه. 


وروى مسلم في اصحيحه): عن عقبة بن عامر» عن الب لاو قال: 
١كَمَارَة‏ :کار يَمِين)0©. 

وأيضًا: فهذا يُوافق الاصول وسائر الأحاديث الصحيحة؛ لأنَّه من 
العلوم: أَنَّ عَجْرٌ الناذر بالموت آبلغ من عجزہ في الحياةء فلو كان العجرٌ 
سقط النذور؛ لسقط بالوت. 

فلا ثبت في عدة أحاديث صحيحة: أنَّ النبىّ ية آمر بوفاء النذر عن 
الت بعد موته: دل على بقاء ذلك نی ذِگتہ وان عجز عنه کعجز المَدّين عن 
الوفاء. 

وأيضًا: فالواجب بالشرع أيسرٌ من الواجب بالنذر. 

ومعلوم أن من وجب عليه فعل شيء من المناسك» وعجز عنه: جبره 
بهدي؛ کالحصر الذي عجز عن إتمام نُسّكه: عليه هدي. 

وقال ابن عباس: «مَن ترك شیتا من نُسْكِه؛ فعليه دمٌ700. 

وهذا تارك ما وجب عليه بالنذر؛ فعليه دم لأنَّ الدّمَ بدل ما ترك من 
واجبات المناسك. 


(۱) تقدم تخريجه (ص۱۳۰). 

(۲) موقوف صحیح - آخرجه الامام مالك في «الموطأ» (۱۰۳۰ - بتحقيقي) -ومن 
طریقه: عبدالله بن وهب في «الوطا» (۰۵/ ۱۱۲ والبيهقي في امعرفة السنن 
والآثار» (۳/ ۰0۳۷ و«السنن الکبری» (۳۰/۵ و۰۱۵۲ ولالسنن الصغير» 
(۱۷۳۳)- من طریق أيوب السختياني» عن سعید بن جبير؛ به. 


واسناده صحیح. 


وهذا کا آمر ابن عباس مَن نذر دح ابیه: أن هدي هدیا لأن هذا 


بدل ذبح الابن. 


وکا آمر من نذْرَ آن یطوف عل آربع: أن يطوف طوافين"؛ لأنْ أحدَ 


الطوافین بدل الطواف على اليدين. 


(۱) 


(۲) 


وقد أخذ أحمد بہذا کل إذ هو قول الصحاي الذي لم يُعرف خلافه في 


أخرج مالك في «الموطأ» (۱۱۱۳ - بتحقيقي) -ومن طريقه البيهقي في (السنن 
الکری» (۷۲/۱۰). و(الخلافيات») (ج۳۱۳/۲)- وعبد الرزاق في «المصنف» 
(۰۳ و٦ )۱٥۹۰‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۰0۷۲ و(السنن الصغیر» 
(4۰0۷۰)- من طرق عن يحيى بن سعید. عن القاسم بن محمد قال: أتت امرأة إلى 
عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني! فقال ابن عباس: لا تنحري 
ابنك» وكفري عن يمينك. 

قلت: وهذا إسناد صحیح؛ وسيأتي ذكره عند الصنف (ص۲۷۸). 

أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۱۵۸۹۵) -ومن طريقه الطبراني في «الكبير» 
(۱۱/ ۱۸۰)ء والفاكهي في «أخبار مكة» (۲۳/۱)- من طريق ابن جريج قال: قلت 
لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعًا؟ فقال: قال ابن عباس «يخضد: لم يؤمروا أن 
يطوفوا حبوًاء ولكن ليطف سبعین: سبعًا لر جلیه» وسبعًا ليديه» قلت: وم يأمره يكفارة؟ 
قال: لا. 

وإسناده صحيح. 

وأخرجه الأزرقي في تاريخ مكة»: (۳۸۷/۲) من طريق سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن عطاء» عن ابن عباس تشند. 

وآخرج الفاكهي (۲۳/۱) من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاووس» 
عن ابن عباس #تتد: أنه سئل عن امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم؟ 
قال: تطوف عن يديها سبعاء وعن رجليها سبعا. 

وإسناده صحيح. 


الصحابة والأصول المنصوصةٌ تدل علیه(. 


فان قیل: فقد جاء في حدیث عقبة: «آن آمرها بکفارة يمين" وإسناد 


ويؤيده: حدیث ابن عباس: «من نذر نذرًاليُطِفَةُ؛ فکفارته كفارةيمين»”". 

قیل: فلهذا اختلفت الرواية عن أحمد: هل عليه هدي أو كفارةٌ یمین 
إذا عجز عن فعل الطاعة وهو الثی؟ 

فأما ما ليس بطاعة؛ كقوله: حافیّا حاسرًا؛ فهذا لا یفعلّه بل عليه فيه 
كفارةٌ یمین؛ قولا واحدًاء ذكره أصحابنا؛ إذ لا بدل له مع أنه يقال: لا مُنافاةً 
بين الروايتين» فان الذي فیه: «کفارة یمین)ء فیه: (أنها نذرت أن تمشى حافیة 
غير ُتمرة»» وهذه معصية لا بدل هاء بخلاف المثى؛ فان له بدلا وهو الهدئ. 
فأمرها بالهدي بدا عما تركته من المعجوز عنه» وأمرّها بكفارة اليمين ما لم يكن 
له بدل. 

مع أنَّ مذمب أحمد: أن من نذر صومًا مُعيّنَا وترکه لعذر -کمرض 
ونحوه-؛ فإِلّه يقضيه» وفي الکفارة: روایتان. 

فقیاش إحدی الروایتین عنه: آنه جب هنا: ا هدي. وكفارة الیمین. 


فالهديٌ؛ هو: البدل؛ کالقضاء في الصوم. 


)۱( وهذا هو الأصل في الاحتجاج بمنهج السلف الصالح» واتباع فهمهم. 
وانظر -لزومّا- كتابي: «لاذا اخترت النهج السلفي ؟». 

(۲) تقدم تخريجه (ص۱۳). 

)۳( تقدم تخريجه (ص١٥۱).‏ 


والكفارةٌ: لفوات يمين النذور؛ فإن النذر عنده یمینٌء وكفارةٌ النذر 
كفارةٌ يمين» والتقديرٌ: لله عل لاح ماشيًا؛ فإذا حنث: كان عليه كفارةٌ. 

لكنّ الاظهر: أله لا كفارة على من أتى بالبدل؛ فإن البدل يقوم مقامَ 
البدل منه» وحینئذ: یکون قد اتی بالواجب؛ كا في قضاء رمضان. 

ذلك: لا الي كل لم يأمر من أَمرّه ببدل: أن يُكفّر؛ مثل: مَن نذر أن 
يصن ببيت القدس؛ فقد أمره بالصلاة في مسجده من غير کمّارة؛ كا في 
«السند»» و«سنن أبي داودا وغيرهما: من حديث عطای عن جابر بن عبد 
الله: آن رجلا قال: 

يا رسول اللہ! إن نذرث زمنَ الفتح -إن فتح الله عليك- أن أَصَلَ في 
بيت المقدس» فقال: «صَلٌّ ناه فأعادها عليه مرّتین -أو ثلات- فقال 
رسول اللہ :شنت اد 

رواه بگار بن الحصيب» عن حبیب بن الشهید» عن عطاء(. 


وحمادُ بن سلمة» عن حبیب الُعلّم» عن عطاء ومن هذا الطریق رواه 


(۱) حسن - آخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في «مشيخته» (٥٤)ء‏ والبيهقي في 
(السنن الكبرى» (۱۰/ ۸۲))ء و«معرفة السنن والآثار» /١5(‏ ۲۱۲). 
قلت: بكار بن الحصيب ۸ آقف له على ترجمة في كتب أهل العلم التي بين يدي الآن؛ 
فلينظره طلبة العلم» ومن وجده؛ فليسعفنا به» شاكرين له جهوده واهت‌امه. 
وقد توبع عليه؛ تابعه: قريش بن آنس: آخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(۸۲/۱۰))ء و«السئن الصغیر» (۳۲۲۲). 
قلت: وهذا إسناد حسن؛ قریش بن أنس صدوق تغير بأخرة؛ كا في «التقريب»» 
وهو من رجال الشيخين. 


آبو داوو() 

وروی آبو داود -أيضًا- باسنادین ثابتین إلى ابن جریج: آخبرني یوسف 
بن الحكم بن أبي سفیانء أنه سمع حفص بن عمر بن عبد ال رحمن بن عوف؛ 
وعمرو بن حنة؛ أخبراه: عن عمر بن عبد الرجمن بن عوف؛ عن رجال من 


سوم 2 


أصحاب اي پا مهذا ال جس زاد» فقال النبي کنا : «والُّي يَعَتٌ مدا 


عم سے 


باق لو صَلَيْتَ صت 2 هَهتاء؛ لاجر عَْكَ صلا في بَبْتِ القیس ّ۷ 


قال أبو داود: ورواہ الأنصاري» عن ابن جریج؛ وقال: آخبراه عن 
عبدال رحمن بن عوف» وعن رجال من أصحاب النبي ل . 


(۱) حسن - آخرجه أحمد »)١5919(‏ وأبو داود (۳۳۰۵) -ومن طريقه البيهقي 
في «معرفة السنن والاثار» (۲۱۲/۷۱۶- وعبد بن حميد في «المسند» (۱۰۰۷ 
- (منتخب))ء والدارمى في «مسنده» (۰)۲۳۸6 وأبو يعلى في «المسند» 5١١57(‏ 
و۲۲۲ وابن الجارود في «المنتقى) (۹۱۵)ء وأبو عوانة في «الستخرج» (۱۸۸۳) 
والطحاوي في شرح معانی الاثار» (4۷۸۰) والحاكم (5/ ۳۰۶) من طرق عن 
حماد بن سلمة عن حبيب المعلم؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر به. 
قلت: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات رجال مسلم وفي حبيب كلام یسیر؛ وفي 
(التقریب»: اصدوق). 

(۲) ضعیف الاسناد - آخرجه ابن البارك في «مسنده» (4 ۰۱۷ وعبد الرزاق في 
(الصنف» (۱۵۸۹۰) -ومن طریقه أحمد في «المسند» (۹٦۲۳۱)ء‏ وابن ۲ عساكر 
في «تاريخه) /٤٥(‏ ۰۱۲۱ والزي في «تهذيب الکال» (۳۱/۷)- وأبو داود في 
(السنن) (۰)۳۳۰ والشاشی في «السند» (۲۵ و 1۲ ۲). 
قال شیختا الألبانی في «الإرواء» (6/ ۱۷): «واسناده ضعيف؛ فيه عمر بن عبد 
ال رمن ابن عوف» لم يوثقه غير ابن حبان وقال الحافظ: «مقبول»». 

(۳) انظر: «سنن أبي داود» (۲۳۲/۳). 


وني صحیح مسلم»: عن ابن عباس: آن امرأةٌ شکت شكوىء فقالت: 
إن شفاني الله؛ فلأخ رجن ولاصلیّن في بيت القدس. فبرأت: ثم تجهزت ترید 
اخروج» فجاءت ميمونة تلم عليهاء وأخيرتنا بذلك» فقالت: اجلسی؛ 
7 غ۶ 02ب کلاپ 
فكلي ما صنعت» وصلي في مسجد الرسول لاہ فائی سمعت رسول الله پا 
یقول: «صَلَاةٌ فيه أَفْضَلٌ من الف صلاة فيا سواء من الساجد؛ الا مَضحد 
الکَعَیةٌ»۳. 

فهذا آفتاه النبی ا بها يقوم مقامَ المنذورء إذ كان أفضل منه» ول يأمره 
بکفارة الیمین؛ لفوات التعیین. 
بکفارة يمين» فدل على أن البدل الجري في الشرع کافی. 

فان قیل: فلو نذر المعضوبٌ”" أن یج هل تقولون: يقيم عنه من یم 
عنه؟ 

قلنا: نعم» بطریق الأولى؛ فانه إذا كان الحج المنذورٌ یفعل بعد الوت؛ 
ویفعل الصومٌ المنذورٌ في الحياة بعد الوت. قلأن یفعل المنذورٌ في الحياةٍ مع 
العجز أولى؛ لانه يُمكنه أن يح عنه الفرض في حياته؛ فالنذر أولى. 

فإن قيل: فهلا قلتم في نذر العاجز للصوم: أنه يُصام عنه؟ 

=| م st‏ 5 دن . م وہ 

قیل: حتمل» ولكن ذاك له بدل شرعي؛ وهو: الاطعام» إذ م يؤمر أحد 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۹۲) (۵۱۰). 
(۲) هو (الرَمنْ) الذي لا حراك به أقعدته الزمانة عن الحركة. 


أن یصوع عن أحدٍ في الحياة» والبدل نی ماله أولى منه في بدن غیره. 

وأما قوله: «مَنْ تَذَرَ رال بطقه؛ فَكَفَارَتُهُ: كار وین : فذاك إذا 
م عل المنذورَ ولا ید فيكون مما م يوف بنذرہ فعليه كفارةٌ يمين؛ لا 
كفارة النذر كفارة یمین؛ كما رواه مسلم. 

فهذه الطريقة تجمع بين الأحاديث والآثار وعليها تدل الاصول الاب 
وتتفق» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا الموضع مما وقع الاشتباةُ والاشکال فيه في نقل الأحاديث وفتاوى 
الفقهاء. 


& و 


افصل] 

وأما اليمين: فلو حلف لیفعلنٌ شا وعجز عن فعله بغير تفریط منه؛ 
کمن حلفَ لیضربنٌ عبدّه غدّا» فمات العبدٌ قبل الغد» أو مات مِنّ الغد قبل 
التمکن من ضربه؛ فهذا في حنثه قولان معروفان للفقهاء. 

فمن حلله؛ فجعل العجرٌ في اليمين والنذر سواء. 

ومن لم ثُتله: فقياس قوله: آلّه لا يجب على مَن عجز عن النذور وبدله 
كفارةٌ يمين. 

والكتاب والسَه يدلان على أنَّ الحانتٌ عليه كفارةٌ يمين بأيّ طريق كان 
ا لحنث» ولو كان العجرٌ عَذرّا؛ لكان ا انم الشرعي عَذرًا. 

ومعلوم أنَّ من حلف لیفعلنٌ معصيةً؛ فعليه كفارةٌ یمین إذا لم يَفْعَلها 
عند جماهير العلماء» ولذلك كان مَن حلف لا یفعل واجبًا ۔کالُولی- عليه 
كفارةٌ يمين. 

وقد ثبت في حديث عقبةً بن عامر» عن النبيّ كل آنه قال: «كَفَارَةٌ 
الَذْرِ: كفَارَة مین 

وقال عقبة بن عامر: «الَدرُُلْفَة”"؛ فلا بُدٌ لكل ناذر من فعل النذور» 
أو ما يقوم مقامّه» أو الکفارة» وكذلك ا حالف. 


(۳) 


)۱( تقدم تخريجه (ص ۰ ۱۳). 
(۲) ل آقف علیه. 


فان قیل: أحمد یوب الحنتٌ على العاجز في ا حلف با والطلاق؛ 
وغير ذلك في التصوص عنه ولا يجعل الکره حانثًا في التصوص عنه؛ فلا 
سَوَّى بین الکره والعاجزه كا سوی بینهیا من سوی من أصحاب الشافعيٌ 
وغیرهم؟ 

قیل: لأنَّ الأصول فرّقت بین العاجز وا مكره في الأمر والنهي» فمن تی 
عن فعل شيء فأكرة على فعله الإكراة الشرعيٌ؛ لم يأئم بذلك. 

الب والإثمٌ في الأیمان؛ كالطاعة والعصية في الأمر» فا لا يأثم به النهي 
لايحنث به ا حالف. 

ومن أَرَ بشيء فتركه عجزا؛ لم يكن حکمه حکم من امه بل کمن 
عليه ین فترك قضاء» لکن لا إثمَ علیه مع العجزء وسقوط الإثم لايُوجب 
أنه متثل فاعل للمأمور به. 

فكذلك الحالف ۸ يفعل ما حلف عليه إذا تركه عاجّاء لک الشارع ۸ 
يوجبُ على الإنسان ما يعجر عنه» وأما الإنسان؛ فقد يُوجِبُ على نفسه ما 
يعجرٌ عنه» وهٰذا یوق عنه النذرُ بعد الوت وهو عاجرٌ عنه. 

ولهذا أفتى الصحابةٌ بان الصلاةً المنذورةً بل عن الميت» بخلاف 
الفروضة لکن إن كان عاقد اليمين نوی أن یفعل الحلوف عليه إذا كان 
قادرّاء أو نوی ذلك الناذر كان ذلك بمنزلة تقييد الشارع؛ فإلّه قیّد أمرّه 
بالاستطاعة. 

وأيضًا: فالرخصة من الله تعالی في تكفير اليمين تأتي على هذا كلّه. 


فان قیل: فقد ثبت في (صحیح مسلم»: حديث عمران بن حصين في 

ناقة لیم التي آخذها الشر کون وأخذتها امراف ونذرت: إِنِ الله نجٌّاها 
1 »م س ساٹ :له اه 1 ۳ 1 

علیها؛ لتنحرّهاء فقال النبينٌ يكلِِ: «لا نَذْرَ في مَعْصية ولا فع لا يَمْلْكُ ابنْ 


قال الشافعي 4: وم يأمرها أن تَنْحرٌ مثلّهاء ولا أن تکفر. 
قال: فبذلك نقول: إِنَّ من نذر مسرا“ أن ینحر مال غيره؛ فالنذرٌ 
ساقط عنه. 

ومن نذر ما لا يطيق أن يعملّه بحال: سقط النَّدْرُ عنه؛ لاه لا يملك أن 
یعمله؛ فهو کم لا یملك ما سواه يقال. 

يدل على هذا: أنَّ في (صحیح البخاري»: عن ابن عبّاس: 3 النبيّ پا 
رأى رجلا قامًا في الشمسء فقال: «مَنْ ھذا؟)ء قالوا: هذا أبو إسرائيل» 
ندز أن يقو ولا یستظل, ولا يتكلم ويصوع قال: هو فَلَيَجْلِس 
وَليَسْتَظِلٌ» ویک ليم صَوْمَۂ“ء ولیس فيه أله أمرّه بالکفارة. 

وكذلك حديث الذي كان چادّی بين رجلین!“. 


فهذه آحادیث صحیحة لیس فيها الامر بالکفارة لمن عجر ولا من نذر 


(۱) آخرجه مسلم (۱6۱) (۸). 

(۲) نذر التبرر؛ هو: أن ينذره متقربًا إلى الله تعا ی. افقي». 

(۳) کذا نی الأصلين. ولعله کمن لا يملك سواه أو نحو هذا. فلیحرر. 
)٤(‏ آخرجه البخاري (1۷۰). 

)٥(‏ تقدم تخريجه (ص۱۳۵). 


معصية یَعتقدھا طاعة. 
قیل: هو تاو في هذا القام كان محتاجًا إلى أن یبن أن مثل هذا النذر لا 

یوق به» فان موجب النذر الوفاء. 
فالناذر یعتقد أن عليه الوفاء بكل ما نذره» وغذا كان هذا قاتا ضاحيًا 

صامتا» وهذا یهادی بين رجلین؛ فين شم: آن هذا النذر لا یوق به. 
ركذلك في قه الاڈ من في ديت آخر: نا هذا لا یمین فيه 

أي : لا يُؤمر فيه بای کیا في (سنن آي داود» وغيره: عن حبیب المعلم» عن 

ميراث؛ فسأل آحذهما صاحبّه القسمة» فقال: إِنْ عدت تسالنی القسمة؛ 

2 1 3 1 
فگُل مالي في رتاج الكعبة”"» فقال له عمر بن الخطاب: إن الكعبة عَیيةٌ عن 
ہے تک 71 ' کے ار س نرم 
مالك کفر عن يمينك» وکلم أخاك» سمعت رسول الله ا يقول: ١لا‏ يَمِینَ 

عَلَيْكَء ولا تدر في ء مَعْصِيَة الرَّبٌ ولا ني قطيعة الرحم. وَلَا فعا لا يك»”. 

۰۲۱۱ تقدم تخريجه (ص‎ (١) 

(۲) رتاج الکعبة: بابہاء وكانوا یعبرون بذلك عن النذر للکعبة. 

(۳) صحیح لغيره - آخرجه آبو داود (۳۲۷۲) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن 
والگثار» »-)۱۹۱/۱٤(‏ وابن حبان في «صحیحه» (۰)4۳9۵ والدارقطني في 
«المؤتلف والختلف» (۲/ ۶۲ ۰)۱۰ والحاكم في «الستدرك» (4/ ۳۳۳)) والبیهقی 
في «السنن الکبری» (۱۰/ ۳۳ و 19/۱۰ و«السنن الصغیر» (۰)۱۰۹/۶ كلهم 
من طریق يزيد بن زریع» حدئنا حبيب العلم» عن عمرو بن شعیب» عن سعید بن 
۱ لمسيب» به. 
قال شیخنا الالباني في «مشكاة الصابیح» (۳۳۷ - «هداية الرواة»): «ورجاله 
ثقات. لکن فيه إرسال» لکن الحديث صحيح؛ فان له شاهدًا عند أبي داود 5 


فعمر 2 يخبر عن ان ی له فی النذرّ واليمينَ في هذه الخصال؛ 
ومع هذا فتاه بكفارة یمینِ: وهذا من ف فقه عمرّء وحسن فهوه لكلام رسول 
لله يك فإنه عَلِمَ أن مراده نفي الوفاء لا نفي الانعقاد؛ أي: لا يوفى باليمين» 
ولا بالنذر في المعصية والقطيعة» ولا با لا يُملكء ۸ یرد به: أنه لا كفارة 
بذلك عليه. 

بدليل: أنَّ الحالف على ذلك عليه الكفارةٌ بذلك عند عامة العلماء» وهو 
من العلم العام الذي يَعرفه العامة مع الخاصة. 

فإذا قيل: لا یمین في كذا؛ أي: لا وفاء فيها؛ لم پرد أا لا تنعقد ولا أنه 
لا کفارة فيها. 

ومنه قوله تعال: تابن ہت 
[لتوبة:۱۲]؛ ‏ یُرد: لا تنعقد أيمانمم؛ فانه قد قال: # آلا 
گُکوْوا یمهم 4 [التوبه:۱۳]» وقال: و ر 
عَهَدِحِمَ © [التوبة:۱۲] وإنما آراد: اہم لا یُوفون بأيياههم؛ کا قال ۳ 


= (۳۲۷۰۳۲۷۳) من حديث ابن عمرو بسند حسن». 
قال تنلثہ في «الارواء» (5/ ۱۳۶): اوسعید بن السیب عن عمر مرسل عند بعض 
الحدئین». وقال: (وئی ساعه من عمر خلاف). 
وانظر -أيضًا-: «الارواء» (۵/ ۲۵۷ و٦‏ / ۳۲۸ و۷/ ۲۰۰). 
قال أبو أسامة الا ی -عفا الله عنه-: الصواب: أن سعيدًا سمع من عمر لأدلة كثيرة؛ 
أودعتها رسالة مفردة؛ هي: «فصل الخطاب في ساع سعيد بن المسيب من عمر بن 
ال خطاب٢.‏ 


مود ممن لا واه © [التوبة:۲۱۰؛ أي: لا يوفون بالمّف وم برد أنه 


وكفارةٌاليمين کان معلومًا عند السلمین تا تب على کل من حنته 
وان حلفت عل معصیقء وكان حل واجباه کیا قال تعال: # ییا لت 
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ولا موا طیجت ما آمل الہ لگ ولا تدوأ درک الە لاف المفئین 
(ھا و وتا کم ال لاطي ا افو کی کر بر تس 
ودک لوق یتیک © [مائدة ۷۰ و ۸٩‏ وقال: ها اتی لر غرم ما 
مه يق مات روک وه فورح ]قد وض الد لک ۹ لک له من 4 
[التحريم :۱ و۳ فقد نہی الله الرسول والمؤمنين عن تحريم الطیّبات وأمر في 
ذلك بالكفارة» وهذا یتناول ما إذا حر موها باليمين» باتّماق العلماء. 

فعْلِمَ: أنَّ كود اليمين على معصية ل يكن موجبًا عندهم: أله لا كفارة 
فيها. 

وقد قال تعالى في آية الایلاء: لوان فَاءُو فان الله ۰۳ تپ 
[البقرة:٦٢۲]ء‏ ولم يكن تركه ذِكْرَ الكفارة هنا بشُسقطِ عنه الكفارة» کم ظنه 
طائفةٌ من الناس» وهو القول القديم للشافعي» لاسيا مع قوله: که 
عد 4؛ فإنه قد قال في الآية الأخرى: ال شرم ما ملآ لک نی 
سات ات وه تم( له لکر نحل یسیک فلم يكن 
ذكرٌ الغفرة والرحمةٍ بہُسقطِ عنه الکفارت بل فرض الکفارة عليه من مغفرته 
ورحته؛ فإنه بذلك حل عقد اليمين» ولولا ذلك؛ لکانت معقودۃً لا سبیل 
إلى حلّهاء وهذا خلاف موجب الغفرة والرحمة. 


۹۸ 


وأما تحلیلّھا بالکفارة؛ فهو من مغفرته -سبحانه- و رحمته. ولذلك قال: 
لا یواد له لو ایمیک وککن مالک اسب فوع 4 [البتر::ه ۲۲]» 
وم یذکر الکفارة. 

فلا کان الله ورسولّه يأمر بالحنث في الیمین؛ تہ تيئن: أنه لا يحبُ -أو: لا 
یجوڑ- الوفاۂ با ور يذكر الكفارة؛ لاہ قد بیکھا في موضع آخرہ وقد عَلِم 
ذلك السلمون. ۱ 

فقد ثبت عن ال نی #الصحيح»: من حديث عقب بن عامر؛ أنه 
قال: ١كَقَارَ‏ و التر: گقارَة یمن ن 

فكان هذا ما تہ تن للمسلميت: أنَّ النذه ر کر کا نف یمین وقد عم 
ذلك السلمون» وغذا كان التقول عن الصحابة في النذر الذي لا یوق به 
لعجز أو معصية: هو الأمر بالكفارة» وهم الذين رووا عنه: أله لا نذر في 
ذلك؛ كا ذكرنا: أن عمرَ ط* روى ذلك. وأفتى ذلك الشخص بالکفار: 
وكذلك حديث آي |سرائیل: رواه ابن عباس © 

وقد ثبت عنه من غير وجه: أنَّه أمر في نذر المعصية بالكفارة» وني 
النذر الذي لا يطاق بالكفارة» وجاء ذلك مرفوعا عنه في الحديث الذي في 
(السنن)ء وقد صححه بعض الحفاظ © . 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۱۳۰). 


)۲( تقدم تخريجه (ص۱۷۸). 
(۳) تقدم تخريجه (ص١٦٦).‏ 
€3 تقدم تخريجه (ص١٥۱).‏ 


وآمر بالبدل إذا كان له بدل كا أمر في الذي نذر دح نفس بكبش . 

وأمر من حلف به بکفارة یمین؛ ذكره الخلّال في كتاب «الجهاد) من 
(جامعه»» عن حنبل: حدئتا عفان: حدئنا همام: حدثنا قتادة» عن زرارة: أن 
رجلا أتى ان عباس فقال: ان نذرث أن ارو الروم» وان أبويّ يمنعاني 
فقال ابن عباس: اطع أبويكَ؛ فان الروم ستجدٌ من يَعزُوها غيرك وگفر عن 
پمینك؟. 

قال حنيل”": قال عمّي -يعني: أحمد بن حنبل-: قال ابن عباس: «كمّر 
عن يمينك؟. 

وقد علم: أن هذا نذر معصية؛ فأمرّه بالطاع وأوجب عليه الكفارة. 

وحديث الناقة: رواه عمران بن خصین"» وهو كان يأمر أنَّ النذرَ 
المعجورٌ عنه بالكفارة» ويأثره عن الب بيا ويأمر -أيضًا- في نذر المعصية 
بالكفارة. 


وقد رُوي عنه: أنه أثر ذلك عن الب يله ولكن قد کلم في إسناد 


(۱) أخرجه أبو عبد الله -الحسين بن حرب- المروزي في «البر والصلة» (۷۱)ء والخلال 
کما ذكره الصنف. وإسناده صحيح. 

(؟) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي الشيباني» ابن عم الإمام أحمد. كان ثقة ثبتاء 
قال أبو بكر الخلال: قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية» وأغرب بغير 
شیء وإذا نظرت في مسائله شبهتها في خسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم. 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ ۱6۳). 

)۳( تقدم تخريجه (ص٠5١).‏ 


ا 


الرفوع» وقد ذكرت أسانيد ذلك في غير هذا الوضع"؛ رواها البيهقي 


وعللھا'. 

ثم قال البیهقی۳: وأصح شيء فيه: عن الحسن: ما آخبرنا -وساق 
بالاسناد الثابت من حدیث همّام- عن قتادة» عن الحسنء عن هیا بن 
عمرانَ البُرْحِي: أن غلاما لأبيه ابی فجعل لله علیه: لش قَدِرٌ عليه؛ قطن 
يده فلا قَدِرَ علیه بعثني إلى عمران بن حصین, فسألته» فقال: إن سمعتٌ 
رسول اللہ کان يحت في خطبته على الصدقةء وینهی عن ال فقال: قل 
لأبيك: قیفر عن يَمِينه» وليتجاوز عن غُلامه9». 
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قال البيهقى: وهذا إسناد موصولٌ الا أنّ الأمر بالتكفير موقوفٌ على 


.)۱۰ انظر ما تقدم (ص‎ )١( 

(۲) انظر: «سنن الکبری» للبيهقي 1۹/۱۰۱ - وما بعدها). 

(۳) انظر: سنن البيهقي الکبری» (۷۱/۱۰). 

)٤(‏ ضعیف - آخرجه عبد الرزاق في «الصنف» (۱۵۸۱۹) عن معمر -ومن طریقه ابن 
حبان في «الثقات» (۵/ ۵۱۲ والطبراني في «العجم الکبیر» (۱۸/ ۱/۲۱۹۱ ۵)- 
وأحمد نی «مسنده» (۱۹۸66 والطبراني في «الکببر» (۵1۲/۲۱۷/۱۸) عن 
سعید بن أبي عروب وأحمد في «مسنده» (۱۹۸67 والطبراني في «الکبیر» 
(۱۸/ 6۳/۲۱۷ -ومن طریقه الزي في «تهبذیب الکال» (۳۱/۳۰)- 
والبيهقي في «السنن الکبری» ۰۷۱/۱۰۱ و«السنن الصغیر» (4/ ۱۱۳ عن همام 
والخرائطي في «مکارم الأخلاق» (۳۸۲ و٤‏ ۵۰ كلهم -بطرقهم التعددة- عن 
قتادة» عن الحسن البصري» عن هياج بن عمران به. 
قلت: وهذا إسناد ضعیف. هياج بن عمران جھول کم قال علي بن الديني والذهبي. 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» (۳/ ۱۰۲). 


عمران بن حصین» وسمرة بن جندب. 

قلت: وهذا الحديث مما اعتمد عليه هد في افتائه: في نذر العصية 
بکفارة یمین. 

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قول مَن یقول: «النذر نذران: 
فنذر لله ونذر للشیطان. فا كان لله؛ فعليه الوفاء فيه» وما كان للشيطان؛ فلا 
وفاء فيهء وفيه الکفارة؟»۲. 

قال أحمد: النذر للشیطان؛ هو: المعصية» وعليه الکفارة فيه» على حديث 
ای وحديث عائشةً -حدیثِ الزهري-”» وما كان لله؛ ففیه الوفاء إلا 
أن يكون مُعَذَبًا لنفيسه» في نحو حديث أخت عُقبة: کر عن یمین وَرَكِبَ» 
وان کان معناه اليمين؟ فلیکفر يمينه. 

قال اسیحاق: کیا قال“. 


وأحمد احتج هنا بحدیث عائشة ولکنه تبين له بعد ذلك ضعفه؟*. 


(۱) انظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۷۲/۱۰). 

.)١54ص( انظر ما تقدم‎ )٢( 

(۳) وهو قوله 44: «لا نذر في معصية و کفارته کفارة یمین». 

)٤(‏ انظر: «مسائل الامام أحمد وإسحاق بن راهویه» لاسحاق بن منصور العروف 
بالکوسج (9/ .)۲٥٤٢٢‏ 

(ہ) صحیح - آخرجه عبد الله بن البارك في امسنده» (۱۷۲) -ومن طريقه آبو داود 
الطيالسي في «مسنده» (۸۷٥۱)ء‏ وآبو داود في «السنن» (۳۲۹۰)ء والنسائي في 
«الجتبی» (۰ ۳۸۳ والبيهقي في «الستن الکری» (۱۰/ 41٩‏ وأحمد في «مسنده» 
(۸) والترمذي في «السنن» (8 ۱۵۲) -ومن طريقه ابن ا لجرزي في = 


قال آبو داود في (سننه": (سمعت أحمد بن حنبل یقول: «آفسدوا علینا 
هذا احدیث». 

قيل له: وصح إفسادٌه عندك ؟ وهل رواه غیر ابن أبي أويس؟ قال: «آیوب 
كان آمثل منه» -يعني: أيوب بن سلیمان بن بلال-» وقد رواه أيوب»7©. 

يعني: رواه عن أبي بكر بن ابي أويسء عن سلیمان بن بلالء عن ابن آي 
عتيق» وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب عن سليان بن أرقم. 

وهذا الحديثٌ قد تكلَّم عليه هل العلم با حدیث الذي تَقبواعن إسناده؛ 
كالنّسائي» ومحمد بن جرین فوجدوا باطن أمره: أن الزهريٌ أرسله عن أي 
سلم عن عائشة» ثم وجدوا الزهري قد رواه عن سليان بن أرقم» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة وسلییان بن أرقم فيه ضعف. 


= «التحقيق في مسائل اخلاف» (۲/ ۳۸۳)-» وابن ماجه في «السنن» (۲۱۲۵). 
والنسائي فی «الجتبی» (4 ۳۸۴۳ و۳۸۳ و۳۸۳۷ و۳۸۳۸))ء والطحاوي في (مشکل 
الآثار» (۲۱۵۸) كلهم من طرق عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب الزهري به. 
وآخرجه آبو داود ٩۲(‏ ۲ والترمذي )۱٥٥١(‏ والنسائي (۹ ۳۸۳) في (سننهم»» 
والطحاوي في «شرح مشکل الآثار؛ (۲۱۵۹» واشرح معاني الاثار» (4۸۱۳) 
والطبراني في «الأوسط» (5 ٤٦٥)ء‏ وأبو الشیخ الأصبهاني في «ذکر الأقران» (5 4 5)» 
والبيهقي نی «السنن الكبرى» (1۹/۱۰) والبغوي في «شرح السنة» (۲6/۱۰) 
كلهم من طرق عن ابن شهاب الزهري» عن سلییان بن أرقم» عن يحيى بن أب كثير» 
عن أبي سلمة به. 
قلت: وفي الحديث كلام كثير لأهل العلم كا بيه الصنف لته وقد كتب فيه بحثًا 
موسعًا شيخنا الإمام الألباني في «إرواء الغلیل» (۹۰٥۲)ء‏ وترجح له تصحيحه؛ 
فانظره غير مأمور. 

(۱) انظر: «سنن أبي داود» (۳/ ۲۳۲). 


فوجدوا علي بن البارك والأوزاعي قد رووه عن يحبى بن أبي كثير» عن 
محمد بن الزبير الحنظلي» وعن هذا رواه ثقات الناس؛ کحماد بن زید وهذا 
حديثه فيه أفراد وغرائب. 

رواه يحيى بن أبي كثير وحماد بن زيد عنه» عن آبیه» عن عمران(. 

ورواه عبد الوارث بن سعيد: حدثنا محمد بن الزبير» عن أبيه: أن رجلا 
حدثہ: أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حَلف أنه لا صني في مسجد 
قومه؟ فقال عمران: سمعث رسول الله 4 بقول: َر في مَتْصِية لله عر 
وجل: وگقارنه: کار وین ۷. 

روا این جرير: حدثنا محمد بن الزير» يحدث: أن عمران بن حصین 
ذكر أن النبىّ اة قال: : ١لَانَذْرَ‏ في العَضَبء وَکفارتة: كَفَارَةٌ: وين . 

قال معتمر: قلت لمحمل: ساگگه کن شیکہ من عمران؟ فقال: لا 
ولکن حدتنبه رجل» عن رجل يأثر عن عمران. 

قال: وأولى الأسانيد التي رُويت في ذلك عن محمد بن الزبیر: حدّثني 
أبي: ا أن رجلا حدّئه: : أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر أن لا شه 


(۱) انظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۷۰/۱۰). 

(۲) انظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۷۰/۱۰). 

69 ضعیف - آحرجه الطبراني في «العجم الکبیر» (۱۸/ ۰ 486 وا 1۸) واخاکم 
في «الستدرك» (5/ ۳۰۵ وابن عساکر في «تاریخه» (۵۳/ ۳۰ و۳۳) من طرق عن 
محمد بن الزبير الحنظلي» عن أبيه» به. 
قلت: وهذا إسناد ضعیف» محمد بن الزبير لا تقوم به حجة» وأبوه لم يسمع من 
عمران. 


7 3 5 ا ل ا 
الصلاة في مسجل قومه؟ فقال: سمعت رسول الله 98 يقول: «لا نذر في 


عضب وَكَقَارَيُهُ: : کار یمین 9 


ورواه من طریق خالد بن عبد الف عن محمد بن الزبير» عن أبيه» عن 


رجل. 


¢ 2 ىو 2 

واختار ابن جرير: أن الكفارة فيه مستحبة» وليست واجبة؛ لعدم صحة 
الحديث. واختاره في نذر العاجز عن اهدي؛ لثبوت الخبر بذلك عنه من 
حدیث نس وقال: إن حدیث الزهريٌ آوهی إسنادًا من هذا. 


وہذا الحديث: احج القاضي آبو يعلى'"» وآبو محمد“ وقد رواه ابن 


(۱) ضعیف - آخرجه -بهذا اللفظ-: أحمد في «مسنده» (۱۹۹۰۰)ء والنسائى في 
«الجتبی» (۳۸6۲) والطبراني في «العجم الکبیر» (۸۹/۲۰۱/۱۸). وإسناده 
ضعيف؛ فيه محمد بن الزبر. 

(۳) هو محمد بن ا لحسین: القاضي أبو يعلى البغدادي» ابن الفرای الإمام العلامة» شيخ 
الحنايلة» صاحب التصانيف المفيدة في المذهب» ولد سنة (۳۰۸ھ). 
أفتى ودرّس وتخرج به الأصحابء وانتهت ت إليه الإمامة في الفقه» وكان عالم العراق 
في زمانه» توفي سنة (۸٤٦ھ)‏ . انظر: رن مير أعلام النبلاء؟ ! (۱۸/ ۸۹). 
لاسلا آبو حمد القدسی: صاحب کتاب: «المغنى» لت » و«الكافي», شب شيخ 
الحنابلة وعمدتهم ولد سنة 5١(‏ 0ه). وتوفي في (۱۲۰ ه). 
انظر: (سیر آعلام النبلاء» (۲۲/ .)٠١١‏ 

)0( هو الا مام القدوة» العابد» الفقيه» المحدث» شيخ العراق» آبو عبد اللہ عبید اللہ بن 
محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» ابن بط مصنف كتاب: «الإبانة الکری) 
في ثلاث جلدات. انظر: «سير اعلام النبلاء» (079/15). 


وهذا المتن يروى باسنادین من حديث عمران» ومن حديث ابن عباس» 
ولیس في رواته متهم» ولا هو خالف لا نقلّه الناس؛ فيكون حستا. 

ونقل الأئمة له عن محمد بن الزبير» وتبيينه أنه م يسمعه من سمعه من 
عمران: دليل على ورعه وعدله لکن لم يكن حافظًاء فإذا رُوي من طريق 
آخر كذلك كان حستاء لاسي مع الذين روى عنهم من الصحابة آنهم أفتوا 
به. 

ورواه الثوري» عن محمد بن الزبی عن الحسن» عن عمران؛ قال: قال 
رسول الله ک4 : «لَاتَذْرَ في مَعْصِيََ وَكفَارَتَة: كَفَارَةيَين). 

هکذا رواه سفیان: عن معاوية بن ہشام عن الثوري في «جامعه» 
ولفظه: «لَاتَذْرَ في مَعْصِيَةِ أو غضب و کفارته ار بَین». 

وفي لفظ: اوَلَا نی غَضَب). 

وهكذا لفظ معاوية بن هشام وعمرو بن سعید عنه» من رواية أي 
کریب عنھماء وعنه ابن جرير» وذكر الاجماع على وجوب الوفاء بنذر الطاعة. 

ورواه محمد بن إسحق بن محمد بن الزبیر عن رجل صحبه عن عمران 
بن حصین؛ قال: قال النبي ۳3 در تَذْرَان: ا گان من تر في طاعَة ال 
دك فيه الا وَمَا كان في مَعْصِية الله؛ فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ قلا وَقَاءَ فیّب 
یکره مَا یک اليَعِينَ)20. 


۳ 2 ۳ 0 0 کے کک 
فالحديث معروف بمحمد بن الزبير» وعنه رواه أتمة الناس؛ کیحیی 


(۱) تقدم تخريجه (صع ۱۵). 


ابن أبي کش وسفیان وحماد بن زید» وحمد بن إسحق» وعبد الوارث بن 
سعید وکلهم رووه عن عمران بن حصین؛ لکن اخلف عليه في إسنادہ 
ويُشبه أن يكون عنده اسنا چیه لکن يضبطة؛ فان الثابتَ عن عمرانَ بن 
حصين يُصدّق هذاء حيث أفتى من نذرَ معصیةً بكمّارة یمین. 

وني مراسيل الحسن: عن النبي 5يا «كَفَارَةٌ التذر: كَفَارَة يَمِينِ)20. 

وفي حدیثه عن عمران في نذر العاجز عن ا مشی: دن يدي هديا . 

وعمران هو الذي روی حدیث ناقة النبي 25 الذي في (صحیح 
مسلم»» وفيه: أنَّ النبيّ يكل قال: «لا تذر في مَعْصِية ولا فعا لامك ابن 
دم . 

وفي لفظ: الا وََاءَ ندر . 

وكذلك ابنٌ عباس» كان يفتي في نذر العصية تارةً بالبدل وتارة بکفارة 
يمين» وكذلك في النذر العجوز عنه» وهذا من آثبتِ الاسناد عن ابن عباس» 
وكلاهما مروي عنه في (السنن»* عن ال علد 


وهو الذي روی حدیث أبي إسرائیل في نذر العصیه(. 


() انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۷۱/۱۰). والحديث تقدم تخریجہ (ص ۰ ۱۳). 
(۲) تقدم تخريجه (ص156). 

(۳) برقم )١1541(‏ (8)» وقد تقدم (ص114١).‏ 

(4) أخرجه مسلم .)۸()۱٦٤١١(‏ 

.)۱٥١ص( تقدم تخريجه‎ )٥( 

)٦(‏ تقدم تخريجه (ص۱۷۸). 


وعمر بن الخطّاب يروي عن الب هه قال: «لا نَذْرَ و یمن فى 
مَعْصِيق ولا ني فَطِيعَةِ رخم ولا فا لامك ابن 1م)0©. 

ويفتي في ذلك بکفارة یمین. 

وابن عمر -أيضًا- أفتى في نذر العصية بکفارة یمین وکذلك سَمَرَة 
بن جندب"؟ 

فالذي علمتّه عن الصحابة في نذر اللجاج والغضب: وف نذر العصیق 
وفي النذر الذي لا طیقه: نم یفتون بكفارة يمين لکن يُفتون بالبدل - أيضًا- 
والنذور الثلاثة ختلفٌ فيهاء وما علمتٌ عنهم فيها إلا ما ذکرت. 

وأما قول القائل: له موقوفٌ على عمران وسَمرتّ» فیقال له: عمران هو 


الذي روى عن الي يك قصة ناقته» لا رت المرأة لَتَنْحَرَئََاءِ فقال اي 
و لا تن مَعْصِيََ ولا فا لا يَمْلِكُ ابن آ5م)9. 


وعمران أعلمٌ بها سمع من النبيّ لا من تخر عنه فلو كان هذا لکلا 
يفم منه سقوط الکفارة؛ ل یم رْ عمرانٌ بالكفارة» بل أَمْرْهُ بالكفارة دليلٌ 
على أنه كان عنده في ذلك عِلَمٌ. 

وقد روي عنه مرفوعًا إلى ال كَل آله قال: الا تر في میت 


و کار :کار یین». 


(۱) تقدم تخريجه (ص١٦۱).‏ 
(؟) تقدم تخريجه (ص ۱۱۵). 
(۳) تقدم تخريجه (ص۱۷۱). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص٦١٦٦).‏ 


رواه أحمد. والنسائي والبيهقي» وغیرهم. 

وروي عنه -أيضًا- مرفوعا إلى النبی كلا «التَذْرٌ تَذْرَانِ: ا كَانَ في 
طَاعَةٍ الله؛ فَذَّلِكِ فيه الوا وَمَا ان في مَعْصِيَةِ الله؛ فَلَلِكَ للشیطان وّلا 
وَكَاءَ فيه بُكَفْرْهُ مَا يُكَفَرُ اليَعِينَ)20. 

والثابت عنه في فتياه يوافق هذا المرفوع عنه» وقد رُوي ذلك عن ا حسن 

وروی ابن وهب في «موطته»: حدّثني يحيى بن عبد الله بن سالم» عن 
عبيد الله بن عم عن مُبارك بن فضالةء عن الحسن: أن النبيّ يا قال: 
١كَمَارَةٌ‏ لد كمَارَة یمین 

فهذاالرسل عن الحسن يدل على صل علم عنده بهذا ال حدیث: فان كان 
سمه من عمرانّء وإِلّا؛ فقد ین فی ُتياه: نب وبين عمران تقد وقدماءً 
البصريين الذين صحبوا عمرانٌ من أهل الخير والڈین. 

وحدیث أب |سرائیل قد زوي فیه: «ولیکفر». 

رواه البيهقي من حديث محمد بن کُریب» عن أبيه» عن ابن عباس 
قال: قال أبو إسرائیل بن قشير: له كان در أن یقوع ولا يعد ولا يستظل» 
ولا يتكلّى فأتى النبی كلد فقال له النبی گا : «اقعلء وَاسْتَظِلَ تک 
وف 
)١(‏ تقدم تخریجه (ص4 ۱۵). 


)۲( آجده فى ا J»‏ طا ابن وھب)ء وهذا ضعیف فيه » وقد تقد تر یہ 
ت بوع من "موطا ابن 5 م ہحر 
(ص۱۳۰). 


قال البيهقيٌ: (محمد بن كريب ضعيفٌ» وعندي أن ذلك تصحيفٌ» 
وإنما هو: اصما؛ ں۷٢‏ ف سائر الروایات»؟. 

قلت: أما الرفوع: فالله أعلمٌ بباطته ولكنْ لا ریبَ: أنه ثبت عن عمران 
وابن عباس: أا مرا بكفارة يمين في نذر المعصية والعجزء وهما اللذان رويا 
عن النبيّ يك أنه نى عن الوفاء في هذا النذرء وكذلك غيرُهما من الصحابة؛ 
مثل: عقبة بن عامر» وهو الذي روى حديث اک وقال: كان يقول: 
«التَذْرُ لت وروی عن النيي يلهِ؛ أنه قال: ١كمَارَة‏ لد كَفَارَةيَمينا. 

وكذلك سَمْرَةُ بِنُ جندب» وعمرٌ؛ وغیژھم, لا أعلم من الصحابة من 
سقط النذرٌ مطلفًا؛ بلا بدل» ولا كمّارة» لا فی عجز ولا في معصية. 

فد هذا: على أله كان من المعلوم عندهم: اَن من لم يُوَفٌ ی كما كان 


كاري 540 ترو 
ان كفارّة النذر: کفارة يَمِين). 


ع 


ولأئہم قد فَھمُوا من كتاب الله: أن من حرّم حلال الله؛ فعليه كقارةٌ 
یمین أو غیڑھا. 

وهذا لم يُعرف عن أحلِ من الصحابة: أله جعل تحريم ا حلالِ لغوّاء بل 
جمهوژهم کانوا يجَعلُوئّه یمیناه ويجعلون فيه الكفارة الط -كفارة الظھارے 
أو الكفارة الأخرى؛ وهي: كفارة اليمين المطلقة؛ كا تقل ذلك عن الخلفاء 
() انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۷۰/۱۰). 


(۳) تقدم تخريجه (ص .)٦٦١‏ 


الثلاثة: أبي بکر» وعمر» وعثان» وعن ابن مسعود» وابن عباس وغيرهما. 

ومنهم من كان یعَله طلاقّاء کیا تقل عن عل وزيدء وابن عم وم 
يُنقل عن أحدٍ منهم أنه جعلّه لغوا لکن بعض التابعین قال ذلك؛ كا تقل 
عن مسروق. 

فدلّت الآثارٌ المنقولة عن الصحابة على أنَّ تحريم ا حلالِ عندهم عقدٌ من 
العقودء فيه الكفارةٌ أو الطلاق. 

لیر عقد من العقوده كا أن اليمِينَ العروفةً عقدٌ من العقودء وأن 
هذه الاییان حميعًا لا بد فيها من الب أو الكفارة. 

ولكن الذين بعدهم ل يكن لهم فقههم وعلمهم؛ فظنوا: أنَّ بعض ذلك 
حارج عن مسمّی اليمين؛ فمنهم: من أخرج تحريم امحلال. 

ومنهم: من أخرج النذر. 

ومنهم: من أخرج بعض الأيان. 

وهذا کم أن الله نا ذکر مر والیسش كان الصحابةٌ أعلمَ بمعاني كتاب 
الله من بعدهم. 

فعلموا: أنَّ کل مُسكر خرٌ؛ فحرّموا کل مُسكرء وم يثبت عن أحدٍ من 
الصحابة: آنه أباح شرب مُسكرء لكنّ طائفةً من بعدهم فَضُرَ همهم عن 
هذاء فظنوا أنَّ اسم الخمر: هو لعصير العنب خاصّة! کیا ظنّ من ظن: أَنَّ 
اسم اليمين هو القَسَم بالله خاصّة! 


وكذلك الصحابة: هوا عن النرد والشطرنج" وغيرهماء ول یثبت عن 
آحد من الصحابة أنه أباح شيا من ذلك» فَقَضْرَ هم طائفةٍ من جاء بعدهم 
عن قهمهم فظنوا: أن بعض هذه الأمور خارجةٌ عن مسمی الیسر الذي 
حرّمه الله تعالی. 

وروی ال لال في کتابه عن جعفر بن عبد السلام؛ قال: قلت لأبي عبد 
الله -وقد کتبت عنه کتات «المسح على الخفين)-. فكان فيه اختلافٌ عن 
عائشة وسعيدٍ بن جبیر: هم لم يروا المسح. 

وکتبت عنه كتاب «الأشربة)؛ فلم آر فيه شيئًا من الرخصة. 

قلت: يا أبا عبد الله! كيف لم تجعل في كتاب «الأشربة» الرخصة كا 
جعلتٌ في السح؟! فقال: ليس في الرّخصة في المسكر حديثٌ صحيح. 

وقد بيّنا في غير هذا الوضع 0 : أنَّ وجوبّ الكفارة في النذرہ وتحريم 
الحلال وا حالف بقوله: أنا بودي أو نصراني» أولى من وجوب الكفارة في 
ا حالف باسم الله؛ ان هذه الأيهانَ فيها من الالتزام بمثل حُرمة الأیمان اأعظمُ 
ما في الحلف باسم اللہ فإذا كان الحالفٌ باسم الله يجب عليه الكفارةٌ ل فيه 


(۱) أخرج مسلم فی (صحیحه» (۲۲۲۰) (۱۰) من حدیث بريدة بن الحصيب #: أن 
النبي ية قال: «مَن لَب بالتردشی فکانا صبغ یه في لحم خنزير ودمه». 
وأخرج آبو داود في (سننہ) (5978)» وابن ماجه في «سننه» (۳۷۱۲) من حديث أبي 
موسی الأشعري: أن رسول الله ية قال: «من لعب النرد؛ فقد عصى الله ورسوله». 
وني «موطأ الإمام مالك بن أنس» (۱۹۲۵ - بتحقيقي) عن عبد الله بن عمر «فتد: 
أنه كان إذا وجد أحدًا يلعب بالنرد ضربه وكسرها. 

(۲) انظر: (جموع الفتاوی» (۳۳/ ۵۷). 


من هتك حرمة اسم اللہ فما في هذه الأیمان -من هتك خرمة السمّی- أحق 
بوجوب الکفارةه فان تحریمَ الحلالٍ تبدیل لحكم ال ليس هو من آمر الله 
ولو اعتقد معتقد: أنه بير الین لكان كافرًا. 


مس مور 


وكذلك التزام الكفر إن فعل كذا وكذاء فَإِنَّ ما عَقدَهُ لله أبلغ ما عَقدہُ 


فقوله: لله علي أن آفعل» أبلغ من قوله: والله لأفعلن. 

فإذا كان الحانث في هذا يجب عليه كفارةٌ» فا حانث في ذلك أولى وأحرى. 

ويدل على ذلك دلالة مستقلة: أله لو قصد بصيغة النذر الیمینَ كان 
يميتا في مذهب أبي حنیفة والشافعي. 

فإذا قال: لله علّ أن لا اذل هذه الدان ونوى اليمين: كانت يميتا؛ 
كما ذكره الحنفيةُ في كتبهم» ونقله عن أبي حنيفة: القدوري”"”» وابن مازة”", 


(۱) هو الإمام أبو الحسينء أحمد بن أبي بكر محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدانء الفقيه 
البغدادي» العروف بالقدوري. 
ولد سنة (777ه)» ونشأ في بيت علم» حیث كان آبوه عالا ومحدثّاء فحفظ القرآن 
الكريم» وکان مُديًا لتلاوته» وتعلم العلوم الشرعية المختلفة» واجتهد وفاق آقرانه 
حتی انتهت إليه رئاسة الأحناف بالعراق وبغداد وتوفي سنة (1۲۸ ه). 

(۲) هو الامام أبو حفص» عمر بن عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز بن مازة البخاري 
العروف بابن مارّة شيخ الحنفية » وعام الشرق. 
ولد سنة (۵0۱ ه)» وتفقه على يد آبیه العلامة أبي الفاخر حتی برع وصار یضرب 
به الثل» وعظم شأنه عند السلطان» وبقي يصدر عن رأيه» إلى أن رزقه الله الشهادة 
على يد الكفرة بعد وقعة قطوان وانہزام المسلمين» وتوفي سنة (1۱1 ه). 
وانظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (۳/ ۳۹۲) لابن مازه. 


وغيرهماء وكذلك ذکره الغزالي. 

ومعنی الیمین: أن بحص نفسه على الفعل» فقوله: لله عَلٌ؛ که قال: 
يمين الله عل أو: لَعَمْرٌ اللہ أو: حلف بالله» لا يقصدٌ بذلك التقرّب إلى الله. 

فيقال: إذا كان هذا اللفظ يو جب الكفارةً إذا قصد به الیمین» فاذا قَصَدَ 
به الَّرَ كان أولى؛ فان النذر فيه معنى اليمين وزيادة» وذلك: أَنَّ الحالفَ 
مقصوذه حص نفسه على الفعل» وقد وكَدَ ذلك بالحلف. والنَاذرُ -أيضًا- 
مقصوده حص نفيه على الفعل» وقد وَكَدَ ذلك بقوله: «لله»» وهي فيها 
معنى القسم. 

وغذا إذا نوی ها اليمينَ كان يميئًاء ولا فرق بين الناذر وا حالف إلا أنَّ 
ا حالف لم يَقَصِدْ أن يتقرّب بفعله إلى اللہ والناذرٌ قصد التقرب إلى الله وهذا 
التصد يزيد ذلك توكيدًا. 


(۱) هو الإمام الحاذق أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي 
النيسابوري الفقيه» الصوني الشافعي الأشعري» الملقب بحجة الإسلام» وزين 
الدين. 
ولد سنة (40۰ ه)» وهو أحد أعلام القرن الخامس الهجري» صاحب كتاب «إحياء 
علوم الدين». ۱ 
وصفه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۱۹/ ۳۲۲) بقوله: «الشيخ» الامام» البحره 
حجّة اللإسلام» أعجوبة الزمان.. صاحب التصانیف» والذكاء الفرط». 
الا أنه تتنلثة كان غاليًا في التصوف. ومفرطا في نصرة مذهبه» حتى صار داعية له» 
وكانت بضاعته في الحديث مزجاة؛ فقد أغرق كتابه «الاحیاء» بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة على النبي كَل لكنه اقتراها وما افتراها! 


توفی سنة (۵۰۰۵ ه). 


ص 


وإذا قيل: إن الله لا يحبُ أن یم تقرب إليه بمعصية فلم يوافق نذره مراد 
الله في شرعه. 

قيل: والله لا تحب أن يحلف به على معصيت بل هو ینهی عن ذلك 
وا حالف به على فعل معصية يعلم اتا معصية آبخض إليه من نذرٌ له ما يراه 
طاعة وان كان ليس في نفسه طاعة فإذا كان ذاك وجب عليه الكفارةٌ لا 
مَنَكَ من خرمة اليمين التي يُبِغضُها الم فهذا أولى بوجوب الکفارة با هََكَّ 
من حرمة یمین ونذر جميعًا. 

وعلى هذا: فكل ناذر لعصیة إذا قصدّ توکیڈ فعلها على نفیه» لا لتقرّب 
بها؛ فهو حالف يجب عليه الكفارة باّفاق أبي حنيفة والشافعي مع أحمد. 

وان قصد مع ذلك التقرّب بها لجهله بأگہا معصية؛ ففي الكفارة لام 

ثم إن مالگا وأبا حنيفة قد سلا في نذر ذبح الولد: أنَّ عليه إما كبمّاء 
وإما كفارةً یمین. ۱ 

فثبت الفاق الفقهاء مع الصحابة على أله لايَقَمُ کل نذر نذره للمعصية 
مُكمَرَاء لکن منهم من يُناقضُ» ومنهم من طرد الأصلّ» كما ہم تفقوا على 
أنَّ الحلف بالنذر والطلاق والعتاق يمينٌ» وتناقض مَن تناقض. 

وهذا التناقش شبيةٌ بتنوع المسمّى الشرعي في اليمين وا حمر والميسرء 
ونحو ذلك؛ واختلافِ أجناسهاء وإفراد بعضها باسم في رف الناس» فيظن 
لان أنه حار عن المسمّى» مع ثبوت المعنى فيه. 


[ فصل ] 
واليمين أصلّها: عقدٌ أحد الشخصين يميئه بيمين الآخر. 
وكذلك العقد أصله: عقلٌ آحدهما یه بيد الآخر. 
وكذلك مُسمّی الصفقة: باليمين والعقد سواء. 


01 سرصے سسا 


وغذا قال تعالی: رهم وولو إل لب دم من مرک 
)ی یخوان الأرض أَرَيَعَةَ به نهر الم نیز له رده ی 
بک قوله: # إلا لت عهدتم من الْمُتْرِكِينَ ا 
هروا علخ عدا ٠‏ إلى قوله: ف 0 م 


و وت 2 شر سے 5 ے م ساس ار عا 
سم وعند رسُولهء لیے رٹ سے و و 


هروا کم لا برڈوا فیک لوكا وم .. 4 -والذمة: العھلۂ وهو: 
العقد- إلى قوله: إن ابا کار الصلوة وتا الکو َِحْوَنکم 
في آلّین وَثفسّل الت لور يَعَلَمُونَ () ورن کا يمهم ین بعد 
عم ونوا فى وييڪم فقوا یمه کنر نهم لا ین له 
مهم بو © ألا تیاور ے فوا کو یمهم ..4 الایات 
[التوبة:۱۳-۱ ]. 

فذکر -سبحانه- آوّلا: البراءةً إلى العاهدین» لا من كان له عھدٌ إلى 


3 


أجلء ثُمٌ لم يترك شیّا ما آوجبه العقدٌء وم يُعاون عدوا؛ فا 


عهدهم إلى مُدّتهِم. 

وهذا ین : أنَّ تلك العهود كانت مُطلقة » ليست إلى أجل مُعیّن» وهذا 
خلافًا لمن قال: لا بوژ المهادنة الط ولا أن يقول: کم ما کم اللہ 

وادّعى بعض أصحابنا الإجماع في ذلك وليس بشيء. 

ثم إن -سبحانه- أمر عند انقضاء الأشهر ارم -وهي الأربعة التي 
کانوا تسوا فيها- أن تفتلهم إذ كانوا قد تسوا آربع فلم جز قتلّهم قبلها. 

ثم ذكر: أن من تاب» وأتى بالصلاة» والزكاة: وجب ليه سبيله. 

وذكر آمان الستجیر» ثم قال: كيف يَكوْنُ مش کین عَهَد .. 4 
امن استثناةٌ من المعاهدين عند السجد ا حرامء فھؤلاء قد يكون استثناہُم؛ 
لتغليظ عهدهم بالمكان» كا استثنى العهد الُوقّت بالزمان» بخلاف ال 
الذي لم یوج بزمان ولا يُغلّظ بمكان» وغذا قال هنا: توا لكي 
تق موا کم 4ء ول يذكر لهم مُدّة کما ذكر لأولتك. 

وهذا كا أن الحرم لا يبَأ فيه أحدٌ بقتال» بل مَن دخله كان آمنّاء إلا أن 
يبتدئ هو فيه الخيانة. 

فكذلك العاهد فيه عهدًا مطلفًاء لا يبتدئ بنقض عهده» الا أن یبتدی 
هو فإنَّ ما كان مباحًا في غير الَرّم؛ فإنه يكون معصومًا في ارم من دماء 
الصید» والشجر والادمیین. ۱ 

فکذلك منها العهودٌ: ما يُباح نقضه وقتل أصحابه خارج الحرم فاذا 
كان فیه: كان عهذا معصوما. 


م وام و 3 


وهذا یی : أن الأيهانَ ثُعَلَظ في ا رم وأن الیمینَ فيه» والعهود فيه» ها 
حکم التغليظ. 

نم قال: کب ول نکسم روف روموت که 

و«الإلٌ»: القرابة» و«الذمّة»: العهد. 

نم قال عن هؤلاء المعاهدين: مون ابا وَأَقَامُوا الصو واوا 
لكر ونك في الّین . 

وهناك قال عن الذين لا عَهُدَ هم» بل هم حاربون: ین کارا ام 
لصو و ترا أليَكوةَ محل ْلَه 4 [التوبة:ه]. 

وقال عن هؤلاء العاهدین: کم تاک هدیم 
ووا فى وييڪم نی امه الفر هم لا یمن كه للم 
هو © آلا یوت نوا کنا یمهم 4. 


- وحال تقض للعهد. 

ومولاء هم - والله آعلم- الذین لهم عهد ثان. 

وهم الذین عوهدوا إلى مد والذین عُومدوا عند السجد الحرام» اذ 
من سوی هؤلاء قد بد إليهم عهذهم؛ وصاروا محاربین؛ فلا عَهْدَ شم ولا 
این تنکث. 


وفوله تعال: ظا کیف وان د هروا ءَےکم # يعود إلى جنس 


المعاهدين» يقول : هم لا يُوفون بالعهد لمع العجز فأمًا إن ظَهَرُوا علیکم؛ 
فلا ییون فيكم ال ولا ذة 

ين مس الهو ون مات وينم دن اق ومع هلق 
قال: توا لع اوی موا فم 4. وقال: لیوا رهم عم 
دم #» وقال في الوضعین OTIS‏ 

وإذا كان کذلك؛ فهؤلاء المعاهدون م یتقدُم هم إلا عهدٌ؛ وهو: | ال 
وقد قال تعالى: # ون تَكْنَْالَنَمَتَهُم من بعد عَهَهم 4ء وقال: 8 آلا 
یژ ما تكفا يتفز مهم ©» فجعل تَقضّه تکثا للأيهان» كما قال: 
لن انیج بای وک لد یی الله ید آله وی اید يهم ممن کک مایت 
عل تیه 4 [الفتح: ۱۰] 

فاللکث: قش ابا وإن ل يكن فها م بال بسن الم ول 
قالوا: بایعناك على أن لا نَفْرٌّ أو على الوت. 

وكذلك المعاهدة مع المشركين» لم يكن فيها قَسَمٌ باسم الله بصيغة القسم. 

بين ذلك: أنَّ التي يكل نّا صالحَ المشركين يوم الحديبية» كان لفظ 
الصلح: «هذا ما قاضى عليه محمَّدُ بن عبد الله سُھیل بن عمروء قاضاه على : 
وضع الحرب عشر سنین..» إلى آخره(» فكان عقدًا کعقد البيع والنکاح. 

وكذلك سائڑ عهوده ية مع أهل الكتاب والمشركين» كانت من هذا 
الجنسء لم يكن فيها اللفظ المشهورٌ للقّسم باسم الله. 


و 4 


وكذلك قوله: 1 رف هد إا عله دتم ولا فصو وید 
ترڪ يدها وقد جعلتم جه مره کم کل [النحل ١‏ أمرّهم أن يُوفوا 
بالعقود التي کانوایتعاقدون بہاء وكانوا يُسمُّوتها: لاه ويُسَحُونَ الرجل: 


حلیفا. 


4. 


ےھ مارج وو مور ےھ خر 


وقال: مولا تقضو ا اك بعد رڪ يدها وقد قد جعلتم الله علیکم 
كياد پ4ء وم يكن بصيغة القَسَم التي ذكرّها النْحاةٌ. 

وغذا م يقل: : وقد أَقمَ فُسَمْتُم بالله. بل قال: لود جعلشر ال م آذآ 
کیلا 4. 

کیا عاهدٌ موسی -عليه السلام- صاحبٍ مَدِينَ على التکاح بخدمته 
لد المشروطة. 


وقال موسی: وا 


els‏ مر رورو 


مانقولُ وڪيل © [التصص:۲۸]» وم یتقاسما 


0 


بالله. 
وکذلك الذي دفع آلف دينار قرضاء وقال: هَل شاهدًاء قال: کفی بالله 
شهيدًا! قال: عَلُمٌ كفيلاء قال: كفى بالله وکیلا! فلما جاء الأجل: تَفَرَ حشبة 
وألقى الب فيها؛ لكفالة الله تعالى لب 
وسمّی هذا: عهدًا لله؛ ان کلا من التعاهدین إلا اطمأنَ إلى خکم الله 
في هذا العهدء فهو عهدٌ یر بالوفاء به» ویک لصاحبه بنُصرته إذا نقش 


4 


عهده. 


)۱( آخرجه البخاري (۲۰۲۳ و۲۲۹۱) من حديث أي هريرة ط. 


ولهذا قال ابن عباس: «ما تقض قومٌ العهد لعهد؛ | لا أد ديل عليهم للعدو . 
قال تعالى: کمن کت نما یک عل تیه 44 الفتح:۱۰]. 


وقد قال تعالى: ول عمدت تشم اوشم وم 


[النساء:۰]۳۳ وهو لاء احلفای کے حالف الب بين فریش والانصار 


(۱) 


(۲) 


فى الدینت دار آمْنه وهجرته؛ وه : المؤاخاة الت كانت سنهم( و کانوا 
في المدينه» دار اميه وهجرنه؛: وهي : بينهم » وکانو 


صحیح - أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (۸٦۳۹)ء‏ و«اعتلال القلوب» 
(۳) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ٣٤٣۳)ء‏ واشعب الایمان» (۲۱/۵) 
کلاهما من طریق الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن ابن عباس موقوفا 
عليه بلفظ: «ما نقض قومٌ العهد إلا سلط الله عليهم عدوّهمء ولا فشت الفاحشة 
في قوم إلا أخذهم الله بالوت» وما طقّف قوع الميزانَ إلا أخذهم الله بالسنین: وما منع 
قوم الزكاة إلا منعهم الله الط من السماء» وما جار قومٌ في كم إلا كان البأس بينهم 
-أظنه قال-: والقتل». 

قال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحیحة» (۲۱۹/۱): «وإسناده صحيح» وهو 
موقوف فی حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي. 

وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» [(۱۱/ ٤٥‏ / ۱۰۹۹۲)] مرفوعا من طريق 
أخرى: عن إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي: حدئنا أبي» عن الضحاك بن 
مزاحم؛ عن جاهد وطاووس عن ابن عباس. 

قلت: وهذا اسناد ضعیف یستشهد به. 

وقال النذري في «الترغيب» (۲۷۱/۱) : (وسنده قريب من ال حسن:؛ وله شواهد»». 
ومن شواهده: حدیث بريدة بن ا حصیب 4#5. 

انظر: «السلسلة الصحيحة» (۱/ ۱۹ ۲). 

أخرج البخاري (۲۲۹۶ و1۰۸۳) من حديث عاصم؛ قال: قلت لأنس بن مالك 


4#: أبلغك: أنَّ الي كل قَالَ: «لا حلفت في الاسلام۴»؛ فقال: قد حالف النىُ ول 


بين قريش والأنصار في داري. 5 


يتوارثون ما. 
وقد يقول أحدُهم: عليناعَهُِ اه وميثاه» أو يقول: تماد له على هذا. 
5 سر ے سے مرس لور ہ۔ 0 
ومنه قوله تعال: # ولقَد کانوا عَنھَدُوا الله ین ل لا مور ال بر 6 


[الاأحزاب:۱۵]؛ وهذا: تذر. 


وکذلك قوله: # وم تن عَھَد أله کین »انا من فسْل. 
سے ہے مر ہے مده 7 ب ۳ 5 ہر و مرو مر کر 
صقن لتكو من الط 5 الآیات: إلى قوله: بعد 2 + کان 


[التوبة:۵ ۱۲۷۷-۷, 
وکان هذا نذرًا لله؛ وهو: معاهدةٌ لله ومعاهدةٌ الله من عظم الأيّمانٍ. 
فاليمين والمعاهدة ونحو ذلك: آلفاظٌ متقاربة العنی» أو مَُفْقَةُ العنی 
فإذا قال: «أعاهد الله أي نج العام»؛ فهذا: نذرٌ وعهدٌ؛ وهو: یمین وإذا 
قال: «أعاهد الله أن لالم زيًا»؛ فھو: عهك لکن لیس نذرًا. 


5 وأخرج البخاري -أيضًا- برقم )۷۳٣٣(‏ من حديث انس 4# قال: حالف النبي 
كل بین الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة» وقنت شهرًا يدعو على أحياء من بني 


سُلیم). 


(١)‏ أخرج البخاري (۲۲۹۲ و٤۸٥٥‏ و11417) من حديث ابن عباس 6 قال: «کان 
الهاجرون حين قدموا الدینت يرث الأنصاريٌ المهاجريّ دون ذوي ره للأخوّة 
التي آخى النبی ی يبنهم؛ فلما نزلت: ۾ وگل جَعَلْسا مول © [النساء: ۳۳]) 
قال: نسختها: لب عَقَد ٌ ت اتش 4 [النساء :۳۳ 

)۲( وفي سبب نزوها قصة لا تصح سنذا ولا متنًا. 
وانظر -تفضلا- كتابي: «الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي ال حلیل ثعلبة بن 
حاطب 4*5 . 


فالأیمن: اسم جنس» إن تَضَمّنَت معنی النذر؛ ومو: أن یلتزع لله قربا 
يَلرّمُه الوفاءً بها؛ لكونها نذرا» وهنا هي عمد لله» وعهد ش ومعاهدة لله 
كالذين ذکزهم؛ لاه التزع لله ما يَطُلبه الله منه. 

وإن منت معنى العقود التي بين الناس وبعضهم سوهو أن يلتزم كل 
من المتعاقدين للآخر ما اقا علیه-؛ فهذا -أيضًا- مُعاقدةٌ ومُعاهدة, يلزم 
الوفاءٌ بهاء ما دام العقد باقيًا. 

ثم إن كان لازمًا؛ لم جز تقضه. وإن لم يكن لازمّا؛ كان العاقدٌ با بین أن 
یبقی علیه وبين أن يَنْقْضَهءِ كمعاهدة النبی بيا العهود اللطلقةً للمشركين» 
ومعاهلته ليهود خيبر» على أن يُقِرّهم ما أَكَرَهُمْ ال . 

وهذا إذا كان بمعنى قوله: ثقرکم ما شاء الله إقراركم؛ فهو کقول 
الحالف: «إن شاء الله فمتى حوّشم ‏ يش الله إقرارهمء وان كان بمعنى: ما 
أباح الله لنا ذلك؛ فإنّهِ يرجمٌ إلى خکم الشرع. 

وقد قال الشافعی وطائفةٌ من أصحاب أحمد: ليس لغير الب ية أن 
يُشترط هذا؛ ان ذلك لا يُعلَم الا بوحي. 

والصحيح: جواز ذلك؛ لأنَّ الأحكام الشرعيّة تُعرف بأدلتهاء فإذا 
كانت المصلحةٌ للمسلمين في الإقرار؛ فقد أَذْنَّ اله في ذلك» وإذا كانت 
المصلحةٌ للمسلمين في إخراجهم؛ فقد أَذْنَ الله في ذلك مع أنَّ الأشبة: أنَّ 
)۱( أخرج مسلم (۱۵۵۱) (4) من حديث عبد الله بن عمر + قال: لما افتتحت 


خيبر» سألّث یہوڈ رسول الله يل أن يُقرّهم فيهاء على أن یعملوا على نصفی ما خرج 
و را مرو ۳ 
منها من الثمر والزرعء فقال رسول الله :ركم فیها على ذلك ما شِمْنا». 


الب اة انا آراد الاقراز بتقریر الله؛ کقول ا حالف: إن شاء اللہ كأنه قال: 
کم ما شاء الله [قرازکم وهو ظاهرٌ اللفظ؛ فانهم ما داموا مقیمین؛ فقد 
أقرّهم الله فإذا أخرجوهم؛ لم یرهم الله. 

فهذه العقودُ والعهود اللازمة لا يجورٌ نقضهاء والعقود الجائزةٌ جوز 
نقضهاء ولا كفارةً فيها. 

أما الثانية: فان الله اَن فيهاء ولم يعقدها عقدًا لازمًا. 


0 0 1 5ہ هآ 5 ۵ ی وم له اه له هم 
وأما الاولی: فلان تقضها من النفاق؛ كما قال النبی جَل: (اربع من كن 
۰ سے وس مك سل هسم ٥‏ ےم ہم مه بے س ° . مه aur‏ 
فيه كان منافقاء وَمَنَ كانت فيه خصلة منهن؛ كانت فيه خصلة من النفاق. 
ختی يَدَعْهَا: إذا خدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أخلف. وَإذا عَامَد عَدن وَإدا 
خاصم فجَرَ)”". 


5 1 و م 2 رم کو د و سر © سر اا ۵ ۹2 ان سم ۲( 
وقال: «ینصب لكل غادر لواء بو القِيَامَةِ عند استه» بقدر غدرَتِه) '". 


(۱) أخرجه البخاري (۳4 و۵۹ ۲) ومسلم (۵۸) (۱۰۲) من حدیث ابن عمرو #ك. 
)۲( أخرجه البخاري (۳۱۸۸) من حدیث عبد الله بن عمر فد بلفظ: «یکل عادر لِوَاءٌ 
يُنْصَبٌ بغدرته يَوْمَ القِيَامَة). 
وني لفظ آخر عنه: کل غَادِرِ را یرم القيَامَةِ يُعْرَفُ به»: أخرجه البخاري 
(5955) ومسلم (17()11955). 
وهو عند البخاري (۳۱۸۲)ء ومسلم (۱۷۳۷) )١5(‏ من حدیث أنس بن مالك ك. 
03 3 ام 
وأخرجه مسلم (۱۷۳۸) (۱۵) من حدیث أبي سعيد الخدري 4# بلفظ: «لٍکل عادر 
یاه ند ان یرم لیام 
Tet 7‏ . ھڈ > مره پر ہے oF‏ پ٥‏ 7 گی 
وني لفظ آخر (۱۷۳۸) (11): الكل غاد لوغ يوم القيامَة» یرفع له بقدر غدرٍی ألا 
ولا عادر أعظم عَدَرَا من أمير عَامّا. 
الصنف. وفیه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعیف. 


فالله تعالى لم ثب تَكْتَها؛ كا أباح ات فیا يحلفه الإنسان حص نفسه أو 
منعھا؛ فإن ذلك حقٌ له» فله أن يبقى على اليمين» وله أن يحلّها. 

وآما هذه؛ فلا سبيلٌ له إلى نَقْضِها وحَلّهاء ولا كفارة في ذلك؛ لأَنَّ ذلك 
أعظمُ من أن يُكفر. 

وهذا م يوجب أكثرٌ العلماء كفارة في اليمين العّموس» وقتل العَنْدِ؛ لا 
الکبائر لا كفارةً فيها. 

فإن قيل: فلو حلف بالله على ترك فرض» أو فعل كبيرةٍ» وحَنّتٌ: لزمته 
الكفارة؛ مثل أن یقول: والله لا أَغْدُرُ بل ثم ید به؟ 

قیل: إذا حلف بالله على ترك کببرة وفَعَلّها: لم یک من جهة کونہا 
كبيرة وإنما الكفارةٌ من الجهة الأخرى. وهي حَضّه نفسه أو مَنعُها باليمين» 
كما لو زنا بامرأةٍ في رمضان» فإن الكفارة لا تجب من جهة كونه زنى» بل من 
جهة كونه وَطِىَ في ار رمضان. 

وكذلك الذي حلف لا یغدر وغدر: لا كفارة لغدره» ولكنّ الکفارة 
مضه نفسّه بالقسم. 

فهنا اجتمع عَهدانِ ویمینان. 

آحدهما: التزامُہ للعاقد الآخر ما التزمّه له» وهذا العهدٌ واليمينٌ لا 
كفارةً للکثه ونّقضه. 

والثاني: حَضّه نفسه على الوفاء بقوله: واللہ لا غیل أو: لله عَلَ أن لا 
آغین مع أنَّ هذا إذا فعله لم يؤمر بكفارة یمین بل تب إلى الله با أمكنه 


من الطاعات؛ کما قال أحمدٌ في العَشْرء قيل له: فعشر کمّارات؟ قال: أعظم. 

وسبب هذا: أن هذا صار عهدًا مُوْكَدًا يحبُ الوفاء بہہ واللیُ پل تا 
آمر بالتكفير إذا رأى غير اليمين خيرًا منهاء فقال: «مَْ من علف على وين 
ری عَبْرَهَا را ناء لیب الَِّي هو حزن ویر عن یه 

فاليمين الْمكفّرةٌ تعود إلى حضّه ومّنعه» وهو بمنزلة 7 ونهیه وهذا 
نوع غير ما التزمه لله من النذر وعلّقه بالعقود؛ فهذا لا بد من الوفاء به وان 
تَقَض ما عاهد عليه الله وعاهد عليه بحلفه. 

فهذا لا ب ترفع | ِثْمّه الكفارة الشروعت بل يتقرّبٌ إلى الله بالطاعات» 
بخلاف نذر العاجز؛ فإنَّ الله لم يُوجب عليه ما يَعجِرٌ عنه» وبخلاف نذر 
المعصية؛ فان الله اه عن فعله؛ فهذا تل الكفارةٌ عقدَ يميه کم ُل عقد 
يميه على فعلٍ مباج. 

وأما يميه عليه؛ یت الوفاء به؛ فالکفارڈ لا كين ذلك العقت وإذا 
حنث لم تَكْفبِ الکفارة في رفع إثمه. 

فإذا قال: والله لا أَمّل» أو: لا آشرّب الخمرٌء آو: لا أسرقء أو: لله عَلنَ 
أن لا آفعل هذاء أو: عَلنَّ عهدٌ الله أن لا أفعل هذاء أو: أعاهد الله أن لا أفعل 
هذاء فإذا خالف هذا العھد: كان ما أتى به أَعظم من أن ترفعه كفارة» وهو 
كالذي يرن بامرأةٍ في رمضان. 


وني مر مثل هذه بالكفارة كلامٌ؛ فان هذا لم يدخل في قوله تعالى: فد 


(۱) تقدم تخريجه (ص١۱۱).‏ 


فض مه کر تله ایمیک © [التحریم:٢]ء‏ إذا كانت هذه اليمينُ لم یفرض 
الله عليه تحلیلّھا قط بل هي معقودةٌ مُوْكَّدةٌ؛ كمبايعة الصحابة لي كلاف 
ومعاهدته للمشركين. 

ألا ترى أن الله -سبحانه- قال في المشركين: 38 آلا تُمَكيِلُوت فَوما 
كا یمهم 4 [التره:۱۳] وقال: # وَإن تکفا یمهم من بد 
عهُ وم 4ء وقال: هم ل یسن له 4؛ فقد أخبر أن هم آیمائا تكثوهاء 
فهل فَرّضَ اهم كيه تلك که 

وكذلك قوله: ولا تنقضواأ الم 
فهل فرص الله هم َيل هذه الأييان؟ 

فهذه ان نص القرآنء ول یفرض الله مالعا باتفاق العلیاء بل 
هي معقودة لا يجوز نقضها. 

وأما الأيرانُ التي فرض الله تحلّتها: فهي أن يعقد یمین يأمر الانسان فيها 

نفسّه -أو: مَن ر ُطيعه- بما ل يأمره الله به أو حرم فيها على نفسه -أو: على من 
بطيعه- مال مه الل عليه؟ 

فهذا ا حص والنع الذي ۸ يأمر اللہ به قد فرص الله له 

فإذا قال: «هذا عَلَ حرام» أو قال لزوجبته: «أنت عل حرام»» أو 
لسُرٌيّته: «أنت عل حرام» أو لطعامه أو شرابه: «هو عل حرامٌ)» ونحو 
ذلك. آو: «إن کل -أو: شربته-؛ فهو عَلَّ حرام»؛ فهذا التحريم يتضمّن 
منعه لنفسه منهء واه التزم هذا الامتناع التزامًا جعله لله؛ لأنَّ التحريم 


اس 
0 يمن بعد 


بَحْدَ يدها © [النحل:١۹]؛‏ 


والتحلیل إن يكون لله وهو إذا قال: هذا حرام لم برد به: أَن الله حرّمه عليه 
ایند فان هذا كذبٌء ولا یریڈ: إِئي أُحَرّمه تحريًا أمتنع به منه بتاناء فان هذا 
کلام لا فائدة فيه» ولا يقوله عاقلٌ» لا يقصد القائل بقوله: هذا حرامٌ؛ إلا آي 
متنعٌ منه. وني ملتزم هذا الامتناع» وأني قد جعلّه من جنس ما حرّمه الله 
عَلَ لا أقربه آبذا؛ وهذا هو معنی اليمين. 

كا أنه لو قال: اع الصدقة لله»؛ كان نذرّا» ولو قال: (واجب عل أن 
دق بالف دینارا؛ کان نذرّا؛ ولو قال: «فرض عل أن أتصدّق بألف»؛ 
كان نذرا. 

فکل کلام يتضمّن التزاع فعل طاعةٍ؛ فهو تس والنذرٌ یمینٌ؛ کا تقدّم. 

والکلام الذي يتضمّن التراع ترك مباح هو عليك حرامٌ وذلك يمين 
إذ التزامه لله» أو بالله 

فلو عنی بقوله: «هذا حرام»: 1 ما حرّمه السلطان أو حرمته عل 
تي» أو ما احتمیت عنه للطب أو ما أَجِتیبہ لبغضي له: لم يكن ذلك یمین 


N 
N 18 
۰ - 


مهم ۶ اکر 


ولکن إذا عنی: أني قد جعلته بمنزلة الحرم الشرعيء لا قرب بدا + فهذا 
قد عقد تحریمه لله» فکان یمینا. 

كما لو قال: «والله لا أَقَرَبُه»» وهذا من جنس الظهار؛ فان الظاهر الذي 
قال: «أنتٍ عَلَ کظهر أَمّي): قصد أله مها رتا شب اه وهذا يقتضي 
تحريم وَطيِهاء والمرأة لا یرم وطوّها وهي زوجةّ کیا أنَّ امال الملوك لا 


Sy ۰ ۰ ۷ 7 1‏ رید 2 
يمكن تحريم الانتفاع به وهو ملوك إلا إذا كان للعبد أن مر مالم حرم الله 
کا كان شرع مَن قبلنا من أهل الكتاب وغیرهم من الذين شر عوا مالم يأذن 


ھ2 
به اللّه. 


ونحن قد جعل الله تحريمَ ال حلال لنا یمینًاء مثل قوله: َنْتٍ عل كظهر 
أمّي. وکقوله: «والله لا وطنتك»» واوَطُوكُ 4 حرام)» ما فيه معنى 
الامتناع ومعنى التحريم. 

وهذا كان مُنْكَرًا من القول ورُوراء ليس له أن يتكلم به» ولا يُطلّق فيه 
کیا کانوا يُطَلّقَونَ فيه في الجاهلية» فَإِنَّ المطلّقَ مقصوده إرساكاء والطلاق 
لا مها عليه بل له رَجْعَتھا في العدّة. وله تزوجها بعد العدّة والتحريم 
يُوجب آنه لا يَطَؤهاء ولا تبقی زوجته» ولایتمکن من رَجعتها وتزوجها. 

وهذا (بطال لحكم الله ورسوله؛ فهو شرط يخالف کتاب اللہ وكتابُ الله 
أحق» وشرط الله أوثقٌ. 

كما ذا حرَّم طعامّه وشرابّه فان هذا غير مکن» ولو زال ملکه عنه؛ فانه 
يُباح له أكل مال الغير بإذنه» وهذا يقتضي أنه لا يحل له بحالٍ» وهو ممتنع. 

كذلك إذا قال لسريته: «أَنْتِ عَلَنَ حراةٌ»؛ فهذا الكلام باطل؛ لأنه لو 
أعتقها لم يحرم عليه أن يتزوّجهاء وهذا الكلامٌ يقتضي تحريمَ وَطیھا لك 
والنكاح» وهذا لا سبیل إليه. 

فلما كان هذا الكلامٌ في نفسه منكرًا من القول في الانشاء» وزورًا في 
الخبر: أَبِطلَهُ الشارغ وجعلّه منکزا؛ لأنّه يقتضي تحريم ما لم رم الل 


و 


وزورًا؛ لأنه يقتضي أن تکون زوجثه مثلّ امه وهذا باطل» ولو طٔلّقّت؛ فان 
الطلقةً لا تكون مث الا 

ولهذا كان مذهبٌ أحمد: أنَّ ا حرامَ صریحٌ في الظهار, فإنَّ قوله: «أنْتِ 
لح حرامٌ»: منكرٌ من القول وزور إذ لو طلّقها لم تكن حراماء بل یل له 
تزوجها ووطؤٌها بشرطه. 

وإنما يُقال: حرام ٹل | ليت والدم» وحم الختزير» ويقال: الم حرا» 
وأمّا الأجنبيّة التي یباح نکاحها؛ ومال الغير الذي يباح شراّه؛ فلا يطل 
راغ عليه بل يقال: حرام بدون ٍذن المالك؛ وإباحة الشارع» وہُقال: حرام 
بغیر نکاح وی ٿ یمین 

ویقال -أيضًا-: ا كما قال تعال: وال لک موه کم أن 
کمک 4 [النساء:٤۲]»‏ وقال: الم لح لیب © [المائدة:ه]. 

ناخ والمطاعِمٌ التي بباح الانتفاٌ بها بوجو من الوجوه: هي ما سّاھا 
ال حلالاء لم يُسمّها حراقاه ومّن جعل ما أحلّه الله حرامًا؛ فقد آتی منكرًا 

من القول ورُورّاء وهو كلامٌ لا يُمكن تحقيقٌ موجبه؛ ولا کل التکلَهُ 75 
فلا حُعل سببًا لا آباحه الله من الطلاق الذي فيه إرسالٌ المرأة» وان قصد به 
الطلاق؛ فليس له أن یقصد الطلاق بمثل هذا الكلام؛ كا لو قال: «زواجي 
بك حرامٌاء وقصد به الطلاق» أو: «عقد النكاح حرام»» ونوى به الطلاق 
أو قال: «وَطْوّكِ عَلَ حرام في هذه ا حالِ)ء ونوى به الطلاق؛ فان هذا کلام 
باطل في نفیه فلا مصل به ثبوث مه ولا وال ولكنه یم اه امتنع 
به من المباح امتناعًا باللہ کم یلتزمُ فعلّ طاعة التزامًا لله؛ فإنه لاستشعاره أنَّ 


ع 


الحرام قد منعه الله منه قال: «ِنْ هذا حرام ۳ ي: ثبت فيه تحریما کتحریم 
ال کما یقول الناذر: بت فيه یاب كإيجاب الله)؛ فكلاهما يمين: النذر 
یمین وتحريبٌ واحلال يمين لكنّ الشارع ألزمّه بالطاعة إذا أوجبّها؛ ما في 
ذلك من عبادته» ول تم عليه ما حرّمه؛ لأنّه لا رضا له في ذلك وجعل 
عليه كفارة یمین في الموضعين. إذا ل يُوفٍ بيمينه. 

فهذا هذاء وهو من آنفس الکلام وآشرفه في هذه الواضع التي دارت 
فيها زوس طوائف من الناس. 

وهذا هو الثابث عن أكثر الصحابة وأفضلهم : تم جعلوا تحريم ا حلال 
یمینّاء وجعلو | النذرَ یمیتاه وكلاهما يدل عليه النص. 


سر مرسمه 


وقوله تعالی: ار کرم ما سل الہ أ ی تر ضّات 
وآیڈ الما لائدة تدل على أنَّ تحريم الحلال يمينٌ. 

وقول النبي يا «کفارة ار ار ین( 

ومن ندر را 1 يسمه مه فَعَلَيْهِ كَفَارَةٌ یمین 00" , 


ویک 


هك 4 [التحریم:۱]» 


ر ر ٩‏ سی 4 
وامَنَ نَذَرَ نذرًا 1 يُطِقَهُ؛ که رو ار کر ین ۱۳ 


۳ 2 کے 7 
وقوله لأخحت عقبة: «صومی ثلآئة 


و ص 
f 7 ۰ 8‏ 2 م 


ام 


.)۱۳۰ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
.)۱۵ 4 تقدم تخريجه (ص‎ )۲( 
تقدم تخريجه (ص۱۵۱).‎ )۳( 
.)۱۳ ۲ تقدم تخريجه (ص‎ €3 


وهو في النذر إن مر باليمين إذا عدر الاصل والبَدَلُّء والا؛ فمع وجود 
البدل المانع لایر بكفارة بدليل: أن الذي نذر أن یْصَل في بيت القدس(): 
مره بالبدلٍ الذي هو الصلاة في مسجده ول یأمره مع ذلك بكفارة. 

والبدل يجوز تارة؛ لأنّه أفضل» وتارةً لعجزه عن الأصل؛ كما أمر بقضاء 
النذر عن الیّت لعجزه وم يأمره مع ذلك بکفارة. 

فهنا أَمَرَ بالبدل للعجز. 

وهناك آمر بالبدل؛ لأنه أفضل. 

ول يأمر مع البدل بکفارة. 

فهذا هو الأصلٌ الذي دل عليه الکتاب والسنةء وأقوال الصحاب 
والاعتباژ: أنَّ هذه الانواع كلّها یمان 

فان كان فیها معنی النذر: لزم الوفاءً به» والوفاء نا يقع بالمنذورہ أو با 
هو مثلّه في نظر الشارع أو خير منه. 

وان عجر عن الأصل: آتی بالبدل المکن. 

فإذا نذر الصلاءً في مسجل بعینه؛ فصل في مسجل آفضل منه: جاز؛ ىا 
في المسجد النبوي مع بيت القدس. 

وان كان من غير المساجد الثلاثة؛ فإنه لا یتعیّن مُطلقَاء لکن يتعيّن 
لفضيلةٍ شرعيّة عارضة؛ مثل كونه عَتيفَاء أو كثرة الجمع» ونحو ذلك. 


)۱( تقدم تخريجه (ص۸٥۱).‏ 
)٢(‏ انظر ما تقدم (ص ۱۵۵). 


فهذا إذا نذر أن يُصلَِ فيه الجماعة؛ فیتبغی أن یتعین: ولا بعل عنه الا 
إلى مثله» أو أفضل منه. 
وقد يكون فضله لبعده» وكثرة الخُطى إليەء فيتعين - ایشا فحیث كان 


2 مہ 2 س ۳ کے ٤‏ سے رس ےہ 
فی تعينه طاعة لله ورسوله تعین؛ لقوله ان ١‏ نذر أن يَطِيعَ الله؟ فلبطعة. 


سر و مهار 9 ره ۳ شب تومه ١‏ 
وَمَنْ نذر أن بعصی الله؛ فلا عصه»۳. 


.)۹۷ تقدم تخريجه (ص‎ (١) 


[ فصل ] 

واعلم: أن الذين ل يوجبوا الكفارة في نذر ا معصيةء ونذر العاجزء وتحريم 
الحلا غایتهم: أتہم لم يعلموا دلیلا على الإيجاب. فانیا معهم الاستصحابٌ. 
ليس معهم دلیل شرع على نفي ذلك مع نم كلهم متناقضون. 

فهذا يقول: إذا حَرَّمَ فرجًا: جعلت عليه كفارةٌ بمجرّد التحريم» وان م 
یط وكذلك إذا حرّم طعامًا في أحد القولين. 

وایجاب کفارة بمجرّد تحریم» وهو م یرد فعل ما حرّم ولا فَعَلَهُ: إیجابٌ 
بلا دليل أصلاء فلا يعرف هذا القول عن أحدٍ من السلفی» وهو خلافٌ 
النصّ والقياس. 

إن الظهارٌ الذي هو أغلظٌ التحریمات: إن تحجبُ فيه الكفارةٌ بالعَوْدِء 
لا بمجرّد التحریم باليمين» واليمينٌ بالله لا تجبُ فيه الكفارةٌ لا مع الحنث. 

وأما النذرٌ: فهم يُسَلَمُونَ: أنه إذا قصد اليمينَ كان یمیناه وحینتذ؛ 
فمعنى اليمين موجودٌ في قصد النذر وزيادة؛ کا تقدّه0". 

وأما الذين يُوقِعُونَ الطلاق بلفظ الحرام مطلقاء أو إذا نوی الطلاقٌ» فا 
قالوه يَنَقِضُ بالظهار. 

فإذا قالوا: الظهار جعله الشارعٌ صريحًا في حکمہ فلا يكون كناية في 


(۱) انظر (ص۱۸۳). 


قیل: نعم ولا بد أن يكون الشارعٌ جعله صريا لمعنّی يقتضي ذلك 
وإلا؛ فلا يمتنع أن يكون اللفظان في ا معنى سواء وأحدذهما ظهارٌ لا يكون 
طلاقاء والآخر طلاقّاء لا سم إذا كان طلاقًا لا يكون ظهارًاء فلا بُدَّ أن 
يكون لالفاظ الظهار خاصيَّةٌ قنمٌ أن يقعَ بها الطلاق إذا نومه وإلا: فإذا كانوا 
لن بها في الجاهليّة -وهي تحتمل الطلای-: كانت کناية فيه» إذ كل لفظ 
يتحتمل الطلاق؛ فهو كناية فيه عندهم. 

وإذا قيل: هذا اللفظٌ لا يحتمل أن يعني به الطلاق» قيل: ينوا الوجة 
الانع من ذلكء وامُسوّعَ له في لفظ ا حرام والا؛ فقولّه: «أنْتِ عَلٌ كظهر 
۳ وقوله: «آنت عل حرام» سوا هنا شيّهها بالمحدّمة» وهناك أطلق 
التحریم والتحريم المطلق كالتشبيه الطلتی» فان كان التشبية الطلق يقتضي 
التحریم الوبد؛ فالتحريمٌ المطلق کذلك؛ کم في قوله تعالی: ۷ حرمت 
کم مه تک .۹6 الاية [الساء:۲۳]. 

وان كان التشبيهٌ المطلقٌ لا يستلزمٌ التحریم المؤبّدَ بل أصل التحریم» 
فالتحريمٌ الطلق كذلك» وموجبٌ اللفظ: التحریم الب 

ولهذا ذم الشارع ذلك. والا؛ فهم کانوا لا بطلقوته. فیجعلوته تحريًا 
عارضا. 

ومّن قال: موب الظهار تحريم عارضٌء قد یقول: إِنَّ الطلاق الطلق 
لا يُوجب تحريًا؛ فانه هو الطلاق الرّجعيٌ» والرّجْعِيةٌ ليست حرمة. 

وقد يقول: هو يقتضي تحريمٌ الوطء والعقدِ العارض» والطلای لا 
يُوجِبُ ذلك؛ فإنَّ الطلاق الشرعيّ هو طلقةٌ» وتلك رجعةٌ لا ترفع اللْكَ. 


وإن قیل: یمکنه ذلك بجمع الثلاث. 

قیل: ذلك محرّم» فليس له أن ڀوقعه» وفي وقوعه نزاغ. 

وقد كتبنا فی تقدم: أنَّ حكمة الله في الظهار با يتستدلٌ بها مَن يقول: 
إن الطلاق البدعی" لا يقم فإنه من كوه طلافًا لكونه مُتكرًا من القول 
وزورّاء والطلاق البدعی يُشاركه في ذلك» کیا قد بُسط في موضعه وال 
أعلم. 

ول على گی الیمین: قوله :امن حَلَف على مین ری 2 
خن منها..» ا حدیث. 

فالمرادُ بالیمین: الحلوف علیه؛ وهو: الح -آو: المنع-؛ فإنه حَلف 
على ذلك: وقد یری غیره خيرًا منه» وهو أن لا ی ولا يمنع» فحیث ود 
ا خض والنغ؛ فهو يمين» فان وجب الوفاءٌ بها لح اللہ أو لحقوق عباوهه 
وإلا؛ فهي الیمینْ التي يُباح الجنث فيها وتکفیڑھاء فاليمين لا ثوب إلا ما 
يب لس الله أو حق خلقه لا تُوجبُ شيئًا لکونها یمین 


ام 


ی غبرّها 


۰ 
3 


و عه 


)١(‏ وهو أن يطلق امرأته وهي حائض؛ أو يطلقها في طهر جامعها فيه. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲/۳۳). 
(۳( تقدم تخريجه (ص5١١).‏ 


رق 
جى لد سے ای 
سکس دجن (ازو ئی 


CONN‏ ]2۲21 ۲۲۲۱۰۵5۱۸۸ مایم 


فصل 

وإذا غُرفَ الفرق بین معنی النذر ومعنی اليمين التي ليست نذراه وأنَّ 
الأول التزامٌ لله واليمينٌ التزا م بالله» ولم يلتزم لله. 

فهذا هو الفرق الذي اعتمده الصحابت وأئمّة التابعین» ومن تبعهم من 
العلماء -كالشافعي» وآجد. وغيرهما-: من الفرق بين نذر اتر" ونذر 
اليمين. 

فإذا قال: (إن شفى الله مريضي؛ فَعَلَ صومٌ شهرء أو حجةء أو الصدقة 
بألفي» : كان متقربًا با نذره لله. 

وإذا قال: «إن فَعَلْتُ كذا؛ فعَلَ الح أو: الصو أو: الصدقة): كان 
حلقًا بذلك» لا مُتقربًا إلى الله. 

وعل هذا أجوبة أَحَدَ وغيره. 

قال إسحاق بن منصور: «قلت لأحمدَ: إذا قال الرجل: لله عل حجةٌ 
أو: ثلاثون حجة إن كان كذا وكذا؟ 

قال: إذا كان یریڈ اليمينَ؛ فكفارةٌ يمين وأَجْبُنُ آن ن أتكلّم في ثلاثين 
حجة وإذا كان معناه معنى النذر؛ فالوفاء به. 


(۱) تقدم التعريف به (ص14١).‏ 


قال: ليس في ثلائین حجةً حديتٌ» فثلائون آشد من واحدة؟ 

قال: فيه كفارة یمین. 

قال إسحاق بن راهویه في کل هذا: یمین معلّظَ»(). 

وقال ابن منصور: «قلت لأحمد: قيل لسفیان: ما ترى في رجل قال: إذا 
مَلَكْتَ عشرةً دراهم؛ فهي على الساکین؛ فمَلگها؟ ۱ 

فأجاب فيهاء قال: أ حب أن ينره عنها. 

قیل له: يتصق بها کلها؟ 

قال: نعم. 

قال أحمد: إذا كان يريد الیمینَ: أجزأَهُ كفارةٌ یمین» وإذا آراد النذر: ثجزیه 
الثلث». 

قال عبد الله: «سألتٌ آي عن رجل حلفَ: أن عليه المي إلى بيت الله إن 
م يتفعل کذا وکذا؟ ۱ 

قال: إذا كان یریڈ مها یمینا؛ فهي يمين. 

قلت: فان كانت يميئًا؛ فا عليه؟ 

قال: کفارة يمين. 

قلت: فان لم تكن یمینا؟ 
(۱) انظر: «مسائل الامام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه» لاسحاق بن منصورء 


العروف بالکوسج (۵/ ۲۱ و۷۵ ۲). 
(۲) انظر: «مسائل الامام أحمد بن حنبل» لاسحاق بن منصور (۵/ ۵4 ۲). 


1 ۱ 0 7 
قال: إن كان بريد النذرَ؛ فعلى حديث”" أختٍ عقبة بن عامر»”". 
۱ 3 ۳ م2 و 
وقال عبد الله: (سمعت أبي سئل عن رجل حلف: إن خرجّت فلانة؛ 
فعلیه ألفٌ؟ 
قال: إذا كان على وجه الیمین؛ فعلیه کفارة یمین إلا أن یکون نذرا؛ 
وكذلك قال الرْوّذی: «سألت آبا عبد الله عمّن حلف بِحَجَّة؟ 
فقال: مَن حلف یریڈ اليمينَ؛ ففيها کفارة یمین؛ إلا أن يكون على وجه 
قال: «وسألت أبا عبد الله عن رجل حلف بالمثى إلى بيت الله» وبصدقة 
۶ 4 7 1 2 
ماله: أن لا صل قرابته بثیء من ماله» وهو رجل له مال عظیم من کل الال؟ 
۳ لہ 5 7 ع 2 و 
قال: يعتق رقبة في یمینه» إن كان موسرّاء وآرجو أن تجزيه کفارة یمین 
عن المثى والمال». 
8 7 ہے ام ت 9 0 و 9 
وقد روي عن ابن عمرَ و حفصة ورینب. أن امراة قالت: هي خرمه 
مه ۳ 53 م ب امہ 8 ٹول 
بحجة» وهي یومّا مهودية» ويومًا نصرانية» إن لم تفرق بين مملوكين ها؛ 
موه أن کر يميتها©. 


(۱) تقدم تخريجه (ص١1).‏ 

)۲( م أقف عليه في المطبوع في من «مسائل أحمد بن حنبل - رواية ابنه عبد الله». 
(۳) لم أقف عليه في الطبوع في من «مسائل أحمد بن حنبل - رواية ابنه عبد الله». 
(5) لم أقف عليه. 

)0( صحيح - وسیأتی الحديث بتهامه (ص۲۹۵). 


وروي عن ابن عبّاس: في رجل جعل ماله في سبیل ال أو في الساکین: 


ela 3 ۳ 1 2 20 3‏ 1 
أنه يكف بمرته» ومسل فاقته و شض دته . 
ل پمیسه ود ویعصی در 


وقال: یت عائشةٌ في رجل جعل ماله في راج الكعبة": قالت: إن 
عليه كفارة یمین وإذا حلف بكلّ ماله في المساكين وبالحج؛ ففي الساکین: 
كفَّارةٌ يمين» وفي الحجٌ: في نفسي منه شی 

وقال عنه أبو طالب: مّن حلف بالمثي إلى بيت الله وهو حرم بحجّق 
وهو بدي فلانًاء ومالّه في الساکین صدقةٌ» وکل یمین يكون عقذها عقدَ 
يمين؛ فحلف على شيء: انا هو كفارةٌ يمينٍ. على حديث بكر عن أب رافع 
في قصَّةٍ ملوكة حفصة: حلفت لَتَفَرّقَنَ بینها وبين زوجهاء فقالت: يا هاروت 
وماروت! كفري عن يمينك©. 


(۱) ۸ أجده في مصادر التخريج» وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد النورانية» 
(ص ۱۷ ۳) من رواية الأثرم» قال: حدثني ابن الطباع: حدثنا أبو بكر بن عیاش عن 
العلاء بن السیب. عن يعلى بن نعمانء عن عكرمة» عن ابن عباس.. فذكره. 
وإسناده ضعیف؛ لأجل يعلى بن نعمان. 

(۲) تقدم التعريف به (ص١٦٦).‏ 

(۳) موقوف صحيح - أخرجه مالك في «الموطأ» ۱۱۲١(‏ - بتحقيقي) -ومن طريقه 
البغوي في «شر ح السنة» (۸) وعبد الرزاق في «الصنف» (۹۸۸٥۱)ء‏ وابن 
آي شيبة في «الصنف» (ص ۲۷ - الجزء الفقود) والبیهقی في «السنن الکری» 
(۱۰/ 1)» و«معرفة السنن والاثار» .)6۸۲١(‏ و«الخلافيات» (۳۰۸/۲) 
و«السنن الصغبر) /٤(‏ ۱۰۹/ 1۰6۱) من طرق عن منصور بن عبد الرمن 
قلت: واسناده صحیح. 

)٤(‏ سيأتي تخریجه (ص۲۹۵). 


وهکذا قال الشافعي» قال: ولو قال: مالي في سبیل الله» أو صدقة -على 


معانى الأييان-؛ فمذهب عائشة كا وعِدّة من أصحاب رسول الله َلك 
وعطای والقیاس: آن عليه كفارة یمین . 


وقال ار ": سمعتٌ الشافعيّ -وسألَهُ رجل عن الرجل تحلف 


بالمثى إلى مکّ-؛ فأفتاه بکفارة يمين» فقال له الرجل: مهذا تقول يا آبا عبد 


الله فقال: هذا قول من هو خی منی» قال: ومن هو یا أبا عبد الله؟ قال: 
3 0 
عطاء بن أبي رباح» ذکر ذلك في «الاع»۳. 


وقد فرع الشافعيٌٌ على قول عطاءء وقال: الذي يذهب إليه عطاءٌ يجزيه 


في ذلك كفَارةٌ يمين» ومَن قال هذا القولء قاله في کل ما حلف فیه» سواء كان 


بعتق آو طلاق» وھو مذھب عائشف ومذهب عدة من آصحاب النبي 003 


(۱) 


(۳ 


(€) 


وذكر في الحجٌ قولين: فذهب أبو حامد الاسفرائینیٌ٩‏ -وطائفة من 


انظر: «الأم» للشافعي /٥(‏ ۲۸۳). 

هو الإمام» الحدث. الفقيه الكبير» بقية الأعلام» أبو محمدہ الربيع بن سليمان 
المرادي» مولاهم المصريء المؤذن» صاحب الامام الشافعي» وناقل علمه وشيخ 
المؤذنين بجامع الفسطاط ومستملي مشايخ وقته» ولد في سنة أربع وسبعين ومائة 
(٤۱۹ھ)ء‏ وتوفي سنة (۲۷۰ه). انظر: (سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ ۵۸۷). 

انظر: «الأم» للإمام الشافعي (۲۷۹/۲ و۷۱/۷» و«السنن الکبری» للبيهقي 
(1۷/۱۰). 

انظر: «الأم» للشافعي (۲۷۹/۲). 

هو الأستاذ العلامق آبو حامدٍ أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرائيني» شيخ 
الشافعية ببغداد» وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعي؛ لفرح به» ولد سنة ٤(‏ 5 ٣ه)»‏ 
وتوفي سنة (0؛ ه). انظر: (سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ ۱۹۳). 


أصحابه- إلى أن له في تلف بالحجٌ قولین: دون الحلف بالصدقة» والصیام» 
وغيرهما: 

أحدهما: يلزمه الحجٌ» وفرّقوا بينها بأنَّ اج يلزم بالدخول فيه دون 

وآخرون من أصحابه قالوا: لا فرق بين ا حجٌ وغيره: ولوا کلام 
الشافعيٌ على أن للناس في ا حجٌ قولين» بخلاف الصدقة؛ فن لهم فيها عدَّة 
أقاويل. 

فهذا الأصلٌ التقول عن الصحابة في الفرق بین التعليق الذي يُقصد به 
النذر» والذي يُقصد به اليمين» هو الذي اعتمد عليه جمهورٌ أَتمّةَ الفقهاء. 

فقالوا في نذر اليمين: إِنّه زيه كفارةٌ یمین ويُسمُوئّه: بنذر اللجاج 
والخضب» ويسمّيه الشافعي ب: «نذر العَلّق)؛ لأنَّ مثل هذا إِنَّ) ده 
الانسان إذا أصابه غضبٌء وعلق وَككَاجٌء فحلف أن لا یفعل شیثاء أو 
لیقع فیکون قصده المنمّ من آمي أو الحضّ عليه» ليس قصده التقرّبت 
إلى الله فان هذا يعقبه عند طلب النعمة من الله» أو تفریج الشدّة فیکون في 
حال الطلب والسؤال خوقًا وطمعّاء لا في حال اللُجاج أو الغضب والعَلْق. 

وهذا الفرق: مذهبٌ اللّیث بن سعد» والأوزاعيٌ» والشوري» وشريكِ 
وعبيد الله بن الحسن. 

وهو قول محمد بن الحسن» وأبي حنيفة في آخر رواية عنه» وهو مذهب 
أحمد بن حنبل وأصحابه بلا خلاف علمناه. ۱ 


لکن في عبارة صاحب «الارشاد» ما ُشعر: أنَّهِ لزم إذا حلف به» وما 
أظنه آراة ذلك؛ فان الرجلّ انیا یل نصوص آحده ونصوص أصحابه 
وكلامٌ أحمد نی هذه المسألة كثيرٌ مشهور لكثرة ما كان يُسأل عن هذه المسألة» 
وجيب عنهاء وکتب أصحابه مملوءة بذلك. 

وقد کي عن الشافعي فيه خلاف وتَدَبَرْتُه؛ِ فوجدته من غلط الرّبيع؛ 
کی قد بسطيه في غير هذا الموضع. ۱ 

لکن صار كثيرٌ من العلماء المتآخرين یفرّقون بين التعليقين بحسب ما 
یلیم من الآثار» ويفتون في یمان أخرى بلزوم الحلوف عليه ويختلئف 
کلاشهم في ذلك؛ لأنَّ الذي يَظهر في بادي الرأي: ان هذه تعلیقاثٌ؛ وهي: 
عقود عقدھا الانسان على نفسه» والأصل في العقود لزومهاه وغذا أفتى مَن 
أفتى بلزوم الحلوف به؛ كا أفتى بذلك: مالكہ وربيعة وعثمان الي 
وأبو حنيفة أوَلَا.. وغيرهم» وكا أفتى كثيدٌ من السلف والخلف بلزوم 
التعليق على الملك إذا قال: إن تزوجت فلانة؛ فهي طالقٌ؛ لأنَّ هذا عقدٌ 


)١(‏ هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن فروخ التيمي الامام مفتي المديئة» وعالم الوقتء آبو 
عثمان -ويقال: أبو عبد الرحمن- القرشيء التيمي مولاهم» المشهور بربيعة الرأي. 
روى عن: أنس بن مالك والسائب بن یزیدء وسعيد بن المسيب» والحارث بن بلال 
بن ا حارث: وكان من أئمة الاجتهاد. 
انظر: سیر أعلام النبلاء» للذهبي .)۸۹/٦(‏ 

(۲) هو آبو عمرو عثان البتي» فقيه البصرة» بياع البتوت» حدث عن: أنس بن مالك» 
والشعبي» وعبد الحميد بن سلمة» والحسنء وقال ابن سعد: له آحادیث؛ كان 
صاحب رأي وفقه. انظر: (سیر أعلام النبلاء» /٦(‏ ۱6۸). 


وكا آفتی من آفتی بأن التدبی عقد لازم» یمنع بیع المدبّر؛ لأنه عقدء والاصل 
في العقود اللزومٌ. 

وأما کون هذا معناه معنى اليمين» وأن الله شرع في الأیمان السَحِلَّة؛ فهذا 
لا يَفهَمُه الانسان في بادي الرأي» وان يفهَمُه بنظر ان وتأمّل. 

وكان الصحابة أقرب عهِدٍ بمشكاة ا هدى, وقلوبهم أنور وهم أعرفٌ 
بحقائقٍ الایمانِ والقرآن» فكانوا آسرع إلى فهم حقيقة هذه العقود. وأا من 
الأيمان المكمّرة» فأفتوا بذلك» ثم نم التابعين کذلك» ثم دخلت الشبهة على 
مَن بعدهم» ولا انتشرت فتاوى الصحابة والتابعين في الحلف بالنذر؛ كالصدقة 
ونحوهاء صاروا يفتون بذلك» وما لم يبلغهم فيه الأثرُ قد یتوقفون فيه» وقد 
يجعلونه من العقود اللازمة» وغذا يختلفٌ کلامُھم في هذا ا جنس, کم اختلف 
في نظائره. 

ذكر الشافعی: أن المفرّعين على قول عطاء يقولون بالكفارة» إلا 
في الطلاق والعتاق» وعطاءٌ نفسّه قد تقل عنه: أنه أفتى بالكفارة في هذاء 
ولم يكن عند الشافعی من التابعين مَن قال هذا إلا عطاث وهو قول أئمة 
التابعین؛ کطاوس. وأبي الشعثاء جابر بن زيد» والحسن البصري» وعكرمة. 

وقوه هو قول عائشة وعدّةٍ من الصحابة» وهو إشارةٌ إلى حديث ليل 
بنت العجماء( وذاك فيه الق ولكن قد بلعّه الأثرٌه وم يكن عنده لفظه 
وإسناڈه» فاد الشافعي صنّف «الأمَّ) في مصرء وک" من كتبه غائبٌ عنه. 


.)۲۹۵ سيأ تخريجه (ص‎ )١( 


ویقال: إنه كان يعد في السجد يكتبه» لیس عنده من الکتب إلا ما شاء 
الله وهذا من آسباب قَلَة الآثار فیه. 

وغذا كان الذین رآوه ببغداد من آکابر العلماء -كأحمد بن حنبل» وأبي 
ور" وأبي عبد الرحمن الاشعريی"» وغيرهم- ینکرون كثيرًا ما خالفهم 
فيه نا صار بمصی ویقولون: ليس عنده بمصر من يُناظره ويُراجعه» کیا كان 
عنده ببغداد. 

والشافعی كان أوَلَا تفقّه على طريقة الکبین؛ أخذها عن أصحاب ابن 
جریج: سعيد بن سا مء ومسلم بن خالد الڙنجي.. وغيرهماء عن ابن جريج» 
وجمهورها عن عطاء. 

وغذا كان يُعظَّم عطاءً جدّاء فانه اول من تفقّه على أصوله» کیا تفقّه 
مالك على أصول سعيد بن المسيب» ويقال: إِلّه أخذ أصولّ «موطيه» عن 
ربیع عن سعيد بن السیّب. 

ثم إن الشافعيّ رحل إلى مالكِ فأخذ عنه أصول أهل السنةء ثم سافر إلى 


(۱) الامام ا حافظ الحجة» الجتهد» مفتي العراق» أبو ثور الكلبي» البغدادي» الفقيه» 
ويكنى -أيضًا-: أبا عبد الله» ولد في حدود سنة سبعين ومائة» قال عنه ا لخطیب: كان 
أبو ور يتفقه آولا بالرأي» ويذهب إلى قول العراقيين» حتى قدم الشافعي» فاختلف 
إليه» ورجع عن الرأي إلى ا حدیث. مات سنة (50 1ه ). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۲/ ۷۲). 

(۲) هو أحمد بن يحبى بن عبد العزیز نسب إلى شیخه من كبار الأذکیاء ومن أعيان 
تلامذة أبي عبد الله الشافعي الامام وقد أخذ عنه: داود الظاهري؛ وغيره. 
انظر: (سیر أعلام النبلاء» (۵۵۵/۱۰). 


العراق؛ واجتمع بمحمّد بن احسن" وکان آبو يوسف”" قد مات» فروی 
عن محمد» عن أبي یوسف. ونظر في کتب محمّد وناظره. 


وأبو يوسف -مع أنه كان أعلم أصحاب أبي حنيفة با حدیث- فقد كان 


أحیاناتبلغه الأحاديث فبرسله فيقعٌ فيها غَلَطء وقد یکون الخلط من أخذ 


(۱) 


(۲) 


هو العلامة الامام محمد بن الحسن بن فرقد» آبو عبد الله الشيباني الكوفي» فقيه 
العراق» صاحب أبي حنيفة. 

ولد: بواسط» ونشأ بالكوفة» وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه» وعم الفقه على 
القاضي أبي يوسف. 

روى عن: أبي حنيفة» ومسعرء ومالك بن مغولء والأوزاعي» ومالك بن آنس» وأخذ 
عنه: الشافعي -فأكثر جدًا-» وأبو عبيد» وهشام بن عبيد اللہ وأحمد بن حفص فقيه 
بخاری.. 

توفي تثلثة سنة تسم وثمانین ومائة بالري. 

انظر: «سير آعلام النبلاء» (۹/ 6 ۱۳). 

القاضي» الامام المجتهد العلامة» أقضى القضاةء یعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن 
حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري» الكوفي» ولد في سنة ثلاث عشرة 
ومائة. 

كان من أعلم أهل زمانه» ومن أخص أصحاب أبي حنيفة» قال محمد بن الحسن: 
مرض أبو يوسف؛ فعاده أبو حنيفةء فلا خرج قال: إن يمت هذا الفتی؛ فهو أعلم 
من عليها. 

وكان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمدء قال ابن معين: ما رأيت في أصحاب 
الرأي أثبت في الحديث؛ ولا حفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف. 

وعن ابن معين -آیضا-: أبو يوسف صاحب حديث» صاحب سنة. 

توفي تاه يوم ا خجمیس؛ خامس ربیع الاول» سنة اثنتين وثمانين ومائة. 

انظر: (سیر أعلام النبلاء» (۸/ ۵۳۵). 


ما روی الشافعي» عن محمد بن الحسن» عن أبي یوسف» عن عبد الله 


2 ع 7 ا 02 و رده 71 0 
بن دينار» عن ابن عمر: أن النبىّ ہلا قال: «الولاء لحمّة كلحمة النسّب: لا 


دوهع و 
باع ولا يُوهَب)0". 


(۱) 


قال البيهقئٌ: «وهکذا رواه محمد بن الحسن الفقيه» عن یعقوب بن 


منكر - أخرجه الشافعي في «المسند» (ص۳۳۸)ء و«الأم» ٠١١ /٤(‏ و۱۸۵/5) 
-ومن طریقه ا حاکم في «الستدرك» (۳۶۱/4). والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۱۰/ ۲۹۲)ء و«معرفة السنن والاار» (١٤۹/۱٥٥)ء‏ وابیان خطأ من أخطأ على 
الشافعي» (ص ۲۹۰)ء والسيوطي في «الفانید في حلاوة الأسانيد» (ص 0۳)-. 

قال البيهقي في «العرفة» (۰۹/۱6): «کذا رواه الشافعي عن محمد بن الحسن 
الفقیه عن أبي یوسف القاضي» وكأنه رواه محمد بن الحسن للشافعي من حفظه 
فزل -في «الطبوع»: «فنزل»- عن ذکر عبید الله بن عمر في إسناده. 

وقد رواه محمد بن الحسن في کتاب «الولاء» عن أي يوسف. عن عبید الله بن عمرء 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي ئي باللفظ الذي رواه الشافعي عنه». 
قلت: وفي إسناد الحديث علتان: 

الأوی: ضعف أبي يوسف القاضي -تلمیذ أبي حنيفة- من قبل حفظه! 

الثانية: محمد بن الحسن الشيباني» تلميذ أبي حنیفة؛ ضعیف من قبل حفظه! 

وفيه علة أخرى غير ما ذكرت؛ وهي: المخالفة؛ فقد رواه حفاظ أصحاب عبيد الله 
بن عمر بلفظ: «نبى عن بيع الولاء» وعن هبته». 

ومع هذا کله؛ فقد قال الحاكم: «هذا حديث صحیح الا سناد ول خر جاه!)» وتعقبه 
الذهبي بقوله: «قلت: بالدبوس». 

وانظر كتابي: «التخريج المحبر الحثيث لأحاديث كتاب المحرر في الحديث» 
(۱۱۳۳/۳). 


محمد عن عبد الله بن دینار»۳) -يعني: كما رواه عنه الشافعي-. 

ثم ذكر عن أبي بكر النيسابوريٌ؛ أنه قال: «هذا خطأ؛ لاد الثقات لم 
يرووه هكذاء وانما رواه ا حسن مرسلا»(. 

وروی البيهقيٌ بإسنادٍ جیّد عن الحسن مرسلاء قال: قال رسول الله 
: «الوَلَاء لَْمَةٌ كَلْحْمَةٍ النسب)©. 

قال البيهقي: «وقد ژوي من أوجه أخر كلّها ضعیفة»). 

قلت: لفظ الحديث الذي في (الصحیحین): عن عبد الله بن دینار عن 
ابن عمر: «أنَّ النبي لا ی عن بیع الولای وَعَنْ هبته». 

وهذا رواه الثقات عن ابن دينار؛ مثل: سفيان الثوري» وشعبة» ومالك 
وابن عیینة.. وغيرهم. 

وقد بِظنٌ الظان: أنَّ ابا یوسف رواه عن ابن دينار» فغلط عليهء وخالف 
الثقات» ولیس كذلك فان آبا يوسف لم يدرك عبد الله بن دینار ولكن هو 


ص 


منقطمٌ» بینه وبینه رجل آخر لم يسمّه آبو يوسفء وآبو یوسف ذَکرَہُ ليحتجٌ 


)۱( انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۱۰/ ۲۹۲). 

(۲) انظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۱۰/ ۲۹۲). 

(۳) آخرجه البيهقي نی «السنن الکبری» (۲۹۲/۱۰) من طریق يحيى بن أبي طالب؛ آنباً 
يزيد بن هارون أنبأ هشام بن حسان» عن ا حسن مرسلا. 
وإسناد جيد كما ذكر الصنف 5 

€3 انظر: «الستن الكبرى» للبيهقي (۱۰/ ۲۹۳). 

(۵) آخرجه البخاري (۲۵۳ و٦٥1۷٦)ء‏ ومسلم .)۱٦( )۱٥٥١(‏ 
قال الإمام مسلم عقبه: «الناس كلهم عيال على عبدالله بن دینار في هذا احدیث». 


به والعنی صحيحٌ؟ لكنّه ليس في لفظ الحديث. 

وإنما ذكرنا هذا؛ ان كثيرًا من الناس يظرٌ أنَّ الشافعی لقي أبا یوسف» 
ويذكرون في رحلته أشياء عن مالك وأبي يوسف» والشافعي: لا يليق أن 
تنسب إليهم» ومّن عرف سيرتهم: عرف أن ذلك كَذِبٌ عليهه". 

ثم ان الشافعيّ بعد لقائه محمد بن الحسن ببغداد سنة بضع وثمانین 
ومائة: رجع إلى مكة» فلا حجٌٌ أحمدٌ بن حنبل اجتمع به بمكة» وجمع بينه 
وبين إسحاق بن راهویه وتناظرا في إجارة بیوت مكة؛ ک| ذکر ذلك آجد". 

ثم إن الشافعیٌ قدم بخداد مرَّةٌ ال سنة بضع وتسعین» وفي تلك القَدْمَة 
صنّف کتابّه اا حجةاء واجتمع به هنالك: أبو ثور وأحمد وأبو عبدالرجن 
الزعفراني.. وغيرهم» ثم رجع إلى مصرء فأخذ عن العراقيين آثارًا كثيرة 


)۱( قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۱۳/ 1۲۰): «ومن زعم من الرواة: أن الشافعي 
اجتمع بأبي یوسف کم يقوله عبد الله بن محمد البلوي الکذاب في الرحلة التي ساقها 
للشافعي» فقد أخطأ في ذلك. فإن الشافعي إن| ورد بغداد في أول قدمة قدمها إليها في 
سنة أربع وثمانين» وانیا اجتمع بمحمد بن الحسن الشيباني» فأحسن إليه» وأقبل عليه» 
ول يكن بينهما شنآن کبا قد يذكره بعض من لا خبرة له بهذا الشآن والله أعلم». 
وانظر لبيان حال هذا البلوي الكذاب» كتاب شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية: «مفتاح 
دار السعادة» (۳/ ۲۷). 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۳۶/ ۱۱۳): «والشافعي ولسحاق 
ہما عنده [يعني: عند الامام أحمد] من أجل فقهاء الحديث في عصرهماء وجمع بیٹھما 
بمسجد الخيفء فتناظرا في مسألة: «إجارة بيوت مکة» والقصة مشهورة وذكر 
أحمد: أن الشافعيّ علا إسحاق بالحجة في موضع» وأن إسحاق علاه بالحجة في 
موضع» فإن الشافعي كان يبيح البيع والإجارة» وإسحاق يمنع منهیا؛ وكانت الحجة 
مع الشافعي في جواز بيعهاء ومع إسحاق في المنع من إجارتها». 


وعلومًا لم تكن عند الحجازيين» وکان أوَّلّا على طريقة الدنیین: الذين لا 
تحتجون بأحاديث أهل العراق"؛ کا قال محمد بن الحسن: «دخلتٌ على 
مالكِ؛ فوجدثّه يقول لأصحابه: نلوا آحادیث أهل العراق منزلة أحاديثِ 
أهل الكتاب: لا تُصَدَّقُوهمء ولا تُكَذَّبُوهمء فلا رآني کالہ استحياء فقال: یا 
أبا عبد الله لا سوؤك ما سمعت؛ هكذا كان أصحابنا یو صَوینا»۳. 


(1) 


99 


قال الذهبي في «السير» (۲/۱۰): «قال الشافعي: کل حديث جاء من العراق» 
وليس له صلْ في ا حجاز فلا تقبله وان كان صحيحًاء ما أريد إلا نصيحتك. 
قلت: ثم إن الشافعي رجع عن هذاء وصحح ما ثبت إسناده لهم». 

أخرج ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۱۱۰۷) بسنده إلى عبد الله بن 
وهب؛ قال: قال مالك -وذكر عندہ أهل العراق-» فقال: «آنزلوهم عندكم بمنزلة 
أهل الکتاب: لا تصدقوهم ولا تُكذبُومم وقولوا: فإءَامَتَايألِی آنزل یس َأَزلَ 
کم وها و کم ود © الاية [العنکبوت: 47 ]. 

وأخرج -أيضًا- بسنده إلى محمد بن الحسن: أنه دخل على مالك بن آنس يومّاء 
فسمعه يقول هذه المقالة التي حكاها عنه ابن وهب في أهل العراق قال: ثم رفع 
رأسه» فنظر مني؛ فكأنه استحياء وقال: يا أبا عبد الله! أكره أن تكون غيبةء كذلك 
أدركت أصحابنا يقولون. 

وأخرج ابن عبد البر -أيضًا- بسنده إلى سعيد بن منصور قال: كنت عند مالك بن 
أنس» فاقبل قوم من آهل العراق فقال: رف ف وجو اک کنو نکر 
کاو ينظو الي يلوت عم يننا [الحج : 2 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ا ماتع: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» (ص۲۹) 
-بعد أن ذكر الأعذار الثلاثة التي بسببها یرد فيها الأئمة الأعلام بعض ما جاء من 
أحاديث النبي ط: «ومنها: أن كثيرًا من ا حجازیین يرون ألا يحتج بحديث عراقي 
أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجازء حتى قال قائلهم: انَزّلوا أحاديث أهل العراق 
بمنزلة أحاديث أهل الكتاب» لا تصدقوهم ولا تکذبوهم». = 


(۱) 


وذمٌ هل الحجاز لأهلٍ العراق قديمٌ مِنْ زمن الصحابة. 
قال أبو طلحة لأنس: «أعراقيّة؟)2". 

وقال سعيد بن السیب ب لربيعة: : أعراقيٌ آنت ت۱۹ 

وقيل لآخر: سفيان» عن منصور عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله: ححجّة؟ قال: 
إن لم يكن له أصل بالحجاز؛ فلاء وهذا لاعتقادهم: أن أهل الحجاز ضبطوا السنة» فلم 


یش عنهم منها شي وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطرابٌ أوجب التوقف فيها. 


وبعض العراقيين يرى ألا يحتج بحديث الشامیین» وإن كان أكثر الناس على ترك 
التضعيف بہذاء فمتى كان الاسناد جيّدَا كان الحديث حجة. سواء كان الحديث 
حجازياء أو عراقياء أو شامياء أو غير ذلك». 

أخرج مالك في «الموطأ» (۱/ ۰۰/۲۰۷ - بتحقيقي) -ومن طريقه ابن المنذر في 
«الأوسط) (۳۲/۱/ ۰ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۹/۱٦)ء‏ والبيهقي 
في (السنن الكبرى» (۱/ ۱۵۸)- عن عبد ال رحمن بن يزيد الأنصاري: أن أنس بن مالك 
قدم من العراق» فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن کعب؛ فقرب لما طعامًا قد مسته النار 
فأكلوا منه» فقام أنس فتوضأء فقال أبو طلحة واي بن كعب : ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ 
فقال آنس: ليتني لم أفعل» وقام ابو طلحة وأ بن كعب فصلَّياء ول يتوضا. 

قلت: وهذا إسناد حسن؛ عبد الرحمن هذا روى عنه جمع» ووثقه ابن حبان» وقال أبو 
حاتم الرازي: ما بحديثه بأس. 

وقوله: (أعراقیّةا؛ أي: أبالعراق استفدت هذا العلم» وتركت عمل أهل المدينة 
المتلقى عن النبي 35؟! 

أخرج مالك في في «الموطأ» (۱۷۱۵/۲۰/۶) -ومن طريقه ابن وهب في «الموطأ» 
(596)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۰۹۲ و«معرفة السئن والگثار»(۱ 4۹۲ 
والخطيب البغدادي في «الفقيه والتفقه» (۳۹۸)- عن ربيعة بن عبد ال رمن؛ أنه قال: 
سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: «عشر من الابل» فقلت: كم في 
إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل» فقلت: کم في ثلاث؟ فقال: «ثلاثون من الابل»< 


فان جهة الشرق قد علموا أن منها تأتي الفتن(). 
e ۳‏ 8 5 4 7 
لکن من العلوم: أنه كان بالعراق علم كثيرٌ آخذ عمّن سکن ا من 
الصحابة. 


فکان عند الحجازيين أئہم یقولون: قد اشتبّه علینا آمرهم» فلا نعرف 
الحقّ من الباطل» كأحاديث أهل الکتاب» فلهذا انصرفوا عن ذلك» وکانوا 
إلى أهل البصرة أميل منهم إلى أهل الكوفة» وكذلك البصریون إليهم آمیل. 
وهذا روى مالك عن آیوب السّختياني”". فلما قيل له: كيف تروي عنهه 


یھ 3 
یوب افضل من » آو نحو هذا . 
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= فقلت: كم في أربع؟ قال: «عشرون من الابل»» فقلت: حين عظم جرحهاء واشتدت 
مصيبتهاء نقص عقلها؟ فقال سعيد: «أعراقي آنت؟»۰ فقلت: بل عالم متثبت» أو 
جاهل متعلم فقال سعيد: «هی السنة يا ابن أخى». 
واسناده صحیح. 

(۱) آخرج البخاري (۳۲۷۹ و۳9۱۱ ومسلم (۲۹۰۵) )٥٥(‏ من حدیث عبد الله بن 
عمر ت قال: رأيت رسول الله بج يشير إلى الشرق» فقال: «ها إن الفتنة هاهناه 
إن الفتنة ها هناء من حيث یطلع قرن الشیطان». 

(۲) انظر آمثلة على ذلك: «موطأ الامام مالك» (۲۱۹ و۵۱۳ و۵۷۱ و7457 و٦٦۸)‏ 

(۳) قال ابن عبد البر في «التمهید» (۱/ ۳۰): «وذکر آبو أسامة عن مالك وشعبة؛ أا 
قالا: ما حدثناكم عن أحد إلا وأيُوبُ أفضل منه». 
وانظر: «معجم ابن الأعرابي» (۱/ ٩۸‏ و(مسند الموطأ» للجوهري (۱/ ۰۲۷۷ 
و«الرواة عن مالك» للرشيد العطار (ص ٥‏ ۴). 
قال ابن تيمية في «جموع الفتاوى» (577/4): «وآییوب هذا إمام أهل السنة وإمام 
أنه سمل عن الرواية عنه» فقال: ما حدثتكم عن آحد الا وأيوب أفضل منه». 


وروی في «موطیه» آحادیث مخرججها من العراق؛ کحدیث: کعب بن 
عجْرةً في فدية الأذى"» وحدیث: داود بن الحصين”" في سجود السَه و 
وغبر ذلك. 

فلما اجتمع الشافعي بالعلماء هناك: صار له مِنَ العرفة بالأحادیث 
والنظر ما لم يكن له قَبْلَ ذلك. 

ولهذا قال لأحمد بن حنبل: «إذا صم الحديت؛ فَأَعْلِمْنِي حتی أذهب 
إليه» سواء كان کوفّاء أو بصريّاء أو شاميّاه؟»» وم يقل: أو حجازيًا؛ فإنه ما 
زال تج بالأحاديث الحجازية. 

ولا كان بالعراق كان به مَن یناظره من الوافقین والخالفین» مالم يكن 


بمصر . 


(۱) انظر: «موطاً الامام مالك» (۲/ ۱۰۳۲/۰۲ - بتحقيقي)؛ وهو صحیح. 

(۲) في الطبوع: «عمران بن حصین)ء و هو خطأء والصواب ما آثبتناه؛ كما في مصادر 
التخریج. 

(۳) انظر: «موطاً الامام مالك» (۱/ ۲۲۰/4۱۵ - بتحقيقي)؛ وهو صحیح. 

)٤(‏ آخرجه عبد الله بن الامام أحمد نی «العلل ومعرفة الرجال» (۱/ 557)؛ قال: قال 
أبي: قال لنا الشافعي: آنتم أعلم بالحديث والرّجال مني فإذا كان الحديث صحيحًا؛ 
فاعلمونی» إن شاء يكون كوفيّاء أو بصريّاء أو شامیّه حتّی أذهب إليه إذا كان 
وهو ثابت عن الإمام الشافعي اث من طرق كثيرة؛ كا فصلتھا في كتابي: «التعظيم 
والنة في الانتصار للسنة» (ص۸٦-۷۰).‏ 
ثم فصلت القول في فوائده ونكت (ص 0-١٠١‏ ۷)؛ فانظره غير مأمور. 


وقد ناظره شر ار یی" في الفقه وأصوله مناظرةً طویلت جمعها آبو عبد 
الر من صاحب الشافعي ولکن تخر عنده أشياءء فصتف كتابه «المصري» 
بعد ذلك» وکان اعتماڈہ في كثير منه على العاني التي تخمَرت في نفسه آکثر من 
اعتمادہ على ألفاظ الاحادیث. لهذا يوجد في كثير منه معانٍ أحسن من معاني 
«القدیم» وني «القدیم» آقوال كثيرة أرجح من آقواله في «الصري». لهذا لم 


)١(‏ هو آبو عبد الرحمن» بشر بن غیاث بن أبي كريمة العدوي» مولاهم البغدادي 
المريسي» من موالي آل زيد بن الخطاب #. 
كان بشر من كبار الفقهاء» ولكن من رؤوس البتدعة وقد أخذ عن القاضي أي 
یوسف. ونظر في الكلام» فغلب علیه» وانسلخ من الورع والتقوی» وجرّد القول 
بخلق القرآن» ودعا الیه حتى كان عين الجهمية في عصره ه وعالمهم» فمقته أهل 
العلم» وكمّره عدق ول يدرك جهم ابن صفوان بل تلقف مقالاته من أتباعه. 
قال البويطي: سمعت الشافعي يقول: ناظرت المريسي» فقال: القرعة قمار» فذكرت 
له حديث عمران بن حصين في القرعة» ثم ذكرت قوله لأبي البختري القاضي» فقال: 
شاهدًا آخر وأَصْلبّہ. ۱ 
كان والدہ یہودیّاء قصّارّاء صباعّا في سويقة نصرء وكان جهمیّاه له قدر عند الدولة» 
وكان يشرب النبیذ. 
وقال أبو بكر الأثرم: سُئل أحمد عن الصلاة خلف بشر المريسي» فقال: لا تصل خلفه. 
وقد وقع كلامه إلى عثمان بن سعيد الدارمي ا حافظ فصنف مجلدًا في الرد عليه. 
وعن الحسين بن علي الكرابيسي» قال: شهدت الشافعي ودخل عليه بشر المريسي» 
فقال لبشر: أخبرني عما تدعو إليه: أَكِتابٌ ناطق» وفرض مُفترض» وسْنة قائمة» 
ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال؟ فقال بشر: لاء إلا أنه لا يسعنا خلافه! 
فقال الشافعي: أقررت بنفسك على ا خطأء فأين أنت عن الکلام في الفقه والأخبار 
يواليك الناس» وتترك هذا؟ قال: لنا نهمة فیه فلا خرج بشرء قال الشافعي: لا يفلح. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۰/ ۲۷ و۱۹۹). 


یذکر في کتابه في مسألة نذر اللجاج والغضب آثارًا بأسانيدها وآلفاظها؛ بل 
اعتمد على تفریع قول عطاء وقد بلغه: أَنَّ عدّةَ من الصحابة یقولون بمثل 
ذلك» وهؤلاء الذکورون في حدیث ليلى بنتِ العجماء(). 

وذكر: اَن اممرّعين على قوله لم یس" يستثنوا الطلاق والعتاق» وهذا ما فيه 
خلافٌء طردًا وعَكْسًا. 

أا الطَرْۃُ: فمن جعل العتق والطلاق -أو: أحدهما- من الأيمان. 

وأما العکس: فمن جعل الحلف بالظهار والحرام كالطلاق والعتاق, لا 
يجزى فيه كفارة يمين. 

وهذا هو الذي يُذكره أصحاب الشافعيء فیقولون: إذا قال: إن فَعَلْتِ 
كذا؛ فأنت علٌ كظهر أَمّى إذا حنث: لزمه كفارةٌ ظهار. 

ومقتضى النصّ الذي ذکرناہ عن الشافعی آنفا: أنه زيه كفارة يمين. 

وأصحاب الشافعيٌ يقولون: الحلف بالظهار في لزوم الحلوف به؛ 
كالحلف بالطلاق والعتاق. 


وهذا هو التصوص عن آجد» وعليه جمهور أصحابه -أيضًا-. 


(۱) سيأتي تخريجه (ص ۲۹۵). 


سے 
اعد 


77 
جی 9ی جي 
سکس دی لازو ئی 


COM‏ ۔ ۴ج۲۰٣‏ 3 ۸۷ےے ت ۲ ۔ مہ۱ می دی 


[ فصل ۲ 

وکان مد يُفتي باجزاء کفارة یمین فيا ثبت عنده عن الصحابة 
والتابعین؛ ان هذا یمین وقد أفتى فيه السلفٌُ بکفارة یمین» فيفتي بذلك. 

وکان يتورّع عن الفتیا فیها لما فيها من اختلاف العلماء» ولا يظهر من 
لزوم العلّق. 

فکان أحيانًا يقول: إن لم جنث: لا آمزه بالحنث» وإن حنث: أفتيته 
بكفارة يمين. 

قال أبو بكر الأثرم: سمعتٌ أبا عبد الله يُسأَلُ عن الرجل تحلف بالشي 
إلى بيت اللہ أو بالصدقة بکل ما يَملكء ونحو هذا مِنّ الأييان؟ قال: إذا 
حنت؛ فكمَارةٌ يمين؛ إلا آئی لا أله على ات مالم تحنث. 

قلت له: لا تفعل» فإذا حنث. 

قيل لأبي عبد الله: فإذا حنث كفر؟ قال: نعم. 

قبل له: أليس كفارة يمين؟ قال: نعم(. 

وكذلك نقل الَدّوْذِي عنه: قلتُ لأحمد: رجل حلف أن لا يدخل على 
رجل بالمشي» فقال: ما أجترئ على الحنث, ولكنّه إذا حنث؛ فقولنا. 


قلت: كفارة يمين؟ قال: نعم. 


(۱) انظر: «مسائل الإمام أحمد» (۲۲۹/۳ - رواية ابنه صالح). 


وهذا: لأنَّ هذه العقود موجیها لزومٌ المعلّقَ؛ كا في نذر ال 

وقد أفتى بذلك طوائف من علماء السلمین» بل هذا القول هو كان 
الذهب الشهوژ الذي یفتّی به عند آکثر الناس» فان الذهبین اللذین كان 
فما من يُظْهِرُهُما وَیَنْضُرُہما کانا ما مذهب مالك وأهل المدينة» ومذهب أبي 
حنيفة» ونحوه من آهل العراق. 

وهولاء کانوا یفتون بلزوم لمعل لا يسوغون التکفیی بل كان من 
آشهر الناس بالفتیا: ربيعةء ومالك بالمدينة» وعثان الي بالبصرة» وآبو 
حنيفة بالكوفة» وهم یفتون بلزوم هذه العلقات. لا یفتون بالکفارة. 

وغذا لا آفتی الشافعي بالکفارة جَرَى له ما جری» وانما جعل قدوته في 
ذلك عطاء؛ لانّه قد علم: أن الشهورین بالفتیا في الدينة والعراق يخالفونه في 
هذه المسألة» وقد ذکر ذلك في کتابه فقال: وقال عن عطاء: یتصلّق بجمیع 


5 


۳ 


ما یملك؛ إلا آنه قال: بس قدر ما يُقيته. فإذا آیسر تصدّق بالذي خبس. 

يشير بذلك إلى قول إبراهيم وأبي حنيفة وغیرهما من الکوفیین. 

وذهب غيره إلى أله یتصدّق بثلث ماله -وهذا قول مالك وغيره- إلى أن 
يتصدّق بالزكاة -وهذا قول ربيعة-. 

فكان الإمامٌ أحمد -لظهور القول بلزوم ما علقء وكثرة المفتين به» 
ووقوع الشبهة فيه- يرى أله لا يحنث الحالف تاره للشبهة العملية» وتارةً 
للمنازعة العلمية. 


وأحمد بن حنبل هو الذي آظهر الفتيا بالسنّة وآثار الصحابة ببغداد؛ 
وکانت بغداڈ إذا ذاك أعظمَ مدائن الاسلام؛ حتی قال الشافعي لیونس: يا 
یونس! هل ریت بغداد؟ قال: لاء قال: ما رآیت الدّنيا"". 

وکان آبو جعفر النصور -لا حرج عليه محمد بن عبد الله بن حسن 
وآخوه ابراهیم-: آضعف أمرٌ المدينة؛ لثلا يخْوُجوا علیه وأعراها عن 
كثير ما كان بہاء وجلا علیاء ا حجاز إلى العراق؛ لینشروا فیهم العلع» فذهب 

منهم إلى العراق يحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة» وهشام بن عرو وحم 
بن إسحاقٌء وغیژ هؤلاء؛ لأمہا صارت دار امخلافق ولم يكن ببغداد علعٌ 
قدیم؛ كا كان بالمدينة» ومكة» والبصرة» والكوفة؛ والشام» بل کان العلم با 
مجلوبًا من هذه الأمصار والدائن التي يَعَمَرٌ مُمُڑھا اللوك إِنَّ) يَسكثها ولا من 
له اتصال بالملوك لا من تَعْظُّم رغبثه في العلم والدّین» فصارت بغدادُ بعد 
ذلك مجم علم الإسلام. 

وكان أعظع مَن آظهر بها علمَ الإسلام أحمدُ بن حنبل» وأظهر مذهبَ 
أهل ا حدیثء والفة الكوفيين وغيرهم فی خالفوا فيه السنة» وأظهر 
ترجيح أقوال الحجازيين علیهم والبلاد على مذهب العراقيين» فكان 
بمنزلة من يُريد أن یلم من مذهب إلى مذهب» وصنّف کتاب: «الأيوان», 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ ١٤۱)ء‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغدادا (۱/ ۲۹۲)ء وأبو طاهر السلفى في (ا خامس والثلاثون من المشيخة البخدادیة» 
«ص ۱۸ ). 

(۲) انظر تفاصیل هذا الخروج: «البداية النهاية» لابن كثير (۳۹/۱۳). 


وکتاب: «الأشربة»» وکان يروما على الناس؛ لكثرة ال جئة”"2» وکثرة من 
یشرب المسكر هناك» حتى كان يدخل بغداد -مع تا كانت أعظم مدائن 
الاسلام فيقول: هل فيها مَن رم النبیذ؟ يعني: الختلف فيه» يقولون: 
لا؛ إلا أحمد بن حنبل» کما ذكر ذلك الخلالٌ". 


× # # 


(۱) المرجئة؛ هم من قال: إن الأعمال لا تدخل في مسمی الایمان» والایمان لا يزيد ولا 
ينقص» وهم على أصناف: 
من قال: الإیمان جرد ما في القلب. 
من قال: الایمان هو جرد قول اللسان. 
من قال: الایمان تصدیق القلب» وقول اللسان. 
وهم بذلك يخرجون العمل عن مسمی الایمان. 
ومن أقوالهم -أيضًا-: لا یضر مع الایمان ذنب» ىا لا يضر مع الكفر طاعة. 
وانظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۷/ ۱۹۵). 
(0 انظر: «القواعد النورانیة» (ص ۲۳). و«مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۷). 


[ فصل ] 

وهذه التعليقاتٌ قد اعتقدها كثيرٌ من العلاء عقودًا لازمةً ليست أيانًا. 

وطائفة كثيرة تقول: فيها سَّبَهٌ من النذر» وشبهٌ من الأيمان. 

وطائفة أخرى تقول: هي أيمان غیژ شرعيّة؛ فهي باطلة. 

والذين يجعلُونها أيانا منعقدةً؛ منهم من يقول: هي من الحلف بغير الله 
وهي مع ذلك منعقدة» حتى قال ذلك طائفة من أصحاب آهده كا ذكر 
أبو الخطّاب في مسألة الحلف برسول الله مه فقال: إذا حلف بالنبيّ كله 
وحنثٌ؛ لزمته الكفارة» وقال أكثرهم: لا يلزمه. 

دليلنا: آنه أحدُ شرطي الشهادة فالحلفٌ به یوجبُ الكفارة؛ كاسم 
الله تعالى» ولا کنر ما فيه: آله حَلَفَ بمخلوق» وهذا لا يمنع من وجوب 
الكفارة ى) لو حلف بالظهار أو بتحریم ی أو زوجته أو نذر ماج 

وهذا: ان صل القول بأنَّ الکفا تلز بحا بالك اكات قرلا 
ضعيفًا مع خالفتہ للجمهون احتاج مَن بَنضُرُہ؛ كالقاضي أبي يعلى وأبي 
لاب وابن عقيل؛ وغيرهم؛ فإنهم نوا في تصره بها يجتاج إليه من نُصرة 
الأقوال الضعيفة» وكل من نصر قولا ضعیفا؛ فلا بُدَّ له من أحد أمرين: 

- ما أن یتناقض. 


- وإما أن يلتزم لوازم ظاهرة الفساد. 


فانه إن طَرّدَ دلیله وعلته: لزمته هذه اللوازم» وان لم يطردها: تناقض. 
ومذا لا نصر ابن عقيل هذا القول طردہ في غبره من الأنبیاء؛ کموسی 

وعیسی. فقال لنا: إن اسم التي يكل حتبر في لفظ «الایمان» و«الأذان» 

وبالطعن فيه يخرج عن الایمان» ویستحق القتل. 
فنقول: اسم لا يصح الاییان إلا بالشهادة له وبه. فکان الَسَم به يمينا 

و 2 ۲ 

يوجب الحنث فيها: الکفارة؛ كاسم الله تعالى. 
يوضح هذا: أنه إذا انتهت رُتبة هذا الاسم إلى إيجاب القتل بجحد 

منزلته» أو بِدَّمّه: كان انتهاژها إلى إیجاب الكفارة بالحنث به آول. 
قال: واحتجٌ الحالف بأنَّهِ جلف مد فلم يكن يميئًا مکفرةٌ کا لو 

حلف بموسی» وعيسى» والكعبة» والعرش. 
فقال: والجواب: آنه في الحرمة كالقديم؛ بدليل اشتراط ذكر الله في 

الإبهان» واعتبار جحد اسوه في الكفر» وإن قاسوه على الصلاة: لم یسلم؛ 

سر سر و 8 2 ۰ . ,۱ لا 
ولو سَلم فما خصوا بمثل خصيصة نبینا 5 

)١(‏ هو الامام العلامة» البحره شيخ الحنابلة» آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
بن عبد الله البغدادي» الظفري» ےو ا کلم صاحب التصانيف» كان يسكن 
الظفرية» ومسجده مها مشهور. 
ولد: سنة (۱ 4۳ قال ابن الجوزي: كان ابن عقيل دینّاء حافظًا للحدود توفي له 
ابنان» فظهر منه من الصبر ما يتعجب منه وكان کری) ينفق ما جد وما خلف سوى 
كتبه وثياب بدنه» وكانت بمقدار» توفي بكرة الجمعة» سنة ١17‏ 0ه ). وكان الجمع 
يفوت الاحصاء قال ابن ناصر شيخنا: حزرتهم بثلاث مائة ألف. 


4 5 ۲ 6 0 
قلت: هو من قياس الرسول على الرسل» وهو قياس فاسد؛ فان اليمين 


من خصائص الریسل؛ لقوله َك «لا نوا إلا بالله»”". 


سے 


4 
٥ 2 5 


ولقوله: «مَنْ كَانَ خالفا؛ فلیخلف باشء أو : فَلِيَضمَتٌ)2. 
3 8 و 1 وا فص ررس و ره 
ولانه لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: «آجعلتنی لله ندا؟ بَل: 


سر ۳ نو مر مسي 
ما شاء الله وَحد٥)'''.‏ 


(١) 
(۲) 


(۳) 


تقدم تخر يجه (ص۱۱۷). 

آخرجه البخاري ۲٦۷۹(‏ و 114 ومسلم )١747(‏ (۳) من حدیث عبد الله بن 
حسن - آخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۰۲۸۳ والبخاري في «الأدب الفرد» 
(۰۷۸۳ وآبو بكر الباغندي في «أماليه» (47) والطبراني في «العجم الکببر» 
(۱۳۰۰/۱۸۸/۱۲)ء وابن السني في «عمل البوم واللیلة» (170۸)) وآبو نعيم 
الأصبهاني في «حلية الاولیاء» (٤/۹۹))ء‏ واتسمية ما انتهی إلينا من الرواة عن 
أي نعيم الفضل بن دکین» (۹۷/٦٢)ء‏ والخطيب في «تاریخ بغداد» (۸/ 0۷ 
وابن عساکر في «تاريخ دمشق» (41/ ۳۲۵ وأبو طاهر السلفي في «الطیوریات» 
(۸٦۳)ء‏ من طریق سفیان الثوري» وابن أبي شيبة في «الصنف» (۲ 1۷ و۲۲:٩)‏ 
-ومن طریقه الطبراني في «العجم الکبیر» (۱۳۰۰/۱۸۹/۱۲)- عن علي بن 
مسهر» وابن ماجه (۲۱۱۷). والنسائي في «عمل الیوم واللیلة (۹۸۸) عن عیسی 
بن يونسء وابن البارك في «مسنده» (۱۸۱)ء وأحمد في (مسنده» (۱/ ۲۱۶ وأبو 
بكر بن المقرئ في «العجم» (007) عن هشیم وأحمد (۱/ ۲۲۲ و747) عن أي 
معاوية ويحيى القطان والطحاوي في «مشکل الآثار» )۲۳٥٣(‏ عن شيبان النحوي» 
وابن أبي الدنيا في «الصمت» (۳۲) عن المحاربي» والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۳/ ۰۲۱۲ و«الأسماء والصفات» (۲۹۳) عن جعفر بن عون كلهم عن الأجلح» 
عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس يك به. 

قال البوصيري كائ في (مصباح الزجاجة»: «هذا إسناد فيه مقال؛ الأجلح بن = 


ولا قال بعض الخطباء عنده: تن بطم الله ورسوله؛ فقد ده ومن 


يَعصِهما ؛ فقد عَوَّىء قال : ابس الَطِيبٌ نت قُلْ : مَنْ یعّص الله رسو [2. 


والرب تعالى له حقوق لا بُشاركه فيها غوژہ: كعبادته وتقواك والتّكل 


عليه وخشييه. 


فقد أطاع اللہ اذ لائییکن طاعتہ إلا بطاعة لرسول وكذلك لامک 


الإيمان بآمره وخبيه وخبره إلا بالشهادة للرسول. 


(١) 
(٢ 
(۳) 


و 


۱أ رقم لَكَ ذِكْرَكَ؛ فلا َذکر إِلَاذْكَرْتَ مَعِي ؟ ولا بصن لامك حط 


ےا 


عبدالله ختلف فیه؛ ضعفه آمد بن حنبل» وأبو حاتم» والنسائي» وأبو داود وغيرهي 
ووثقه ابن معين» والعجلی» ویعقوب بن سفیان وباقي رجال الاسناد ثقات». 

قال شیخنا الامام الالباني کته في «السلسلة الصحیحة» (۱/ :)۱۳۹/۲٦٦‏ 
«والأجلح هذا؛ هو: ابن عبد الله» آبو حجية الكندي» وهو صدوق شيعي كا في 
«التقريب»» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين؛ فالإسناد حسن!. 

قلت: وهو كا قال» وقد حسنه الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» 
(۱۵۸/۳). 

وانظر -تفضّلًا- كتابي: «عجالة الراغب التمني في تخریج کتاب «عمل الیوم واللیلة» 
لابن السني» (۲/ .)٦٦۸ /۷٥۸‏ 


آخرجه مسلم (۸۷۰) (4۰) من حدیث عدي بن حاتم 4 


سر رو بے کم 321 


قال اللہ تعالى: من يطح آلرسول فد أطَاعَ أ 4 [النساء :۸۰]. 
قال الله تعال: ٭ کل إن کسر تو آله اعون بتک الله ویر کر دوبک © [آل 


ولا تشد حتی يَشْهَدُوا نك عَبْدِي وَرَسُولي)0". 

وهذا تجب حبته وارضاژّه» فمحبته من محبة اللہ وإرضاؤه من إرضائه. 

ويبقى الحلف به: هل هو من الحَلف بالله. أو من الحلف بغبر الله؟ 

هذا مورد النزاع. 

فمن جعل اليمين منعقدةً به؛ قاسه بوصفی يختصٌ بالرسول» وبوصف 
يشر که فيه سائر النبيين. 

فالاول: كونه يُعتَبرَ في «الأذان» ولالایان» بخصوصه؛ فإن هذا لا 
يُشاركه فيه غیژه لکن يقال: ل قلت : إن العلةً في الأصل ما ذکرت؟ ولح قلت: 
إن هذا الوصف دليل على العلَّةِ؟ فإنَّ كونه یعتبر في «الأذان» و«الایان» ليس 
بأولى من كونه لا يُذكر في التسمية» فلا يُقال: باسم الله والرّسول؛ لا على 
ذبحء ولا طعام» ولا غيرهما باتّفاق المسلمين ولا صلی ل ولا يُصام له 


(۱) ضعيف - أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» -كما في (تفسیر ابن کثیر) (۸/ -)٥٥٤‏ 
وابن جریر الطبري في «تفسيره» (۲4/ 45 4) عن يونس بن عبد الأعلى» وابن حبان 
في (صحیحہ) (۳۳۸۲) عن حرملة» كلهم عن عبد الله بن وهب» قال: أخبرنا عمرو 
بن ا حارث عن دراج -أبي السمح- عن أبي الحيثم» عن أبي سعيد الخدريء به. 
وتابع عمرو بن الحارث عليه: عبد الله بن يعة: آخرجه أبو يعلى الموصلي في (مسنده» 
(۱۳۸۰)ء والآجري في «الشريعة» ٩۵۱(‏ و407).» والواحدي نی «الوسیط في تفسير 
القرآن المجيد» (4/ »2)2١7‏ والبغوي في «معام التنزيل» (۸/ ۳ 4) من طرق عن ابن 
طیحة به. 
قلت: مدار الحديث في الإسنادين على دراج - أبي السمحت وهو ضعیف. وبخاصة 
في روايته عن أب الهيئم. وانظر: «الضعيفة» (47 ۱۷) لشیخنا الإمام الألباني كلنة. 
لکن معناه لا ریب في صحته؛ لأنه يشهد له قوله تعالى: ورف کدوک 4 [الشرح:4 ]. 


ولا عبد ولا یدعی ولا سل ولا يُتوكّل علیه ولا شی والفوارق 
أكثرٌ من الجوامع. 

وأما ما ذكره ف يان و(الأذان)؛ فلانه وسيلة وواسطة بين الله 
وخلقه؛ فإنّه لا يُعبد الله ويُطاع إلا بطاعته فلا يكون مؤمنًا إلا مَن شهد له 
بالرسالة» وأطاعه. ولا يكون مُصَلَيًا إلا مَن صل الصلاةً التى شرعها. 

والأذانٌ دعاءٌ إلى الصلاق کر في الأذان؛ لین ما يجب من طاعته» 
ومتابعته والإيان به. 

وأما القَسَعُ: فهو من خصائص العبود -سبحانه-» کم ثبت ذلك بشتته 
الصحيحة الثابتة عنه 96 . 
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وأما کون الطعن فيه يخرج من الایمان ويوجب القتل: فهذا حق» وهو 
ثابت لجميع النبیین؛ فإنّه يجب الإیمان بکل نبيٌّ» وبکل ما جاءوا به ومّن 
سب نبا معلوم النبوّة: وجب قتله باتفاق العلماء”. 


(۱) كقوله يك «من كان حالقا؛ فلا جلف إلا باه وقد تقدم (ص۲۳۱). 

)۲( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (۲/ 40 ۳): 
«وهذا اتفق السلمون على أن من كذب نی معلوم النبوّة؛ فهو كافر مرتد ومن سب 
0 عو 3 
نبيا: وجب قتله» بل يجب الایمان بجميع ما أوتيه النبيون». 
وني موضع آخر منه (۱۸۸/۳): (ومن سب نيا واحدًا وجب قتله» وليس هذا لغير 
الأنبياء من الصاحین». 
وللمصنف کتاب مفرد عظیم القدر في بابه؛ هو: «الصارم السلول على شاتم الرسول 
يدا وما جاء فيه (۲/۱): الا خلاف أن من سب النبي يك أو عابّه بعد موته 
من المسلمين: كان كافرًا حلال الدم» وکذلك من سب نبا من الأنبياء» 
وجاء في «الصفدية» للمصنف نة (۳۱۱/۲: «ومن سب نيا من الأنبياء؟ فهو 
كافرٌ يجب قتله باتفاق العلماء» وني استتابته نزاع». 


ثم سوال الطالبة قائمٌ» فالقیاس بالوصف الأول لا یوجب | حاق سائر 
النبيين به» والقیاس بهذا الوصف یوجب إ حاق سائر النبيين به. 

فلهذا قال ابن عقیل: وما موسی وعیسی فكمسألتناء وان سَلِمَ ا حك 

وهذا حقٌ: تک اعم الذکرز سل مُعلَّقٌ بالمشترك أو بالفارق» وکلاهما لا 
دلیل عليه؛ بل هو مُعلّق بها يحص الربٌ -تبارك وتعالى-. 

وهكذا آبو الخطّاب: لما عارضوه بأنَّ هذا حَلَفَ بمخلوق» عارَضَهُم 
با تلف بالظهار» والنذر والتحريم 

وهذا ضعیف لوجهین: 

آحدهما: أنَّ الف هذه ليس من الف بالخلوقات بل هو داخلٌ 
في الحلفي بالله: إما لفظًا ومعنى» وإما معتّی بطريقٍ الأولى» كما قد بُسط في 
موضعه وبُيّن: أن ما عقد لله بلغ ما عُقد به“ 

والثاني: أنَّ هذا لا يطردٌ بقول أَحدٍ: ان کل خلوق تلف به؛ فلا بُدَّ من 
فارق» فحينئذ: تُطالّب بأنَّ مورد النزاع نف ہما يستحقٌ ا حلفء وهذه 
الأبان أوجبت الكفارة؛ لما فيها من حقوق الله المختصّة به. 

وهذا الجواب تیب به مَن يقول: إن لك الأيمان حلف بغير الله ولكن 
من اليمين بغير الله ما هو معقود ومنها ما هو غير معقودِء کا يقولون: من 
الأييان المعقودة ما هو مكف ومنها ما هو غير مک ويوافق هذا القول ما 


.)۱۹۲ انظر ما تقدم (ص‎ )١( 


نقله ابنُ منصور عن اد قال: 

قلت لأحمد: یکره أن يحلف الرجل بعتقء أو طلاق» أو مشی؟ 

قال: سبحان الله ! [من]”" لا یکره ذلك لا حلف إلا بالله. 

قال إسحاق: القول کم قال". 

وهکذا مالك وغیژہہ يجعلون هذه الأييان من الحلف بغير اللہ وغذا لا 
يرون فيها استثناءً» ولا كفارةً. 


)۱( ما بين المعقوفتين زيادة من «مسائل الامام أحمد)» وبا يستقيم الكلام. 
(۲) انظر: «مسائل الامام آهد» /٥(‏ 4 ۲۶۷ - رواية إسحاق بن منصور الکوسج). 


[فصل] 

والقصود هنا: أنَّ هذه الأيهانَ اشتبه آمرها على آکثر الأولين والآخرين؛ 
فلهذا كان أحمدٌ يختارٌ الاحتیاط فلا يأمرٌ ا حالف بها أن يحنت فإذا نت لم 
يُمكِنْهِ أن يلزمّه إلا بالکفارق إلا بالمعلقات؛ فإلّه قد تبن له: أنَّ هذا هو الذي 
یلزثہ. 

وهذا الذي كان يأمرُ به أحيانًا من الاحتیاطِء إذا م يكن الحنث خيرًا من 
الإصرار على اليمين؛ مثل: أن يكون قد عَلَفَ على مُباح له له رکه 

وأما إذا حلف على ترك واجبء أو فعل رم فيتين عليه الحنث. 

وإذا حلفَ على مُستحبٌ؛ فيؤمر بالحنث؛ كا قال الي : ١مَنْ‏ 
لت عل یه قرآی غزرعا حبرا ٹاہ ليت هي هو ی ولیک عَنْ 
یمینه». ۱ 

ونظير هذا عن أحمد: تعليقٌ الطلاق على الك فکان تار الاحتیاط 
فيه» فلا يأمرّه أن يتزوّج إلا إذا كان مأمورًا من جهة الشرع بالنكاح» ولو 
تروحَ؛ لم يوقع به الطلاق. 

قال في رواية الَروْذي: في رجل قال: کل امرأةٍ أتروّجها إلى ثلاثين سنةٌ؛ 
فهي طالقٌ»: فان كان تزوّجها؛ فلا يأمرّه بفراقهاء وان كان لم یتزوجها؛ فلم 
يُعجبه أن بحنث: ولو قال: «إِنٍ اشتریتك؛ فأنتَ خُڑّا: يعتق إن اشتراة؛ هذا 


)۱( تقدم تخريجه (ص5١1١).‏ 


عندنا حلاف الطلاق. 

وقال في رواية الفضل بن زياد: إذا قال: «إذا تروّجت فلانة؛ فهي طالقٌ»: 
فان گنت تَزوَجُھا؛ فأقم عليها؛ فهي امرأتّكَ» وإن لم تكن تَرَوَجَْھا؛ فلك في 
غيرها سعڈّء فإن کان له آبوان يَأمُرانِه بتزوجهاء قال له: فأطع أبويكٌ. 

وان قال: «کل ملولٍ آملکه؛ فهو حر بالعتق لله): لا يشتريه. 

وقال في رواية آي داود: فإذا قال: کر امرأةٍ أتزوّجها؛ فهي طالقٌ 
ثلانًا»: إن فعل: آمره أن أن بر وان کان له والدان یأمرانہ ا 
قال: «فلانة): فإنه يمكئه أن يتزوّج 58 

فهو -رحة الله عليه- رَأَيُ: أن لا يقع به الطلاقٌ إذا تزوّج» لکن في 
المسألة شبهة وخلافٌ قَديمٌ بین السلف والخلف. 

فكان يأمرٌ بالورع احتياطًا: أن لا يأر تي الشبهات. فمن انی الشبهات؛ 
فقد استيراً لعرضه ودینه إلا إذا ا الشائ ات ز راما اج با لأمر 
أبويه» فهنا : إن ترك ذلك كان عاصيًا؛ فلا يترك الب بركوب معصية 

وهذا ىا أنَّ رجلا سأله: إن أبي مات وعليه دی وله مال فيه شبھڈ وأنا 
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أكره أن آستوفیه؟ 
قال: : آتدع ذم بيك مرتهنة؛ يعنى * : أن فضاء الذین واجت. وترکه 
)١(‏ انظر: «مسائل الامام آجد» (ص ۳۵۹۷ - رواية ابنه عبد الله)ء وامسائل الامام آجد» 


(1/ ۰ - رواية ابنه صالح). 
)٢(‏ انظر: «مسائل الامام آهد» ( ص۲۳۵ - رواية أبي داود السجستانی). 


معصيةٌ» فلا ییقی شبهةٌ بتركِ واجب. 

وكذلك جوابه في احلفی بالتذر وغیره: كان يِأْمُرّنا بالاحتباط واتقاء 
الشبهت حيث لا یکون تارگا لواجبء أو فاعلا محرم. 

وکان أحيانًا یتوقف في الأیمان الْلّظةِ التي ل یلع عن الصحابة فیها 
شیم فا للف بصدقة الالء والمشي إلى مكة» وجعل ماله في رتاج الکعبةه 
ونحو ذلك» ۸ یتوقف فيه قط . 

وأما احلف با حج؛ فكان تارةً تجزم فيه» وتارة یقف فيه أو فیا إذا قال: 
اثلاثين حجةا؛ كا اختلف في ذلك كلام الشافعي؛ لأنَّ وجوبَ الحجٌ آکد 
من وجوب غيره؛ فانها كلها تلزمٌ بالنذرٍ. 

فاحج يلزم بالشرع -آیضات والح لا یمکن ابطالّه بعد الدخول فیه 
والح یعدم فيه الأهمٌ فالأهم. 

ولو أحرم بحجّتین؛ فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الثانیةً تصیژ منذورة. 

فلا رأى أنَّ أمرّه أغلظ» وعنده في هذه الأیمانِ شبھڈء ول یلع عن 
الصحابة في الحلف بذلك شيء: آمسك أحياناء لا لاله يرى لزوع احج 
المعلّقَ؛ فإنّهِ م يقل هذا قطء كا تقل نی أَحَدٍ قولي الشافعي» ول ینقل أحدٌ 
قط عن أحمد أنه أفتى في شيء من هذه الأیمان بلزوم المعلّقَ» ولكن كان 
يُمسك عن الجواب في بعضهاء والعا ل يمسك حتی تزداة المسألة عنده ره 
ووضوحًاء وحتّی لا جترئ لاس على الأيهانء ولصالع أخرى. 


فالإمساك عن الجواب يتفي اللزوم» وهو غير الإفتاء باللزوم. 


قال حنبل: حدثنا محمد بن بکر: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن جابر بن 
زيد والحسن: في رجل قال: هو محرمٌ بحجّةٍ أو بالف حجَّة؟ قالا: یمین 
بُگٹُڑھاء قال: وهو قول قتادة. 

قال حنبل: قال آبو عبد الله: الذي آذهب إليه: إذا حنث كان عليه بهذه 
اليمين كفارةٌ یمین» ولا اجب أن أَفتِي به؛ لعلا يتتايع”" الناس في الحلف بهاه 
فأمّا بحجَّةٍ واحدة؛ فليس في قلبي منها شي عليه كفارة یمین إذا حنث. 

وقال المرّؤْذي: سألت آبا عبد الله عمَن حلف يريد اليمينَ؟ فقال: فيها 
كمَارةٌ یمین؛ لا أن يكون على جهة النّذر". 

قلت: فمن حلف بثلاثین حجّة؟ فقال: قد كنت أفتي بہاء ثم كرهت أن 
أتكلّم فيها. 

فذكر أله كان يُفتي فيهاء ثم إنه كره الکلاع فيهاء وم يقل: إن رجعتٌ 
عنهاء ولا أفتي بضدّهاء بل قد يكون لما ذكره في رواية حنبل المصلحةٌ في 
ذلك؛ للا ای الناسٌ في ا حلف بها. 

وقد يكون لاله لیس فيها نز عن السلف» وكذلك تقل عنه حَرْبٌ. 

قيل لأحمد: رجلٌ حلف بثلاثين حجَّة؟ فقال: لا أقولٌ في هذا شيئًا. 

قلت: قال: عل حجّة إن فعلتُ كذا وكذا؟ قال: لا أله على الحنثِ. 


)١(‏ التيع -بالتاء والياء المثناتين- الجمد يذوب ويسيل على وجه الأرض. 
والتتايع في الشيء وعلى الئيء: التهافت فيه والإسراع إليه» ولا يكون إلا في الشر. 
(فقى). 

(؟) انظر: «مسائل الامام أحمد» (۱/ ۶۱۱ - رواية ابنه أي الفضل صالح). 


وان حنث؛ فعلیه کفارة یمین(). 

ومع إمساكه عن الثلائین: كان إذا لب منه الجوابُ يْفتي فیها بكفارة. 

قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا قال الرجل: لله عن حجّةء أو لائین 
حجَّةَ إن كان كذا وكذا؟ 

قال: إذا كان رید اليمينَ؛ فكمّارةٌ يمينِء وأجبنْ أن نکم في ثلائین. 

وإذا كان معناه معنى النذر؛ فالوفاءٌ به. 

قلت: حجّة وثلاثون حجة؟ 

قال: ليس في لائین حجّة حدیث. 

قلت: فثلاثون اشد من واحدة؟ 

قال: فيه كفارة يمين. 

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاقٌ بن راهويه: في کل هذا كمّارةٌ یمین 
ملظ ثلاثين حجة أو آکش فیا عظم من اج أو کہ فهو أجدرٌ أن يُكمر". 

قلت: مذهبٌ إسحاقٌ: أنه بُکٹُر في هذه الایمان بالکفارة الکبری قال: 
وما عَظُمَ من اج -آو: كَبْرَ؛ فهو أجدر أن يحتاج ا حالفٌُ فيه إلى الكفارة؛ 
له یتعن أو یَعشر عليه الوفاءٌ به. 

فأحمدٌُ أخبرَ عن إمساكه في هذه الیمینِ المغلَظةَ لا لاه يلم ما فيهاء بل 
)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» (۱۲/۱ و۳۷٣‏ - رواية ابنه أي الفضل صالح)» 


و«مسائل الإمام آحد» (۲/ ۱۵۰۷/۷۷ - رواية ابن هانى). 
)٢(‏ انظر: «مسائل الامام أحمد» ۲٢۷٢ /٥(‏ - رواية إسحاق بن منصور الکوسج). 


قد يُؤمر فیها بأكثرٌ من کفارة یمین؛ كا كان ابنْ عمر يأمرٌ في الأيان الکرُرق 
وکا فعلت عائشة في تلف بالعَهُدِء وإسحاق جع بالکفارة الکبری» وكان 


أحمدٌ یستحبُ الزيادةً على الکفارة الصغرى في هذه الأیمان. 


قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عمّن جعل ماله في 


المساكين؟ قال: إطعامُ عضّرَةِ مساكين, وان تقرّبَ إلى الله بأكثرٌ من ذلك: كان 


عسي 
أحب إلينا”"". 


ع 7 ىو 7 
وقال حربٌ بن |ساعیل: قلت لأحذ: رجل حلف على شيءِ واحد 


آیانا كثيرة؟ 


پم 


۳ 


قال: کان ابن عمرٌ يقول في ذلك: عليه عتق رقبة". 


قلت: فان م پقدر؟ 


انظر: «مسائل الإمام أحمد» (۲/ ۱2۷۹/۷۲ - رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 
الئيسابوري). 

موقوف صحيح - آخرجه مالك في «الموطاً» (۱۱۱۹ - بتحقيقي) -ومن طريقه 
الشافعي نی «القدیم»؛ كا في «معرفة السنن والاثار» (۰/ 0۳۸ والبيهقي في 
«السنن الکری» )۱۰/ 00(« و«السنن الصغبر) )5٠70/٠١5/5(‏ وامعرفة 
السنن والاثار» (0۳۸/۰/ )٥٤٤٤‏ - عن نافع عن عبد الله بن عمر فش أنه كان 
یکفر عن ب يمينه باطعام عشرة ة مساكين» لكل مسکین مد من حنطة» وكان ر يعتق الرار 
إذا وگد اليمين. 

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۵۸ و۱۱۰۵۹) من طريق معمر» عن 
أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر إذا وكد الأيهان وتابع بينها في جلس: أعتق رقبة. 
وإسناده -أيضًا- صحيح. 


قال: آرجو أن تة الكمَارَة. 

قلت: فان فرّق الأیمان فحلف ثم مکث ساعة فِسَلّفَ؟ فقال: أليس 
على شیء واحد؟ قلت: نعم قال: إذا أراد تأكيدَ اليمِين؛ فكقارة واحدو*. 

وقد صرح في غير موضع بأنه هزه كفارةٌ صغری في امن ار 

قال إسحاقٌ بن إبراهيم: سمعت أبا عبد اللہ: وسُئل عن الرجل جلف 
حمس مرار: واش وا واش وا واش ثم جیث؟ 

قال: عليه كفارةٌ واحدةٌ©. 

وقال ابن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ حلفت. فقال: والله لا آکل هذا 
الطعامَ ولا ألبسٌ هذا الثوب» ولا دحل هذا البیت؟ قال: في کل هذا كفارةٌ 
واحدةٌ؛ لأنّه في شیء واحدٍء تسَقَا واحدًا. 

قلت لأحد: فمن جلف على آمورِ شتى» أو على شيء واحیه في مجلس 
أو جالس؟ قال: ما م یکفر؛ فهو كفارةٌ واحدةٌ. 

قال إسحاق: والقول کیا قال©. 


(١)‏ انظر: (مسائل الامام آجمد» (۲/ ۰۸/۷۷ 606- رواية ابن هانیع) و«مسائل الإمام 
آجد» (۲۳۰/۳/ ۱۷۱۰ - رواية ابنه أبي الفضل صالح). 
(۲) انظر: «مسائل الامام أحمد؛ (۲/ ۱۶۸۸/۷۳ - رواية ابن هانى). 


(۳) انظر: «مسائل الامام آحد» (۰/ ۲۶۲۷ - رواية إسحاق بن منصور الکوسج). 


آفصل] 

وهذه المسألة إذا حلف أيمانًا على أفعال؛ ففیها عنه روایتان: 

إحداهما: هذه؛ وهي اختيارٌ أكثر أصحابنا: كأبي بكر» والقاضي 
وأصحابه؛ كأبي الخطاب وغيره. 

والثانیة: عليه بکل يمين کقار؛ وهي قول أكثر العلما» واختيار ارف 
وغيره» ونقلها عنه الروذي. قال: 

سئل أبو عبد الله عن امرأةٍ قالت لزوجها: «بوجه الله لا أعطيه کذا؟ء ثم 
حلفت بوجو الله إن هي ترکنك تدخلٌ الا وهي تریذ إعطاءه؟ 

قال: نکمم كفارتين. 

وأما الأيان المكرّرة: ففيها كفارةٌ واحدث وژوي عنه كفارتان. 

ونقل عنه حنبل: كفارةٌ مُغلّظة. 

سألتٌ عي عن رجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو عام الغيب 
والشهادق لايُكلّم فلاناء فأراد كلامه؟ ۱ 

قال: «علیه كفارةٌ یمین؛ فإن كان حلف بالل الذي لا إله إلا هو وردَّدّها 
مرارّاء كان عليه عت رقبة على ما كان ابن عمرٌ يفعل»0©. 


فإنه كان إذا کرّر الأيهانَ عتق؛ فان هو حلف بالطلاق -أو: بالعتاق-» 


(۱) تقدم تخريجه (ص 57 ۲). 


ثم حنث» فقد جزم إذا كرّر الأیمان في موضع بکفارة واحدة. 


(۱) 
9 


وني موضع قال: يعت فإذا ل يَقِرُ: آرجو أن زيه لکفار 
وفي موضع قال: عليه عتقٌ رقبة(). 
وهذا نظیژ جوابه في الحلف بالقرآن: 


و 5 
تارة یقول: عليه بکل آية كفارةٌ؛ ىا قل عن ابن مسعود إذ م يُعرف 


انظر: «مسائل الإمام أحمد» (؟/ ۱۵۰۸/۷۷ - رواية ابن هانی). 

قال المصنف تفه في «مجموع الفتاوى» /٦(‏ ۳۷۷): «وأما قول ابن مسعود؛ فمن 
المحفوظ الثابت عنه» الذي رواه الناس من وجوه كثيرة صحيحة..». 

قلت: أخرج ابن أبي شیبة في «المصنف) (۲ ۰۱۲۲۳ وامروي في «ذم الکلام وأهله) 
(۱۸۰) عن أبي معاوية» عن الاعمش» عن إبراهيم النخعيء قال: قال عبد الله: (من 
حلف بالقرآن؛ فعليه بكل آية يمين». 

وهذا إسناد صحيح. 

وأخرج سعيد بن منصور في «سننه» (۲/ ٣٣٤‏ - التفسير) -ومن طريقه البيهقي في 
(السنن الكبرى» (۱۰/ -)٤١‏ عن إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش» عن عبدالله بن 
مر عن أبي کنیف. قال: بینم آنا آمثي مع ابن مسعود 2 في سوق الدقيق» إذ سمع 
رجلا جلف بسورة البقرة» فقال ابن مسعود: «إن عليه لكل آية منها يميئًا»» قال 
الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قال عبد الله: «من حلف بالقرآن؛ فعليه بکل 
آية يمين» ومن كفر بآية من القرآن؛ فقد كفر به كله». 

وهذا إسناد صحیح: إسماعيل بن زكريا: صدوق» لكنه متابع عليه: فقد أخرجه عبد 
الرزاق في «المصنف» (۱۵۹6۷). واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» (۳۷۹/۲۵۸/۲) من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن سفيان الثوري» 
عن الأعمش به. 

وأخرج البيهقي -أيضًا- في «السنن الكبرى» (8۳/۱۰ وابن حزم في «الحل» 
(۲۸۵/۲) من طريقين عن سفيان الثوري» عن أبي سنان الشيباني» عن عبد الله بن = 


له حالف من الصحابة. 

وتارة یقول: إذا لم یقدر: یکفر كفارةٌ واحدةً. 

ولا ریب: أنَّ ا حالف بالقرآن غایثّه: أن يكون كالأيانٍ التي يُكرّرهاء 
فلو حلف بالل یا مكرّرة بعدد آیاتِ القرآنء وقال: إِله جزئه كفارةٌ واحدةٌ؛ 
ففي الحلف بالقرآن أولى. 

فحلف ا حالف بثلاثين حجّةٌ ونحوه هو من جنس الأيان المخلّظةٍ 
التکررة. 

وهذه قد يؤمر فيها بکفارة مُعْلّظة؛ وهو: العتق» وقد يُوْمَرٌ فیها 
بکفارات» کم في الف بالقرآن. 

ولكن أحيانًا كان لا جیپ بثيءِ في ذلك. إذ ليس معه أثرٌ في شيء من 
ذلك؛ ک| معه في تكرار الأييان والحلف بالقرآن*. 


= أبي الهذيل» عن حنظلة بن خويلد العنبري» قال: خرجت مع ابن مسعود 4 حتى 
آتی السّدَّة -سدةً بالسوق- فاستقبلهاء ثم قال: «إني أسألك من خيرهاء وخير أهلهاء 
وأعوذ بك من شرهاء وشر أهلها»؛ ثم مشى حتی أتى درج السجد. فسمع رجلا 
يحلف بسورة من القرآن» فقال: «يا حنظلة! أترى هذا يكفر عن یمینه؟ إن كل آية 
كفارة»» أو قال: (یمین). 

)۱( أين هي الآثار في الحلف بالقرآن» وم يكن معروفا إلا بعد حدوث آیمان البيعة؟ «فقي». 
قال أبو أسامة اٰلالی -عفا الله عنه-: رضي الله عنك يا إمام» وغفر لك أيها الهمام. 
ا حلف بالقرآن معروف في زمن الصحابة والتابعين» وحسبك ہما هو أمام ناظريك 
من قول ابن مسعود الصحیح الصريح الذي لا يعلم له حالف من الصحابة -رضي 
الله عنهم-؛ فهو إجماع! أو كالإجماع!! 


وأحيانًا جيب نی الحخلف بالنذور الكثيرة: أن عليه كفارة یمین. 

قال إسحق بن منصور: قلت لأَحد: رجلٌ حلف نذورًا كثيرةً شاه 
إلى بيتٍ الله: أن لا يُكلَّمَ أباه وأخاه» وکذا وكذاء نذرًا لشيءٍ لا یقوی عليه 
أبدًا؟ 

قال: كفارة یمین إذا كان على معنى الیمین؛ وإذا كان على وج التقرّب 
إلى الله؛ فالوفاءٌ به أن لا يكون معذبًا”'' من ذلك؛ فليُكمّر على حديث أت 
عقبة ابن عامر. 

قال اسحاق: کل ما كان نذرّا على هذه الجهة؛ فكفارته كفارة یمین 
مخلظت وهو ختّ: إذا كان في طاعة الله؛ فعلیه الوفاء با تَذَّره©. 

فا حلف بالأيان المكرّرة؛ كالحلف بالنذور المكرّرة. 

وا حلف بالقرآن إذا جعل کالاییان المكرّرةٍ هو من هذا الباب. 

وأحمد اثبع الصحابة: اتبع ابنَ مسعودء وابنَ عمرہ کم انّبع عائشةً في 
الحلف بالعهد فن هذه السائل بلغته عن الصحابةء ول يبلغه عن غيرهم 
ما يخالفهم. 

قال أبو طالب: سُئل أبو عبد الله عن رجل قال: علٌ عهذ الله إن فعلتٌ 
کذا و کذا؟ ۱ 


قال: العهد شدیك ذکر الله التشديدَ فيه في عشر مواضع من کتاب 


(۱) في الطبوع: «تعديًا»» والمثبت من «مسائل الامام أحمد». 
(۲) انظر: «مسائل الامام أحمد» (5/ ۲۵۸ - رواية إسحاق بن منصور الکوسج). 


الله 


ره مج سے 


''ء ينبغي أن يَفِي بالعهد» قال الله -سبحانه وتعالی-: وه هدن 


الع ٥د‏ کات مسوا © [الاسراء:؟۳]. 


(١) 


قيل: فکیف د يصنع؟ 
قال: يتقرّبُ إلى الله بکل ما استطاع؛ فان عائشةً ثشةً أعتقت أربعينَ رقب 


بل هي بضعة عشر موضعًاء وهي قوله تعالی: 
۱- الذي سول حَهِدَاسَِ من بعد ميكقدء © [البقرة:۲۷]. 
۲- فوووا هی وف میک © [البقرة: .٤ ٠‏ 
۳- تل ا دم عند الو عَهدا من لک أنه عَهْدَمْ © [البقرة: ۸۰]. 
6 - الما علهذوا عَهَدَا ده ین ینم 4 [البقر:۱۰۰]. 
-٥‏ والموفو رک یه هم إا عَهُدُ و4 [البقرة:۱۷۷]. 
-٦‏ اب من وق عدو وای ن له ِب تِن # [آل عمران:۷]. 
۷- را مرون مهد هویم تمتا لیا # [آل عمران:۷۷]. 
۸- فيا الب ءامنا آوفرا مود © [الائدة:۱]. 
4- - وی ام وا [الأنعام:۱۰۲]. 
۰- الب عهدت مهم ينفو عَهَدَهُمٌ کل سر 4 [الأنفال:07]. 
۱- لا يمرا هم هتفر لک ميم اهيب سین 4 [التوبة: ]. 
۲- فون رش بهو مرت ال 4 [التوبة:۱۱۱]. 
 - ۳‏ ان وفون بمهد اللہ ولَابنقَصُونَ الق 4 [الرعد:۲۰]. 
-١ ١‏ وان شش هد و بتر ووو © [الرعد:۲۵]. 
5 ل روف بعد آله دا عَهَدتمٌ 44 [النحل:۹۱]. 
-٦‏ وف الْعَهَدٍ ِن هد کات مسولا © [الإسراء: 4 .]١‏ 
۷ َأ رام یوم رف [الؤمنون :۸ العارج:۳۲]. 
و 


[۸- ولق کانوا ع عھ وأ الله من قبل لا مأوت الک وان عهد الله مد مسولا 4 
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فکانت تبكي حتی تمل خمارها(؛ إِنِ استطاع أن یعتق: آعتق. 

قیل: لیس عنده ما یعتق؟ 

قال: يتقرّب إلى الله بکل ما استطاع. 

قلت له: یکثر عشرٌ کفارات؟ 

قال: آکثر(. 

وقال المرّؤْذي: سُئل آبو عبد الله عمّن قال: عل عهذ الله إن فعلت کذا 
وكذاء فا تقول؟ 

قال: قد أحصيتٌ عهد الله في القرآن فوجدثه في عشرة مواضعء وقد 
شلد فيه قومٌ» ویْعجبني: إن قَدِرَ أن یعتق؛ والا: آطعم أكثرٌ من کفارة یمین 
وکا آطعم كان خيرًا. 

وعن (سحاق بن إبراهيم: قلت لأحمدَ: رجل عاهد الله أن لا یأکل من 
قرابته شیاه وهو تاج إليهم؟ 

قال: حب ال أن يتقرّب إلى الله بأكثر من كفارة يمين" . 

فهنا قد لظ فيمن قال: علٌ عهدٌ الله إن فعلتٌ كذاء ومن عاهد الله أن 
لا یفعل كذا. 

وقد قال في رواية محمد بن الحكم: مَن حلف بعهد الله ومیثاقه؛ فعلیه 
كمّارةٌ يمين. 
)١(‏ سيآتي تخريجه قریا. 


(۲) انظر: «المخني» لابن قدامة (9/ ٥۵۰)ء‏ و«الفروع) لابن مفلح /٠١(‏ 45۲). 
(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» (؟/ ۷۳/ ١5/87‏ - رواية ابن هانی). 


وقد كان أحمد عاهدً الله أن لا مد بحدیثٍ تام ابتدای لا طلب منه 
الخليفة أن يقيم بالعسکر» ويحدث ابنه» وهذا تتبع ما في القرآن من ذكر العهد. 

وذکر عبد الله وغیژہ قصّةً حَلَه وأنه استفتح الكلام» فقال: قد قال الله 
تعالى: ھا الت ءَامَُوا و افو 4 [المائدة:١]‏ قال: بالعهوو(. 

وتفصيل ذلك: أنَّ المعاهدة هي المعاقدة؛ وهي ثلاثة آنواع: 

أحدها: العاهدة التي بين الناس: 

- كالمعاهدة التي بين المسلمين والكفار في امه والمصلحة. 

- والمعاهدة التي مع الأئمّةِ في طاعتهم في طاعة الله ورسوله. 

- وا معاهدة التي هي عهد النكاح والبيع» ونحو ذلك: مما يجب الوفاءٌ 
به» وإن لم يكن بلفظ العاهدة بالله. ۱ 

فإذا عاهد الله وغدر: كان ذلك من أعظم شعّب الّفاتی» كا في 
(الصحیحین): عن عبد الله بن عمرو» عن النبي الاو أنه قال: ریم مَنْ 
کر فيه گان مُنَافِقًا خالصّاء وَمَنْ کات فيه له مهن کانث فيه حصا من 


ش رہ“ رت رس سر سم کے کے ره سم رک 28 ساي رب در کے رح مر ص 
النفاق» حتی بدعها: إذا حخدث کذت. وادا ائتمن خان وادا عاهد غدن وادا 


)١(‏ قال المرّؤْذي: ام بلغ أحمد أنهم يريدون أن يشتروا لولده دارّا؛ على أن يحولوا 
عیالاتہم؛ فلا صلوا الفجر قال: هات الجزء القرآن» فجعل ينظر فيه ثم قال: قال 
الله تعالى: ایا آل ءَامَنوا آوفواالقود 46 [المائدة: .]١‏ 
ثم قال: أتدرون ما العقود؟! نما هي العهود وإني أعاهد اللہ ثم قال: والله والله! عللّ 
عهدٌ الله وميثاقه إن حَدّثت بحديث لقريب ولا بعيد حدیا تامًا بدّاه حتى ألقى الله 
تعال». 


انظر: «المسائل التي حلف علیها الامام أحمد» (ص ۸۰). 


خاصم فحر/(. 

الثانية: معاهدةٌ الله على ما یتقرّب به إليه؛ فهذا من معنی التذر وا حلفِ 
على المنذور فإن كان على فعل واجب أو تَرْكِ رم كان يمينا ونذرًا كذلك» 
وان كان على مُستحب: كان نذرًا له مؤكدًا باليمين بمعاهدة الله. 

والثالثة: معاهدةٌ بمعنى اليمين المحضَّةء إذا كان مقصودها ام 
والنع؛ فهذه یمین لکنها مُوَكَدَةٌ 

فمن العاهدة بمعنی النذر: قوله تعالی: # ولد کاو عه ُو آله ین بل 
لا دوس ال وان عه الو سول [الاحزاب:4]۱۵ فن تولية الأدبار 
حرام فإذا نذر الثبات وعدم :رَد بالنذرء فإذا عاهد الله علیه: كان 
أوكد وأوکد. 

ومن هذا: مبايعة الصحابة لب للا تحت الشجرة بيعة الرضوان: على 
أن لا يَِرٌواء فإنَّ ذلك كان واجبًا عليهم» تک بالمبايعة والعاقدة عليه. 

ومن هذا: مبايعة الأئمّة» وغير ذلك من العاهدات التي هي معاقدةٌ على 
فعل ما مر الله به» وترك ما نہی عنه. 

ومن هذا الباب: قوله تعا ی: لمهم ن عمد ال ليك اذا من 
فسّله لدف وکر من للحن © [التوبة:ه ۷]؛ فان هذه معاهدة على 
فعل واجبء أو واجب ومستحب؛ فهو نذرٌ ويمينٌ» فهذا يجب الوفاءُ به 


.)۱۰( )۵۸( أخرجه البخاري (75 و۹٥٢۲)؛ ومسلم‎ (١) 


ومن نقض هذا العهد؛ فلیتقزب إلى الله بما آمکن؛ فانه من الذنوب 
العظيمة التي هي من عظم شکب التفاق. 

وآما الثالث: وهو المعاهدةٌ على ما لا يقصد به التَمَدّبَ إلى اش ولا هو 
من العقود التي يجب الوفاءٌ بها للعباده بل هو من جنس اليمين التي محلف بها 
على حص أو منع؛ فهذه یمین حضة» لا یجبٗ فيها إلا الكفارةٌ» وهذه داخلة 
في قوله :من حَلَفَ عل یمین؛ قَرَأَى غَڑھا خر ڑا ِنھا؛ قَلأتِ الَّذِي هُوَ 
حب وَلَیْکفَر عَنْ بوبه . 

فلما كان لفظٌ العهد والعاهدة بالله یدخل فيها هذه الأقسامٌ: صار فيها 
من التشدید تارة والتخفیف آخری مايناسب المعقود عليه» المقصود بالكلام. 

وعائشة ُا كانت معاهدة أن لا تُكلّمَ ابنَ الژبی لما بلغها عنه أنه قال 
-لا أَعْطِيَتْ مالا كثيرًا وقَسَمَنْهُ فقال: «لَأَحَجِرَّنَ على عائشةً»» فقالت: 
ایر عل ابن الزّبير؟!»» وعاهدت الله أن لا تكلَمَه أبدّاء ثم دخل عليها مع 
من دخل من بني زُهرة؛ فلع وأعتقت أربعين رقبةً"» وكانت إذا ذكرت 
عَهْدَها تبكي حتى تَبْلّ خمارّها(". 

وهذا -والله أعلم- لأنَّ عائشةً قد تكون اعتقدت أنَّ هذا العهدّ من 
باب العهد لله والنذر له لكون ابن الزبير نکر معروقًا مو الله به ورسولّه 
وعزم على منعها من فعل الخير؛ فاستحق ق لذلك أن مجَرَ» فعاهدت الله على 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص۱۱). 


)۲( في المطبوع : (أربعة رقاب»» والثیت من مصادر التخریج. 
(۳( أخرجه البخاري (۷۳ 06 


هجره مُتقرّبةً بهذا العهد إلى الله١).‏ 

ومّن عاهد الله على فعل واجب -آو: مُستحب- يقد به التقرّب إلى 
الله؛ فعلیه أن يوني بعهره فان هذا نذرٌ يجب الوفاء به ولیس له أن يَنْقَضَ 
ثم لما تاب ابن الزبير وَصَلَيْهُ؛ِ لأنَّ التوبة تب ما قبلهاء ولكن كان اللفظ 
عاءً 


a 


وإذا نذر نذرًا لسبب وزال ذلك السببٌ؛ فهل يزول النَذْرُ؟ 

فيه نزاعٌ بين العلماء» والمتقول عن أحمد: في رجل تر أن لا يَصيدٌ في مر 
للم رآه فیه ثم زال الظَّلهُ؟ قال : النذر وئی به» لا صطا فيه أبدًا. 

كأنه شبّه هذا بمّن هاجر من مدينته لله؛ کما هاجر السلمون من مکت 
ثم لما ترکوها لله لم يعودوا إليها أبدًا؛ لأگہم تركوها له وان كان سببٌ ترکهم 
قدزال. 

فأحمدٌ رأى هجر النهر الذي يُصطادٌ فيه من هذا الباب. 

ولعل عائشةً تا حافت أن هجرّها لابن الژببر لا كان لله من هذا 
الباب» وخافت أن يكون سلاشها عليه؛ لكونه ابر ختهاء کمن ينذر شيا لله 
ويدعُه لخرض له ثم عضَبّها على ابن الزبير ولا وخوفھا من الله ثاتيا: عم 
المعاهدة في قلبھاء حتى التزمت ذلك الوفاة» وتقرّبت إلى للها کل بہذہ 
القربات؛ وإلا: فلو كان هذا كالأيان التي يحلف فيها الانسان على قطيعة 
الرحم لم يكن في ذلك آکثر من كفارة يمين. 
(۱) انظر رسالة: «هجران آهل البدع» للسيوطي (ص۲۹-۲۷ - بتحقيقي)» ففيه 

تنبيهات مهمة حول هذا الاثر. 


ولو قال الانسان: أعاهدٌ الله آلف مرّة على أن لا أصل امس ولا 
أصومَ شهرٌ رمضان؛ لم يكن عليه في ذلك أكثرٌ من کفارة يمين. 

فن العهد إذا كان يمينًا؛ فکفارثہ: كفارةٌ يمِينِء وان كان نذرَا؛ فليس فيه 
إلا کفارة یمین في أحد القولين. 

وليس من دينٍ الإسلام من يُعاهد عهدًا على تراغ واجب أو فعل محرم 
ويكون ذلك العهدٌ لازمًا له بل مثل هذا العهد يجب نقضّه باّفاق المسلمين. 

وغایة ما فيه -إذا كان یمیت أو نذرًا-: كفارةٌ يمين. 

والنظر في العهد والعقود إلى: 

- المعقود عليه؛ الذي هو: الحلوف عليه. 

- والمقصود بالعهد والنذر. 

- والعقود به؛ الذي هو: المعاهد به» والمحلوف به. 

فأما الأَوّل: فان كان فِعْلٌ ما أوجبّه الله ونر ما نہی الله عنه: لم يكن 
العَقَدُ على ذلك لا جاترًا ولا لازمّاء بل قب نقضه وغایته: أنه يجب فيه 
الكفارةٌ المغلّظة. 

وان كان على مُباح: فان كان من العقود التي ِب الوفاءٌ بها: كان لازمًا؛ 


۰ ک2 ا 
والا: كان له نقضه وعلیه كفارّة يمين. 
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فهذا الذي ذکر -هو أو ما يناسبه- يُشْبةُ حال ام المؤمنين عائشة فا 
والا: فلو حلفت أيانًا أن لات تكلم این الزبير: كانت مأمورةً أن تکفر آیمانها 
وتكلّمه؛ کیا قال النبِيُ :ن لت عل یوین رای غَيَْها ترا نا 


ہہ ہے رتیه 


۲ 2 03 800 ۰ ۲ موه : 2 
وهذه المعاهدةٌ لا رج عن أن تكون يم ونوا لیس فيها عقة 

5 5 و6 ۰٠ ۰ ea e‏ ۰ م ) بل ۰ و 
لا دمی؛ کالبايعة وا مھادنةء فان كان نذرا؛ فلا نذر فی معصية اللہ وکفارته: 


010 5 ور م کے ونکت (Ou 1e‏ 


كفارةٌ یمین ولا یمینٌ ولا نذر في قطيعة رحم وكفارته: کفارة یمین. 

واد بن لیر لو كان ما فعله کي من الکبائرہ لم يجب أن جر کر بعد 
لتوب وليس مجر السلم كهجران الیقاع؛ فان مجر المسلم في الأصل َر 
كما قال الب اد لتق تلم نی 
هَذَّا' وید هدا رهما اي ۳۷ م۳ بخلاف هجران الأماكن؛ 
فإنه لا جرم. 

فهذا هو المَرْقُ بين هَجْرِ الهاجر من مَكةء وهجر الکان الذي كان فيه 
َل وهجر السلم. 

مع أنَّ مسا هجر مکان الظلم قد اختلفَ فيه أصحاينا على قولين؛ كا 
هو مذكورٌ في غير هذا الموضع 

وفي (الصحیحین): عن أبي هريرة عن النبی لي أنه قال: ان كه" 
أَحَدُهُم وينو نيمه :مه ند الله من أَنْيُمْطِيَ الكَفَارَةَ اَي قرض الله)9©. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص5١١).‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۷۷ ۰ و۱۲۳۷)؛ ومسلم ( ٠۷٠‏ ") من حدیث أبي أيوب 

الأنصاري ظ4, 


(۳) من الامحاج؛ وهو: أن یقیع على يمينه» ولا يحنث بها. 
)€3 آخرجه البخاري (5570)) ومسلم (۱1۵۵) (۲۱). 


٦‏ لا 

أنت یاو وس لھا رک لاس که [البقرۃ:٤‏ 4۲۲۲ فان الرجل جلف 
بالله» بعهد اللہ وبغر عهد اللہ بعاهد اللّه: لَه لا یفعل بر آو نقوی» آو 
صلاحًاء وإذا لب منه فِعْلٌ ما أمرّ الله به ورَسولّہ؛ قال: «حلفتٌ باشا 
«عاهدت الله»» «على عَهُدٍ الله»؟ فنهاهُمُ الله ورسوله عن ذلك» وهذا منهي 
عنه بالکتاب والسّنَّةَ وإجماع المسلمين» بل يفعل ما أمر الله به ورسوله من 
صلة رحم وغيرها؛ فان كان ذلك واجبّا؛ مثل: ترك الحجرة الواجبة: وجب 
علیه وان کان مُسْتَحبًا: استحبٌ عليه ويُكمَّر یمیته» ولیس عليه في ذلك 

أكرٌ من كفارة یمین. 


ع و 2 e‏ 2 م ت 
وأما معاهدة أحمد بن حنبل: أنه لا نحَدّثْ أحدًا؛ فإنها عنده من باب 


۷ « 


در الذي یفرب به إلى الله؛ لاله كان قد رأى أنَّ ا خلیفةً وأعوائه إذا رأوه 
دّثُ العامّة قالوا: «نحن أحقٌ بذلك من العامّة»» وهم انا أعفوءٌ عن قبول 
جوائزهم لما عرفوا أنه لا قبل جوائرٌ غيرهم؛ وإلا: فا كان يَطيبٌُ هم أن 
يقب جوائز العامّة» ولا يقبل جوائژهم. 

وأحمد رى أنَّ في خالطتهم نقضًا في ديه في إظهار معصية ولاو الأمر 
فیا ل يتين أله مَعصيةٌ وروی عما أمر اله به ورسوله: من ترك بُضهم إذالم 
يأمروا بمعصية فرأى أنه إذا امتنع امتناعًا عامًا: اندفعت هذه المفسدةٌ؛ فنذر 
ذلك» ومعاهدتّه كانت من باب الَذْرِ» لا من باب الأييان. 

فإنٌ اللَاذرَ صل قصده عبادةٌ الله وطاعتّ والتقرّب إليه با نذره 
وا حالف قد جلف على ما تهواه تفس من مواصلة شخصء ومقاطعة آخر 


وهذا يُسمّى هذا: نذر اللُجاج والغضب والعَلْقٍ. 

ولهذا يشتبه على الناس نی هذا الباب آمران: 

أحدهما: أن ی الظان: أنَّ ما فعلّه لله ولا يكون ۵ء بل يكون هوا 
فيظن أنَّ الذي عقدّه وعاهدَ عليه من باب له وهو من باب اليمين؛ فهذا 
يَرْجِعٌ إلى قَضْدِه ونیته» وكثيرًا ما شتبه فيه اب بالشَّر. 

والثاني: أن یظن الظان أن ما عاهد الله عليه وحلفَ عليه الأيانَ 
امُلّطة: أنه لا يجوز ان فيه بحال؛ وهذا غلطء بل الصواب في ذلك: قَوّلُ 
النبيّ يلِِ: «مَنْ عَلَفَ على بوین؛ فرآی غَبْرَهَا ترا منهاء كَيَأتِ الذي هو 
خی وَلیگفر عَنْ يَعِبْنو”". 

فالاشتباه يقع: في نفس الحلف تعظيًا للمحلوف والعاهد به: هل 
یکثر أم لا؟ 

والثاني: في قصد المعاهد ا حالف الناذر: هل أصل قصیہ أن یطیع الله 
ويتقرّبَ إليه بها التزمّه» أم لیس قصده ذلك؟ بل قصده: ما تقصده النفوس 
کت وغالباء من نيل أغراضها وأهوائها. 

وهذا هو الذي جاء الكتابُ والسْتة بتكفيره على آي وجو کانء وباي 
شيءِ حَلَفَ؛ کا تقدّم. 

لکن لما كان موجبٌ العقودٍ لزومها: صار يظنٌ كثيرٌ من الناس لزوم مثل 
هذه العقود إلا حيث تین هم انا مان کف بحيث یبن هم أنا أيهان 
مكمّرةٌ مرو فيها بالكفارة» وحيث لم ب يتين هم ذلك: أَجْرَوْها جری العقود 


(۱) تقدم تخريجه (رص5١١).‏ 


اللازم كا هو موجبٌ لفظها. وهو السببٌ فیمن جعل الخَلِفَ بالظهار 
والطلاق والعتاق لازمّاء بل هذا هو السببٌ فیمن جعل الحَلفَ ببعض 
النذوراتِ لازمّاء مع أنه يجعلٌ في اَل بالنذر كفارةً اليمين» وفیمن جعل 
هذه العقود آیانا في موضع. ول يجعلها في موضع. 

وهذا آمر وقع فيه كثيرٌ من العلماء الأربعة وغیرهم فضلا عن هو دونهم. 

فا اليمِينَ جنس تحته آنواغ كثيرةٌ ختلفة المقاصدء ومختلفةٌ اللوازم» ولا 
یستحضر الناظرُ في کل واحدة أنها یمین بل ينظر إلى موجب اللفظ کیا نظر 
غیژہ إلى ذلك في جميع هذه العقود. لكنهم كلهم ائنقوا على أن العلق متى 
كان کفرا أو إسلامًا: لم یکی ولم يلزمه الاسلام لا أعلم في ذلك خلاقًا؛ 
لأنه قدعَلِمَ أنَّ المسلم لا يقصدٌ أن يصير كافرًا لأجل هذاء ولا الكافرٌ يقصدٌ 
أن یصی مسلا لأجل هذاء بخلاف غير ذلك فإنه قد يخفى عليه القصد 
فلظهور القَصْدِ في هذا: عَرَفَ عامّةٌ العللاء أنه يمين. 

وكثيدٌ من العامّة يظن أله تعليقٌ لازم وأنه يلزمه الكفرٌ والإيهان. 

وقال بعض أصحاب أبي حنیفة: أنه إذا اعتقد أله یکفر إذا حنث: صار 
بذلك كافرًا؛ ان أقدم على اليمين مختارًا للكفر. 

والجمهورٌ على خلانٍ هذا؛ لأنَّ قصدّه حال اليمين أن لا يفعلّه» وأن لا 
يكفر؛ فهو لكراهة الکفر جعله لازمًا للفعل؛ لیمتنع من الفِعْلٍ. 

لكنه إذا حنتٌ معتقدًا أنه يَكفر» فهذا قد يُقال فيه: استثنی قبل أن يحنت ؛ 


فهذا لا يكفر بلا ريب. 


- 
ا عل 
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والقصود: أن غالب العلاء يختلف كلامّهم في هذه العقود: 

- فتارة مجعلوتبا أيمانًا. ۱ 

- وتارة يجعلوتها تعليقاتِ» ليست أيانًا. 

وتارة یفرقون بین نوع ونوع» إما مع استحضار النوعين؛ وإما هذا في 
وقتٍء وهذا في وقتِ؛ کا یقع مثل هذا في الایمان المغاّظة؛ مثل: احلف 
بالقرآنٍ مثلا. 

قال ابن منصور: سألتٌ أحمد عم لت بسورة من القرآن مثلا؟ 

فقال: قال ابن مسعود: «عليه بکل آبة یمن/. 

قلت: ما تقول آنت؟ 

قال: يش قولي في هذا؟! ابن مسعودٍ یقول هذاء ما قولي آنا فیہ'''؟! كأنّه 


يذهب البه. 


7 ارس ۶ 5 2 277 
ونقل ابن اگم عن أب عبد الله رسالة عن الرجل تخلف بسورة من 
القرآن؛ أو تلف بالقرآن کلّه؟ 


)٢(‏ لم آقف عليه في الطبوع من مسائل (سحاق بن منصور الكوسج» وقد وجدت ما 
یشهه -أو قریبّا منه- في: «مسائل الامام أحمد» (۱/ ۲۸۳ - رواية ابنه أبي الفضل 


صالح). 


قال: پروی عن ابن مسعودہ ثبت عنه(. 


وقال: عن الحسين. عن النبی بلا - أيضًا-» قال: «علیه بکل آية یمین»۳. 

وقال الاثرم: سُثل آبو عبد الله عن الرجل جلف بسورة من القرآن؟ 
تذهب فيه إلى قول عبد الله: (بکل آية يمينٌ»؟ 

قال: ما أعرف شيئًا یدفعه". 

فأحمد ما رأى قول عبد الله بن مسعود ثابتاء ومعه مرسلٌ عن النبيّ ین 
ول يجد أَمرًا بعارضه. لم يمكنه دفعه» بل تاره يّذكرّه» وتارة یقول: لا أعلم ما 


ر 3 


یدفعه. 

وقد تقل عنه ان الحكم: من حلف بالقرآن؛ فعلیه بکل آية یمین فان م 

وأما إسحاق بن راهویه فقال: يعني: قول عبد الله: «علیه بکل آیة 
يمينٌ»: أنه لو حلف بها وحدّها؛ لكان عليه مها یمین فإذا حلف بالقرآن 
کل فقد حلف أيإنًا كثيرةً في کل واحدة یمین ولکن إذا كرّر الأيهانَ على 
فعل واحد؛ فليس عليه إلا كمّارَةٌ واحدةٌ. 

وهذا الذي قاله اسحاق: هو قياس المشهور المنصوص عن أحمد في غير 
موضع: آنه من کور الأيهانَ على فعل واحی؛ فعليه كفارةٌ يمِينِ؛ وإلا: فكيف 


2 


يمكن أن يُقال: إذا حلف بالله أيانًا كثيرة؛ فعليه کفارة وإذا حلف یبا 


(۱) تقدم تخريجه (ص 4۵ ۲). 
(۲) آخرجه البيهقي نی «السنن الکبری» (۱۰/ 57)» وهو مرسل. 
(۳) انظر: «الكافي في فقه الامام أحمد» (۶/ ۱۹۱ و«المغني» (۹/ .)٢١٥‏ 


بکلامه؛ كان عليه كمّاراتٌ. 

وآما عن الرواية الأخرى عن أحمد في تكرار الأييان؛ فیوجه: أنَّ عليه 
یکل آية کفارت مع أن هذا ضعيف» كيف يكون على المسلم أكثر من سن 
آلاف كفارة؟ والله أعلم» هل أراد ابن مسعود هذاء أو هذا؟ لكنّه لا كان قول 
صاحب» ول يوجد خلافه: ماه 


A $ 


3 


لکن یقال: قد ثبت عن الصحابة ما حالف فکان ابن عمر إذا کور 
الایمان یعتق رقبةً('ء وتکریر الأیمان آبلغ من الحلف بآياتٍ بعدد ذلك. 

وغذا من جع بین هذا وهذا -كما فعل الخرّقي وغیژہ-: ظهر التناقض 
في الأصل الذي بنى علیه. 

فان ا لخر قي كذلثة قال: «واليمين المكثّرةٌ: أن يحلف بالله تعالى» أو باسم 
من آساته أو بآية من القرآن أو بصدقة مُلکه أو بالحجٌ» أو بالعهد» أو 

7 ع 03 4 

بال خروج عن الاسلام» أو بتحریم ملوکه» أو بشىء من ماله» أو یقول: آقسم 
باش أو آشهد باش أو أعزمٌ بالل أو بأمانةاله..»۳. 

ثم قال: «ولو حلف بہذہ الأشياء كلها على شي: واحد فحنث؛ فعليه 
كفارة يمين)7". 

5 3 .2 ع 8 1 ¢ ۰ 

الأيهان نزاعا. 
۱( تقدم تخريجه (ص ۲ ۲). 


(۲) انظر: ا ختصر الخرقي) (ص54١).‏ 
(۳) انظر: «مختصر الخرقي» (ص۱4۹). 


ثم قال: «ولو حلف على شيءٍ واحد بیمینین مختلفي الکفارة: لزمته في 
کل واحدة من الیمینین کفارتها(). 

وهذا هو منصوصٌ آحد في إحدى الروایتین عنه. 

ثم قال: (ومن حلف بحق القرآن: لزمه بكلّ آية كفارةٌ یمین»۳. 

فهذا القول يُناقض ما تقدَّم تناقضًا با فإِلّه قد ذکر: آنه إذا حلف 
بالقرآن وبالله: لزمه كفارة واحدة فاذا حلف بائنین: لزمه كفارة واحدة 
بطریق الأولى» وکذلك الثلاث والاربم؛ لأنه ليس عنده في التكرير حدٌ 
ينتهي إليه» ولو حلف عشّرة آلاف یمین على فعل واحدٍ: لزمه كفارةٌ يمينٍ. 

وأما أحمد: فقد اختلف کلامُہ في تكرير الأيهان: هل فيه كفارة یمین أم 
کار مُعلّظةٌ أم كفارات؟ 

وني ا حلف بالقرآن: قد آفتی بکفارة واحدة إذا لم یقدر على غيرهاء وم 
يجزم بلزوم الكفارة بکل آية» مع قوله: إِنَّ الأييانَ ا مكرّرة يكفي فيها كفارةٌ 
واحدةٌ فا ا جزم بها دين في حال واحدة فعل الخرقي تناقض۳. 

و خجهة قائله أن يقول: قول الصاحب يُقدَّم على القياس ا جلی. 

فیقال له: لا تُسلَمْ أن الصاحب لم بخالف. بل مخولفء ولا تسلّم أنه 
مخالف للقياس» بل للنص» ومثل هذا القياس يجري عندنا جری النصض. 
)١(‏ انظر: «مختصر الخرقي» (ص54١).‏ 


(۲) انظر: «ختصر الخرقي» (ص۱5۹). 
(۳) مکذا نی الأصلء ول آقف على معناه. 


آما حدیث ابن عمر: 

فرواه مالك في «الموطأ»: عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان یقول: «مَنْ 
حلف بيمين يُؤكدّهاء ثم حنث؛ فعليه عتق رقبة» أو كسوة عشرة مساکین؛ 
ومن حلف بيمين فلم يُؤكَدُهاء ثم حنث؛ فعليه إطعام عشرة مساكين» لكل 


ورواه الشافعي عن مالك ولفظه: «مّن حَلف على یمین يُوْكُدُّها؛ فعليه 
عتق رقبة)”". 
قلت: ابر عمر قد يقول (قوله: أو): 


«أو»: ل تدلّ على الترتيب بنفي ولا إثبات» كا قلنا في آية المحاريين”", 


(۱) موقوف صحيح - أخرجه مالك في «الموطاً» (۱۱۱۸ - بتحقيقي) -ومن طريقه 
الشافعي في «الأم» (۷۱ء والطحاوي في (شرح معاني الگثار» (۳/ ۱۱۸ 
والبيهقی في «معرفة السنن والآثار» (۷/ ٠۸٠٤/۳۲٤‏ و۵۸۱۵ واالسنن 
الکری» ))557/١١(‏ وابن حجر في «عشاریاته» ,-)8١/(‏ عن نافع عن ابن 
عمں به. 
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشیخین. 

(۲) وهي قوله تعالى: ما جو وا اَن اروت الله وَرَسُولَد َو لت نها 
أن ینوا از منوا أو عم اد ولمم من خللف أو نما مر 
لْدَرَضٍ دللک له خی فى اب وله في الآحْرَوَعَدَابُ عَظِيٌ تی )4 [لائدة: ٣‏ :۳۳ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اشرح عمدة الفقه» (۳) في معرض کلامه 

5 ۲ ۶ سے سے سے ہم رو دص سم 7 ج روو ست ےو Kk‏ 
عن قول الله تعالى: 7 ا کیاکی مهف 
جس ہت يه دُوا عدل نگم ۳ سے وی 1ئ 

۶7۸02171 4 7 مدو ہے رم مرت 7 7 دوو مو بیرے 


= ۹4 010017 


2 ار 71 


قال: «وآما ذکره بلفظ: (آو) في قوله تعای: جاک در طعسام مکی أو عدل در 
یم 4ء فذلك لا يوجب التخییر على العموم بدلیل قوله: کم جروا اليِنَ 
ار أله وَرَسُولة وسعون ف لاض اکا أن بفکلوا ۳ او تَعَطَع 
يهم وَأَتَعْلهُم من خلت أو ینوا مرح الْأَرْضٍ 4 [المائدة: ۰۳۳ وإنما 
یوجب التخیر إذا ابتدئ بأسهل الخصال؛ كقوله مرا ستوازشی4 
کے :۰ وقولہ: :افکٹرللہ إِطمَام عشرۃ مسیکینَ من أوسَط ما طون 
كم آوکسوتهم أو تحریر رَقبَةِ 4 [المائدة: ۸۹]ء فلا 7 بالأسهل: علم أنه يجوز 
۳ اجه وني هذه الاية وقع الابتداء باشد اصال؛ كا ابتدی في آية المحاربين» 
فوجب أن یکون على الترتيب. 
إلى أن قال الصنف ككاله: 
«وحرف (أو) إذا جاءت في سياق الأمر والطلب؛ فانها تفيد التخيير بين المعطوف» 
والعطوف علیه» أو إباحة کل منھما على الاجتماع والانفراد» كما يقال: جالس الحسن» 
أو ابن سيرين» وتعلم الفقه أو النحوء هذا هو الذي ذكره أهل المعرفة بلغة العرب في 
کتبهم» قالوا: وإذا كانت في الخبر؛ فقد تكون للإبهام؛ وقد تكون للتقسيم» وقد تكون 
للشك. 
وعل ما ذکره نخرج معانیها في کلام الله؛ فان قوله: سس صَدَفَةِ َو 
شك 4 [البقرة: ۱۹۲ وقوله: فک ره اطعام عکر مَسَككينَ 4 [المائدة: ۸۹] 
وقوله: رال مال من لو 4 [المائدة: ۰140 وان کان رجه حرج الخبر؛ فان 
معناه معنی الأمرء فیکون الله قد أمر بواحدة من هذه ا خصال؛ فیفید التخيير. 
وقوله: ول يڪم لق هی أو في کل مب م4 [سباً: ۲6]» وقوله: 
ی موه 4 [الفتح: ۰۱5 وقوله: ظ ليقطع طَرَفَاوَنَ رین کتروا أو 
یم 4 [آل عمران: 1۱۲۷ وقوله: ریوب عم ریب 4 [آل عمران: 
۱۳۸ 
وأما آية الحاربین: فلم یذکروا في سياق الأمر والطلب» بل هي في سياق ابر عن 


فان دل دلیل على الترتیب؛ وإلا: فالاطلاق لا يوجبء فیبقی التخييدُ. 
ویقول: الظهار یمین وفیها عتق رقبة» فاليمينٌ المؤكّدةٌ کذلك. 


وقد روی البیهقی من حدیث عل بن الدینی: حدئنا هشام آبو الولید» 


= ثم قدغلم من موضع آخر: أن إقامة الحدود واجبةٌ على ذي السلطان؛ وغذا لا يُقهم 
من مجرد هذا الکلام: إيجاب آحد هذه الخصالء كما يفهم ذلك من آیات الکفارات؛ 
ثم لو كانت في معرض الاقتضاء إنم| ذكرت في سياق النفي والنهي؛ لان النبي كلل 
مل بالرنیین نهاه الله -سبحانه- عن ال وین أنه ليس جزاؤهم إلا واحدة من 
هذه الخصالء فلا ينقصوا عنها؛ لأجل جرمهم» ولا يزادوا عليها؛ لأنه ظلمٌ؛ وني 
مثل هذا لا تكون (أو) للتخيير. 
ولو قيل: إن ظاهر لفظها كان للتخیبر لکن في سياقها ما يدل على أنه لم يرد للتخیبر؛ 
فان العقوبات التي تفعل بأهل الجرائم لا يكون الوالي را تخيير شهوة وإرادة بين 
تخفيفها وتثقیلھا؛ لأن هذا يقتضي إباحة تعذيب الخلق؛ لأن ذلك القدر الزائد من 
العذاب له أن یفعله وله أن لا يفعله من غير مصلحةت ومثل هذا يعلم أنه لا یشرع 
فعلم أن مقتضاها العقوبة بواحلِ منها عندما يقتضيه. 
وأما قوهم: تلك الآيات بدأ فيها بالأخف بخلاف آية الجزاء» فنقول: انا بدأ في آية 
الصيد بالجزاء؛ لأن قدر الإطعام وقدر الصيام مرتبٌ على قدر الجحزاء فیا لم يعرف 
الجزاء: لا يعرف ذلك. ولو بدئ فيها بالصيام: لم يحصل البیان؛ ألا تراه يقول: أو 
عَدَلُ دک صِيَامًا # [المائدة: ٥۹]ء‏ وخصال كفارة اليمين وفدية الأذى: كل واحدة 
قائمة بنفسها غير متعلقة بالأخرى. 
وأما ذكر النبي ية وأصحابه للجزاء من النعَم دون الإطعام والصدقة؛ فذاك -والله 
أعلم- لأنهم قصدوا بیان الجزاء من النعم؛ لأنه هو الذي يحتاج فيه إلى ا حکم؛ 
والطعام والصدقة يعرفان بمعرفته» ولا يفتقران إلى حكم؛ ولأن التكفير بالجزاء 
أفضل وأحسن» وهو أهم خصال الجزاء وقد كانوا يعلمون من حال السؤال: أن 
قصدهم بیان الجزاء» لا ذکر الصدقة والصیام». 


حدثنا شعبة: أخبرني هلال الورّان: سمعت ابنّ أبي ليل قال: جاء رجل إلى 
عمر هه فقال: يا أمبر المؤمنين! احملنى» فقال: والله لا أَحِلّكَء فقال: والله 
لتَخملنی فقال: والله لا لت فقال: والله آتخملنی» فقال: والله لا لت 
قال: والله تخولنی إن ابن سبيل» قد آدّت بي راحلتی(» فقال: والله لا 
ہے هام ۳ ۳ 0 2 و 5 
لك حتی تحلف نحوا من عشرین يميئًا! فقال له رجل من الأنصار": 
مالك ولأمير المؤمنين؟! قال: والله يخملني؛ 5 ابن سبیل؛ قد أَدَت بي 
راحلتي» قال: فقال عم : والله ل نك ثم والله لك قال: فحملّه 
م لذ تن حلف عل يمين فی يتما ڑا نيا فایات الذي هر حون 
سے 

ولیکفر عن یمیبه 

قال عل بن الدینی: «هذا حديث غریب» الکفارة واحدة»؟. 

قال البیهقی: «لیس ذلك ببین في ا حدیث: ویذکر عن مجاهد» عن عبدالله 
ابن عمر: أنه أقسم مرارًا؛ فكفر كفارةً واحدة. 
دت الناقة والإبل تود نز رجّعت ا نین في أجوافهاء ود الناقة: حنينها ومَدها 

لصوتبا. «لسان العرب». 

والعنی: أن الناقة تحن وترجع الحنين من وجع بها. 
)۲( هو عتيك بن بلال الأنصاري» كا في رواية سعيد بن منصور. 


(١) 


(۳) ضعیف - أخرجه سعيد بن منصور في (سننه) (5/ ۱٥٥١‏ - التفسير)» وابن زنجویه 
في «الأموال» (۲/ ۵4۸ والبيهقي في (السنن الکبری» (۵1/۱۰) من طريقين عن 
هلال الوزان» عن ابن أب ليل» به. 
قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ لانقطاعه» ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر بن | خطاب #5ك. 

.)05/١١( انظر: «السنن الکبری» للبيهقي‎ )٤( 

(۵) انظر: «السنن الکبری» للبيهقي .)٢٥/١(‏ 


فصل 

وأما ما وقع من ذلك في الأیمان المعلَقةء فقال الخرقیٌ: «وعن أبي عُبيد 
الله: فِیمّن حلف بنحر ولیہ روایتان: 

إحداهما: يلزمّه کفارة يمين. 

والأخرى: یذبخ كبسًا. 

ومن حلف بعتق ما ملك فحنث: عتق عليه كل ما يملك من عبيده» 
وامائه» ومکاتبیه ومُدیریه» وأمهاتٍ آولاده» وشقص مایملکه من ملوکه». 

آما الحلف بالعتق: فقد نص عليه آمد في غير موضعء وفرّق بینه وبين 
الحلفي بالنذر» وجعل الحلف بالطلاق والعتاق لازمًا لا كفارة فيه» بخلاف 
الحلف بالنذرء وتوقّف عن التق في موضع آخر؛ کما نقله عنه حرب. ونقل 
عنه التوقف بالحلف بالطلاق 0 

وأما الذي يحلف بذبح نفسه -أو: ولده-: فقال عبد الله: سألت أبي عن 
رجل قال: ولده نحير؟ قال: إن حنث: ذبح كبشا عن ولده. 

قال: وشٹل أبي عن ذلك؟ فقال: إِنْ حنت ذبح كبشا وتصدّق به" 


.)۵۱۸/۹( انظر: «مختصر الخرقي» (ص۰)۱6۹ و«المغني»‎ )١( 
.)۱6 /۱۱( انظر: «الانصاف» للمرداوي‎ )٢( 
ل أقف عليه في الطبوع من «مسائل الامام أحمد - رواية ابنه عبد الله».‎ )۳( 
.)۳۳۰/۱۱( وانظر: «الغني» لابن قدامة (۹/ ۰8۱۹ و«الشرح الکبیر على القنع»‎ 


وقال يعقوب بر بختان۱): سكل أحمد: عن رجل حلف بنحر ولده؟ 
قال: يذب كبشاء ويتصدّق بلحمه وتلا: # ویک يذبّح عظیم % [الصافات: 
۷. 

وقال حنبل: قال عمّي: في رجل» قال: ولدي نحبر فحنث؟ قال: عليه 


إن 


أن یب كبشا يطعم المساكينَ. 


يروى عن عبد الله بن عباس: في رجل ندر أن ينحرٌ نفسّهء فقال له: 
ادعب فانحر نفسك» ثم قال: أينَ الرَّجلٌ؟ فأدركوة قال: فاذهب فانحر 
مائةً من الإبل في ثلاث سنین: في کل سن ثلانًا وثلاثين» ثم قال بعد: فأمرّه _ 
بكبش؛ لقوله تعای: ‏ ریت دبج عظيم 4 [الصافات :۷]۲۱۰۷'. 

وقال آبو طالب: سمعت أحمد يقول في رجل حلفت أن ينحر وله 
فقال: عليه كبش يَدْبَحُه ويتصدّق بلحیه قال تعالى: 9 ویک بنج 
عَظيم # [الصافات:۱۰۷ ]» وقول ابن عباس: «لو ذكرت الکبش». 


(۱) هويعقوب بن إسحاق بن بُخْتانء أبو یوسف؛ سمع من مسلم بن [براهیم» والإمام 
ا مد وروی عنه: ابن أبي الدنياء وكان أحد الصا ین الثقات. 
قال ابن أبي الدنيا: أبو يوسف بن بختان كان من خيار المسلمين» وذكره أبو محمد 
الخلال فقال: كان جار أبي عبد الله وصدیقه وروی عن أبي عبد الله مسائل صالحة 
كبيرة» لم يروها غیرُہ في الورع» ومسائل صا حة في السلطان. 
انظر: «طبقات انابلة» لابن أي يعلى (4۱6/۱). 

(۲) موقوف صحیح - أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۷۳/۱۰) بسنده إلى أبي 
معاویة عن الاعمش» عن سام بن أبي الجعد» عن كريب» عن ابن عباس» به. 
وإسناده صحيح. 


وکان ابن عباس يذهب إلى ما كان فدی به عبد الطلب ابنّه مائةٌ من 
الوبل» ثم قال: الو ذکرت الکبش!. فقال: (فيه کبش»(. 


)١(‏ آخرج ابن أبي شيبة في «الصنف» (۱۲۵۱4) عن عامر قال: سأل رجل ابن عباس: 
عن رجل نذر أن ينحر ابه قال: ينحر مائ من الابل کا فدی بها عبد الطلب ابته. 
قلت: قصة فداء عبد الطلب ابنه بمائة من الإبل: 
أخرجها مطولة عبد الرزاق في «المصنف» (۹۷۱۸)ء والطبري في «تاريخه» 
(۲/ ۲۰ والأزرقي في «أخبار مكة» (۲/ 47) بأسانيد ضعيفة» وملخص القصة: 
أن عبد الله -والد رسول الله و كان أحسن آولاد عبد المطلب» وأعفهم وأحبهم 
إليه» وهو الذبيح» وذلك: أن عبد المطلب ما تم أبناؤٌه عشرةٌ» وعرف أنهم يمنعونه: 
أخبرهم بنذره؛ فأطاعوه» فکتب أساءهم في القداح» وأعطاهم قيم هبل» فضرب 
القداح؛ فخرج القدح على (عبد الله)» فأخذه عبد الطلب» وأخذ الشفرة» ثم أقبل به 
إلى الكعبة لیذبحه فمنعته قريش» ولا سي أخواله من بني خزوم» وأخوه آبو طالب» 
فقال عبد المطلب: فكيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه: أن يأتي عرافة فيستأمرهاء 
فأتاهاء فأمرت أن يضرب القداح على (عبد الله)» وعلى عشر من الإبل» فان خرجت 
على (عبد الله) يزيد عشرّا من الإبل» حتى يرضى ربه» فإن خرجت على الإبل نحرهاء 
فرجع وأقرع بين (عبد الله) وبين عشر من الإبل» فوقعت القرعة على (عبد الله)ء فلم 
يزل يزيد من الابل عشرًا عشراء ولا تقع القرعة إلا عليه» إلى أن بلغت الإبل مائق 
فوقعت القرعة عليهاء فنحرت عنه» ثم تركها عبد الطلب لا يرد عنها إنسانًا ولا 
سبعًاء وكانت الدية في قريش وفي العرب: عشرًا من الإبل» فجرت بعد هذه الوقعة: 
مائةً من الإبلء وأقرها الاسلام» وروي عن النبي تاو أنه قال: «أنا ابن الذبيحين» 
-يعني: إسماعيل» وأباه عبد الله-. 
وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۱5/۱)» 
وفي «الصنف» لعبد الرزاق (۱۸۲۵۱): عن ابن جریج قال: آخبرني بشير بن 
عبدالحارث بن عبيد بن عمير بن خزوم» وكان حكم قريش في الجاهلية» وكان أول 
من حكم في ا جاهلية بالقسامة في رجل قتل آخر: بمائة من الإبل؛ وكان عقل آهل = 


الجاهلية الغنم» قال: وأول من فدی عبد المطلب» كان نَذَرَ إن وني له عشرٌ ذکور من 
صلبه؛ لینحرن آحدهم فتوافوا؛ ففداه بمائة من الابل». 

وآخرج ابن أبي شيبة في «الصنف» )۱۲٥١١(‏ عن عكرمة» عن ابن عباس في الرجل 
يقول: هو ينحر ابنه قال: کیش؛ کا فدى إبراهيم إسحاق. 

قلت: الصواب أن الذبيح هو إسماعيل» ولیس باسحاق» كما رجحه شيخ الإسلام 
ابن قيم الجوزية في «زاد العاد» (۱/ ۷۱ فقال: «وإسماعيل: هو الذبيح على القول 
الصواب عند علماء الصحابة والتابعین ومن بعدهم. 

وآمّا القول بأنه إسحاق؛ فباطل بأكثر من عشرين وجهّاء وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: هذا القول |نما هو متلقى عن أهل الکتاب. مع 
أنه باطل بنص کتاہہمء فان فيه: «إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابه پکُرَہاء وني لفظ: 
«وحيده»» ولا يشك أهل الکتاب مع المسلمين: أن إسماعیل هو بكر آولاده» والذي 
غرٌ أصحاب هذا القول: أن في التوراة التي بأيديهم: اذبح ابنك إسحاقء قال: وهذه 
الزيادة من تحريفهم وكذيهم؛ لأہا تناقض قوله: «اذبح بكرك ووحيدك)» ولكن 
اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه 
إليهم» ويختاروه لأنفسهم دون العرب» ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف 
يسوغ أن يُقال: إن الذبيح إسحاقء والله تعالى قد بشَّر أم إسحاق به وبابنه يعقوب» 
فقال تعالى عن الملائكة: إ: نهم قالوا لإبراهيم ما أن بالبشرى: لاتق نات 
و لوط ا وام ند قیمه فص یکت هر 3 تھا باحق ومن وراو حى يَحَقُوبَ 4 [هود: 
۰-ء فمحال أن يُبشرها بأنه یکون ها ولد ثم يأمر بذبحه. 

ولا ریب: أن یعقوب -علیه السلام- داخل في البشارة فَتَنَاوْل البشارة لاسحاق 
ویعقوب في اللفظ واحد وهذا ظاهر الکلام وسیاقه. 

فان قیل: لو كان الأمر كا ذكرتموه؛ لكان (یعقوب) مجرورا عطمًا على (إسحاق)» 
فكانت القراءة (ومن وراء إسحاق يعقوب) أي: ويعقوب من وراء إسحاق. 

قیل: لا یمنع الرفع أن یکون یعقوب مبشرًا به؛ لان البشارة قول خصوص؛ وهي 
اول خبر سار صادق. = 


وقوله تعالی: : ون ورو إِسَحَقَ حق يعقوب 4 جملة متضمنة هذه القیود. فتکون بشارة بل 
حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. 

ولا كانت البشارة قولاً: كان موضع هذه الجملة نصبًا على الحكاية بالقول» كأن 
المعنى: وقلنا لها: من وراء إسحاق يعقوب» والقائل إذا قال: بشرت فلانًا بقدوم 
أخيه وَثَقَلِهِ في أثره» لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعًاء هذا مما لا يستريبٌ ذو 
فهم فيه البتة. 

ثم يضعف الجر أمر آخر» وهو ضعف قولك: مررت بزید وَمِنْ بعده عمرو» ولآن 
العاطف يقوم مقام حرف ا حر فلا يفصل بينه وبين الجرور كا لا يفصل بين حرف 
الجار والمجرور. 

يدل علي فا رک -سبحانه- لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة 
(الصافات) قال: فا سما وکر لین © رتیه أن تومیر © فد صَدَّفْتَ 
eli |‏ 3 رک عند کر ايل الین کا وفَدیته بذج عظيم 
رت" امه في 1 خی €3 مَك عق پوت (3) كدَك ری یی( ین 9 
بای میرک 44 [الصافات: ۱۱۱-۱۰۳ ثم قال تعالى: «و ویس یی 
يجبت 46 [الصافات: ۱۱۲]. 

فهذه بشارة من الله -تعال- له شكرًا على صبره على ما أُمِرَ به» وهذا ظاهر جدًا في أن 
لر به غي الأول» بل هو كالنص فيه. 

فان قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته» أي: لا صبر الأب على ما أمر به» وأسلم 
الولد لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة. 

قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده» وأن يكون نيا ولهذا نصب 
(نبيًا) على ا حال القدّن أي: مقدرًا نبوته» فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على 
الأصلء ثم تخص با حال التابعة الجارية مجرى الفَضْلَقِ هذا حال من الکلام» بل |ذا 


سو 
مس 


وقعت البشارة على نبوته» فوقوعها على وجوده أولى وأحرى 
وأيضًا: فلا ریب: أن الذبیح كان بمكة» ولذلك جُعلت القرابين يوم النحر بهاء کما 
جُعل السعی بین الصفا والروة ورمی الجمار تذكيرًا لشأن إسماعيل وأمّه» ولقامة - 


لذکر الله» ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللّذان کانا بمكة دون إسحاق وأمه» وغذا 
اتصل مكان الذبح وزمائه بالبيت ا حرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم واسیاعیل» 
وكان النّحرٌ بمكّة من تام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانًا 
ومکائا» ولو كان الذبح بالشام كا يزعم أهل الکتاب ومن تلقى عنهم لكانت 
القرابين والنحر بالشای لا بمكة. 

وأيضًا: فان الله -سبحانه- سمی الذبيح حليًا؛ لآنه لا أحلم من أسلم نفسه للذبح 
طاعة لربه. 

ولا ذكر إسحاق سیاه علیّا» فقال تعا ی: لهل دك حَدِيتُ ضیف ریم کیت 7 
اب مک یل سم کا سم شود [الذاريات: ]٢٢-٤‏ إلى أن قال: 
۳1 لاف وکرو بكم ءا علي © [الذاریات: ۲۸]ء وهذا إسحاق بلا ریب؛ لأنه 
من امرأته» وهي المبشّرة به» وأما إسماعيل» فمن اسر 

وأيضًا: فإنها ثرا به على الكبرَ والس من الولدء وهذا بخلاف إسماعيل» فانه ولد 
قبل ذنك. 

وأيضًا: فان الله -سبحانه- أجرى العادة البشرية أنَّ بكر الأولاد أحبٌ إلى الوالدين 
من بعده» وإبراهيم -عليه السلام- لا سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة م 
قله حيتي وا ۔تعال- قد هلا ول نت بقتضى توحيد السو 
بالمحبة» وأن لا شارك بينه وبين غيره فيهاء فلا أخذ الولك شعبة من قلب الوالد» 
جاءت غَيْرةٌ الخُلة تنتزعها من قلب الیل فأمره بذبح الحبوب. فلا أقدم على 
ذبحه وكانت محبةٌ الله أعظع عندہ من حبة الولد. حلصت الخلة حینتذ من شوائب 
الشاركةء فلم يبق في الذبح مصلحةء ؛ إذ كانت المصلحة إنا هي في العزم وتوطين 
النفس علیه» فقد حَصّل القصود فنسخ 2 الام وَفْدي الذبیح وَصدّق الخليل 
الرژیا؛ وحصل مراد الرب. 

ومعلوم: أنَّ هذا الامتحان والاختبار انیا حصل عند أول مولود؛ ول يكن ليحصل في 
الولود الآخر دون الأولء بل لم حصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي 
الأمر بذبحه» وهذا في غاية الظهور. = 


و م ۶ 8 و 

قرئ على أحمد: حدثنا ابن نمی عن حجاج. عن عطای عن ابن عباس 
في الذي يقول: أنا أنحرٌ فلانًا؟ فقال: «علیه كبش ذبح |براهیم»(). 
وس أحمل: امرأةٌ حلفت بنحر ولدها؟ قال: «اذبحى كبشا سميئًاء 


5 ° أ ہل 5 ۰ ری ۷ 
وعن ابن منصور: قلت لا مد: رجل نذر أن يذبح نفسّه؟ 


قال: یفدی نفسّه إذا حنثء يذبح کبشا. 


= وأيضًا: فان سارة امرأة الخليل -عليه السلام- غارت من هاجر وابنها آشد الغيرة» 
فإنها كانت جاریةہ فلما ولدت إسماعيل وأحبّه أبوه» اشتدت غيرة (سارة) فأمر الله 
-سبحانه- أن يبعد عنها (هاجر) وابنهاه ويسكنها في أرض مكة لتبرد عن (سارة) 
حرارة الغيرة» وهذا من رحمته -تعالى- ورأفته» فكيف يأمره -سبحانه- بعد هذا أن 
يذبح ابنهاء ويدع ابن الجارية بحاله؟! 
هذا مع رحمة الله لهاء وإبعاد الضرر عنهاء وجبره ها» فكيف يأمر بعد هذا بذبح 
نها دون ابن الماری بل حكمته البالغة اقنضت أن يأمر بذبح ولد سره فحینط 
يرق قلبٌ السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوةٌ الغيرة رحمة» ويظهر ها بركة 
هذه الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بيا هذه وابنها منهم, وليري عباده جبره 
بعد الكسر» ولطفه بعد الشدة» وأن عاقبة صبر (هاجر) وابنها على البعد والوحدة 
والغربة والتسلیم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه: من جَعل آثارهما ومواطىء 
آقدامها مناسك لعباده المؤمنين» ومتعبداتٍ هم إلى يوم القيامة» وهذه سنته -تعالى- 
فیمن يريد رفعه من خلقه: أن یمن عليه بعد استضعافه وذله وانکساره. 
قال تعالی: ورڈ أن سي لاک ضفرف الا راهم أو يه هم 
لورئيت 4 [القصص: ٥]ء‏ وذلك فضل الله يُؤْتيه من یشاء والله ذو الفضل 
العظیم». 


(۱) اسناده ضعیف - فيه ا حجاح وهو این أرطاة. 
2 اج» وهو ابن 


قال إسحاق بن راهویه: هو ىا قال . 


ہے . و f.‏ ہے ۶ کر سے ۰ و e‏ 
فهذه النصوص عن أب عبد الله: أنه آفتی ا حالف بذلك: بان یذبح 


کبشاء کما قاله اب عباس فيمن نذر ذلك. 


وابن عباس آجاب مرّة بائة من الابل؛ كا فدى به عبد الطلب ابنه» 


لکن لم یعتمد ابن عباس على فعل عبد الطلب. 


وابن عباس أجل قدرًا من أن ر يَعتمد في الأحكام الشرعيّة على فعل عبد 


الطلب -أو: غيره- من أهل الجاهلية» ولكن هذه كانت عندّهم دية النفس» 
وقرّرها رسولٌ الله يكل في الإسلام» فصارت الدية في الإسلام بدل النفس. 


وهذا آمر ابن عبّاس أن مرج کل سنة تاه كما خرج الدية» وم يكن هذا 


(۱) 


واختلف اجتهاد ابن عباس: 


مر 
34 


تارة رأى البدل: مائة من الابل؛ کا يُفدى القتيل. 


وتارة رآه کبشا؛ كقداء اخلیل» وهذا آخر قولیه وآرجحه|. 


انظر: «مسائل الامام آجد» (۵/ ۲ - رواية إسحاق بن منصور الكوسج). 
قال ابن قدامة في «المغني» (۹/ 0۱۷): «وروی الجوزجاني باسناده عن الأوزاعي» 
قال: حدثني أبو عبيد» قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي؟ 
قال: فتجهّمه ابن عم وأفف منه» ثم أتى ابن عباس» فقال له: اهد مائة بدنق ثم 
أتى عبد ال رحمن بن الحارث بن هشام» فقال له: أرأيت لو نذرت أن لا تكلم أباك أو 
أخاك؟ |نما هذه خطوة من خطوات الشیطانء استغفر الل وب إليه» ثم رجع إلى ابن 
عباس فأخبره» فقال: أصاب عبد الرمن» ورجع ابن عباس عن قوله». 


مر 
به» والواجب بالنذر کالواجب بالشرع» فالذبح الذي وَجَبَ بالشرع فدي 
بكبش» فکذلك ما وجب بالنذر يُفدى بكبش؛ کما روي في حديث عقب 
ابن عامر: أله أمر أحتّه أن عدي هدیا ما م تعمه( لأنَّ هذا فداءٌ ما تُرك من 
السك الواجب بالشرع. 

ونقل المرّؤْذي عن أحمد: فيمن حلف بنحر ولده: أله ججزیه کفارة یمین. 

فقال الرَوذي: سُئل آبو عبد الله: عن امرأةٍ حلفت بنحر ولدها؟ 

فقال: قد اختلف فيهاء فقال قوم: تہریق دمّاء فقيل له: ليس شيءٌ الین 
من هذاء قال: تطعم عشرة مساکین, فان لم تقدر أن تُطعم عشرةً مساکین؛ 
صامت ثلاثة أيام متتابعةء أرجو أن يجرئ ذلك عنها إذا كان على جهة اليمين. 

فجعل من جعل من أصحابنا المسألةَ على روايتين؛ کا خرقيء ومَن انب 

والذي يُشبه أصولٌ أحمد ونصوصّه: أنَّ هذا ليس بجوابين متناقضين. 
بل هو أجاب ہم يلم المعلّق في النذر واليمين» وذلك تبرئةً في يمينه بلا ریب؛ 
فإنه إذا قال: إن فعلتٌ كذا؛ فعلٌ اج أو كذاء أو كذا: متى فعل ما التزمه: 


07 و 7 مم ۰ 6 مر ل ۰ 
وبه أخذ آحد وأبو حنيفة» وغيرهماء لان هذا فداءً من الله لذبح 


03 


أجزأه قولا واحدًا. 
وقد ذكر أحمد فيه الإجماعٌ» وان كان بعض أصحابنا جعلها على روایتین. 
فقل عنه صالخ وأبو ا حارث: قال صالح: قلت لأبي: رجل حلفت» 
فقال: مان دينار من مالي صدقة في المساكين» فتصدّق بها تجزيه؟ قال: نعم. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص175). 


م 


قلت: فان بعض الناس يقول: لا نجزيهء [نما وجبت عليه الكفارة فيهاء 
إلا أن ينوي أنَّ کفارتها منهل(). 

قال أبي: انا حنث فيهاء قد جاء بأكثر من اليمين إذا أمضاها كلها لم 
يختلف في هذا أحد. 

وفي رواية أبي الحارث”: قلت له: إِنَّ بعص الناس يقول: لا تجزیه إل 
أن ينوي بها كفارةً اليمين الذي لزم؛ لأنّه ذا حنث: مه كفارةٌ اليمين» قال: 
نا حنث فيها؛ فقد أمضاهاء وانیا تکونْ الكفارةٌ لو لم يُمْضهاء فقد أمضى 
الذي حنث؛ فاي شيء بقي؟ 

فأحمد #2 أفتى الذي حلف بنحر نفسه وولده بإمضاء المحلوف به: أن 
حرج الفداء» فإذا آخرجه؛ فهو بمنزلة أن يذبحَ نفسّهء كا إذا حلف بالحجٌ؛ 
فحجٌء وإذا حلف بالصدقة؛ فتصدّقء ول يقل أحمدٌ في أجوبته تلك: له لا 
مزیه إلا هذاء بل كان افتاژه بهذا أحبّ إليه؛ لاله كان أحيانًا حتاط في هذه 
المسائل» ولا بحب الحنتٌ فيها؛ لا فيها من الاختلاف والشبهة. 

وكان إذا نذر أحدّ الصدقة بماله ونحو ذلك؛ مما عليهم في الوفاء به 
مشق فيأمرهم بكفارة يمينٍ» وهنا ذبح الکبش أمرٌ سهل. 
)١(‏ لم أقف عليه في الطبوع من «مسائل الامام أحمد - رواية ابنه أبي الفضل صالح»» 

وانظر: «مسائل الامام أحمد» (ص ۳۰۰ - رواية أبي داود السجستاني). 
)٢(‏ هو أحمد بن محمد الصائغ» آبو امحارث ذکره آبو بكر الخلال فقال: کان ابو عبد الله 


يأنس به» وکان یقدمه ویکرمه» وکان عنده بموضع جلیل» وروی عن أب عبد الله 
مسائل كثيرة» بضعة عشر جزءًاء وجوّد الرواية عن أبي عبد الله. 


فکان يفتي به؛ لیکون عنده قد بر في يمينه بالاجماع؛ لأنه قد ذکر الاجاع 
على أنه إذا آمضی المعلّق؛ لم يكن عليه كفارة والمعلّقَ هنا -وهو الذبحُ- لا 
يجب ولا يجوز بإجماع المسلمين» بل هو معصية من الكبائر» فإذا أخرج 
البدل: قام مقامّه. 

وجوابه للمرّؤْذي يدل على هذا؛ فإنَّه قال قد اختلفوا فيه: قال قوم: 
تہریق دمّاء فقيل له: ليس شيءٌ ألين من هذاء فأفتى بكفارة يمين» وقال: 
أرجو أن مجزی ذلك عنهاء إذا كان على جهة اليمين. 

فدلٌ على أن ما قاله وا يكن إلزامًا بالذبح» وهذا مقتضی نصوصه 
وأصله الذي مَهَّدّه: أن ما قصد به النذر؛ فهو نذرہ وما قصد به الیمین؛ فهو 
يمين» وهذا لم يقصد النذرَ؛ وإنما قصد الیمین. 

وهكذا جاء عن ابن عمرٌ فيمن حلف بذلك ول ينذره: رواہ البيهقي 
بإسنادٍ ثابت» عن إسحاق الأزرق» عن ابن عون: حدثني رجل: أنَّ رجلا 
سأل ابنَ عمر عن رجل نذر: أن لا یکلم أخاد فان كلَّمَه؛ فهو ينحر نفته 
بين اللقام والركن في أيام التشريق؟ فقال: يا ابن أخي! أبلغ مَن وراءك: أنه 
لا نذر في معصية الله لو نذر أن لا يصوم رمضان فصامه: كان خيرًا له ولو 
نذر أن لايْصلٌّ فصل : كان خيرًا له مر صاحيّك؛ فلیکفر عن يمينه؛ ولیْکلُم 
کی 


2 1 . 1 کی ٢؟‏ 1 
ویعضد هذا عن ابن عمر: ما رواه أبو بكر الاثرم: حدثنا آبو بكر ابن أبي 


۱"( ۰ 1 5 آخرجه البيهقي في (السنن الکبری» (۱۰/ ۰6۷ و«السنن الصغير» 
(5/ ۳۲۰۲/۱۱۵۰ وف الاسناد رجل مجهول. 


الاسود: حدثنا معتمر» عن أبيه» عن ابن عمرء وا حسن؛ قال: (إذا كان نذرا 
منكرًا؛ فعليه وفاءٌ نذره» والنَڈْرُ فی المعصية والغضب: يمين . 

وأحمد اب ابنَ عباس. ۱ 

وفتوی ابن عباس هي في النذر الذي يتقرّب به إلى الله ليست في ا حلف 
بالنذر» فزوي عنه: كفارةٌ یمین؛ کم رواه مالك في «الموطأ»: 

آخبرنا بجیی بن سعيد: سمعت القاسم بن محمد يقول: نت امرأةٌ إلى 
عبد الله بن عباس» فقالت: ي نذرثٌ أن آنحر ابني» فقال ابن عباس: لا 
تنحري ابنّك» وكفري عن يمينك» فقال شيخ عند ابن عباس جالسٌ: وكيف 
يكون في هذا كفارّةٌ -ونی لفظ: أفيكون كفارةٌ في طاعة الشیطان-؟ فقال ابن 
عباس: إن الله يقول: 99 وت هرود من آم € [المجادلة:*]» ثم جعل فيه 
من الكفارة ما قد ریت. 

وروي عنه: (کبش»؛ کما روي بالأسانيد الثابتة إلى شعبق عن قتادة 
وخالد ادا عن عكرمةٌ» عن ابن عباس: أنه قال في رجل نذرَ أن يذبح 


)١(‏ إسناده صحيح عن الحسن» وأبو العتمر لم يسمع من ابن عمر. 

(۲) موقوف صحيح - أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (۱۱۱۳ - بتحقيقي) -ومن 
طريقه البيهقي نی (السنن الکبری» (۱۰/ ۰۷۲ و«الخلافيات» (ج۲/ ۳۱۳)- 
وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۵۹۰۳ و٦‏ ۰۱۵۹۰ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۷۲/۱۰))ء و«السئن الصغیر) (4070)- من طرق عن يحيى بن سعید» عن القاسم 
بن حمد به. 


قلت: وهذا اسناد صحیح . 


اب قال: «یذبح کبشّا»). 

وكذلك روي عن عطاي عن ابن عباس؛ كا ژوي بالإسناد: عن عثمان 
ابن عم عن ابن جريجء عن عطاء :أن رجلا قال لابن باس إئ نذرت أن 
أنحرٌ ابني؛ فأمرّه ابن عباس بكبش» وقال: لد کان لک في رسول أله سوه 
حَسَتَ 4 [الاحزاب:۱ ۲](. 


ورواہ سفيان الثوري في خامع»: عن ابن جريج؛ عن عطاوه عن ان 
عباس: اَن رجلا أتاه» فقال: إن نذرتُ أن آنحر نفسي» فقال: «9 من لک 
في رَسُول سوه حَسَكَةُ 4 [الأحزاب:١‏ ]4 فأمره بكبش» فشئل عطاء: أين 
يذبح الکبش؟ قال: بمکة. 

ففي تلك الروایة: آنه نذر أن یذبح ابته» وني هذه: نذر أن پذبح نفسّه. 


(۱) موقوف صحیح - آخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» (۱۲۵۱6) عن عباد بن 
منصورء والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۰۷۳ و«معرفة السنن والاثار» 
(۱۹۸/۱6) عن شعبة» کلاهما عن خالد احذای عن عکرمة به. 
قلت: عباد بن منصور: ضعیف تغيّر بآخرة؛ لکنه متابع عليه من قبل شعبة؛ فالاسناد 
صحيح. وا مد لله. 

(۲) موقوف صحیح - آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۷۳). 

(۳) موقوف صحیح - آخرجه البيهقي في «السئن الکبری» (۱۰/ ۰۷۳ و«السنن 
الصغیر) (۳۲۰۲/۱۱/۶). 
وأخرجه عبد الرزاق في «الصنف» ٤(‏ ۱۵۹۰ قال: آخبرني ابن جریج. 
وأخرجه آبو نعیم الاصبهاني في «تاریخ آصبهان» (۱/ 4 77) من طریق سفیان» عن 
عبد الملك. عن عطاء به 

)٤(‏ قلت: رواية عثمان بن عمر جاءت بلفظ: «أنحر ابنى»» والروايات كلها جاءت 
بلفظ : «آنحر نفسی». قال الييهقي في «السنن الکبری» (۷۳/۱۰) بعد أن ساق 
الروایات کلها: «هذا يدل على أن رواية عثان بن عمر خطأ». 


وكذلك رواه ابن وهب: عن اللیث بن سعیٍ قال: قال يحيى بن سعید: 
وزعم ابن جريج: : أن عطاء بن أبي رباج حلثہ: أن رجلا أتى ابن عباس» 
فقال: إن نذرت لأنحرن نفسی؟ فقال ابن عباس: َد کات کہ فی سول 


سر س رر و مر ار 


11 مرگ سے سے سے 
لله اه سوه حَستة 4 [الأحزاب:١7]»‏ ثم تلا ابن عباس: ۵ وميه يذبج 


عَظِيِمٍ 44 [الصافات:۱۰۷](). 
قال أبو بكر البيهقيٌ: «هذا يدل على أنه أراد برسول الله: ابراهیم الب 
5 وهو كما قال. 


ومثل هذا عن ابن عباس: أنَّه شئل عن سجدة وم فقرأ قوله: 
لإ ولیک ان هدی اه دهم آکر: # 4 الانعام:۹۰]ء فتبيُكم من أیر 
أن يقتَدِيٰ بہم. 

وقد قال الله تعالى: * ثم اويا 
[النحل:۱۲۳]» وقد قال الله تعالی: 0 ذال اھر ريه رك 
جاک للگاس ماما * [البقرة:؛ ۱۲]» وقال تعالى: ۶ 


[النحل :۱۲۰ ]۰ والأمّة: القدوة الذي يؤتم بہم. 
۰ و ۰ 3 2e‏ 5 
فابراهیم هو إمام المؤمنين الذي آمروا أن يَأتمُوا به» وللمسلمین به آسوة 


0 


5 8 8 سر ہے سے سے مص ہا ۔ ر ےر مم کے سس 
و قد قال تعا ی: اد کات لک سوة حسنَة ف اوهھیم والذين مع 4 


(۱) موقوف صحیح - آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۰)۷۳/۱۰ و«السنن 
الصغير) (5/ ۳۲۰۲/۱۱). 
(۲) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي /٠١(‏ ۷۳). 


[الممتحنة:٤]»‏ فجعل للمسلمین في إبراهيم أسوةٌ حسنةً. 

وأما نذر المائة: 

فروى البيهقيٌ وغیژہ: من حديث أبي معاوية وابن نمی عن الأعمش» 
عن سالم بن أب اد عن كريبء عن ابن عباس» قال: أتاه رجل» فقال: 
إِئی نذرث أن آنحر نفسی؟ قال: وعند ابن عباس رجلٌ يريد أن رج إلى 
ا لجهادء ومعه آبوا وابنٌ عباس مُشتغلٌ» يقول له: أَقِمْ مع أبويكَ» قال: 
فجعل ال رجل يقول: ان نذرث أن أنحرٌ نفسی؟ فقال له ان عباس: ما آصنم 
بك؟ اذهب فانحر تَمْسَكء فلا فرغ ابن عباس مِنّ الرجل وآبویه قال: علي 
بالرجل» فذهبوا فوجدوة قد برك على رُكبتيه» يريد أن يُنحر نفسّه! فجاءوا 
به إلى ابن عباس» فقال له: ويك ! لقد آردث أن ِل ثلاتَ خصال: أن یل 
بلدًا حرامّاه وتّقطم رَحمَا حرامّاء سك فرب الأرحام إليكَ وتسفكٌ دما 
حرامًاء أتجد مان من الابل؟ قال: نعم قال: اذهب؛ فانحر في کل عام ثل 
لايَفْسَدٌُ اللّحمُ). ۱ : 

[هذا لفظ حديث أب معاوية» ورواية ابن نمير بمعنا وزاد: قال](© 
كريب: فشهدئه عامين فأما الثالث: فلا أدري ما فعل. 

رواه سفيان الثوري في «جامعه»: عن الأعمش بمعناه» وزاد: قال 
الأعمش: فبلغني عن ابن عباس أله قال: «لو اعتلّ عليٌ؛ لاأمرنه بکبش!. 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «السنن الكبرى» للبيهقي. وهي زيادة مهمة للسياق. 


)۲( موقوف صحيح - أخرجه البيهقي في (السنن الکبری» (۱۰/ ۰۷۳ و«معرفة السنن 
والاثار» (۱۹۹/۱). 


قال البيهقيٌ: «وقد رُوي من وجه آخر عن ابن عباس: آنه أمَر في هذه 
المسألة بكبش”". قال: واختلاف فتاويه في ذلك» وفيمّن نذر أن ینحر ابنه 
یدل على أله كان یقوله استدلالا ونظراء لا أنه عَرَفَ فيه توقيقًا»". 

ومقصود البيهقيٌ بہذا: الردعلى مَن قال: إن هذا قول لايُعرف بالقياس» 
فعلم أله قاله توقیفًاء كا يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنیفةً وأحمد. 

قلت: جوابات ابن عباس متّفْقةٌ -إن شاء ال لا ختلفةٌ وهو أفقۃُ 
المسلمين في وقته. 

فأما أمرّه بكفارة يمين في الجواب الأول: فهذا لاله ندز معصية؛ ففيه 
كفارةٌ یمین لكن: إن كان للمنذور بدل في الشرع يقومٌ مقاعه؛ فهو أولى من 
الكفارة» وتلك قد لا يكون ها بدل فعجزت عن البدل؛ فأفتاها بالكفارة. 

وأما من قدر على البدل بالكبش؛ فهو أولى كا أن من نذرٌ صوع 


سی 
3 
)۱( آخرج عبد الرزاق في «الصنف» (۱۵۹۱۰) عن معمرء عن قتادة» عن ابن عباس: 
أن رجلا سأله فقال: نذرت أن آنحر نفسى» قال: «أتجد مائة من الإبل؟»» قال: نع 
قال: انحرهاء فلا ولى الرجلء قال ابن عباس: «آما إني لو أمرته بكبش أجزأ عنه). 
وأخرج أبو نعيم الأصبهاني في «الحلية» (9/ :)7١‏ عن عطاء عن سماك بن حرب» 
۹ 4 ۲ ۶ 
عن محمد بن المبشرء قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني نذرت أن انحر نفسي 
إن فلت من عدوّي؟ قال أبن عباس: «أذهب فسل مسروقّا» فأتى مسروقا؛ فقال: 
لا تتحر نفسّك؛ فإنك إن كنت موم قتلت نفسًا مومنة وإن كنت كافرًا تعجّلت إلى 
النار» واشتر كبشا فاذبحه فان إسحاق فدي بکبش» وهو خير منك. فأتى ابن عباس 
3 کے گی 90 
فأخبره» فقال: «کذلك كنت آرید أن آَفتيك». 
انظر ما تقدم (ص۹٦۴)‏ في شأن الذبیح. 
(۲) انظر: «السنن الکری» للبیهقی (۷۶/۱۰). 


مُعيّبةٍ وفاتت: فابّه یقضیها. 

وكا أمرَ النبی لا من نذر أن يصل في بيت القدس: أن يصب بالدینق 
وأخبر أله ری ؛ لأنَّ البدل هنا خی من الأصلء مع أنَّ الأصل طاعت 
فكيف إذا كان البدل طاعةء والأصل معصية؟ فهو آول بالإجزاء. 

وهكذا قول ابن عباس في نذر العاجز یمه بالبدل؛ وهو: اهديٌ إن قَيرَ 
علیه والا: فقد مر من لا يُطيق النذوز: أن یکفر كفارة یمین. 

وکلا الجوابين يُطابق النقول عن الب تفه أمرَ بقضاء نذر الیت 
بعد موتہ في غير حدیث"» وهو دلیل على أن البدل في النذر يقومٌ مقاع 
الأصل. 

وی «السنن»: عن ابن عباس» عن النبي يك؛ أنه قال: «مَنْ در نذرًا لا 
يُطِبفة؛ کار کار وین وَمَن تدر تَر مَحْصِيَة: فَكَفَارَئهُ كفَارَهُيَوين”". 

فیا أفتى به يُطابق ما روا وهو أفقةُ من کل من تكلّم بعدّه في هذه 
المسائل. 

وأما جوابه بالدية: فهذا -والله أعلم- لم يكن على سبيل الایجاب؛ 
ولهذا قال: «لو اعتل عَلَ: مره بکبش» لکن لا هذا البدل أفضل: مره 
بالأفضل» ونحرٌ مائة من الابل أولى من نحر كبش . 


)۱( تقدم تخريجه (ص۸٥۱).‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص ۱۳۳). 
(۳) تقدم تخريجه (ص ۱۵۳). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص۲۸۱). 


32 
مه 


وإذا عرف أن مد اتبع ابن عباس» وابن عباس آفتی بالکبش في نذر 
ذبح النفس أو الولدء لا في الحلف به: دل على أنَّ أحد إن أفتى بذلك في 
الحلف به؛ له بذلك ترذ حالف بیقین» کی إذا فعل ما يرم إذا حنت. 

وأما إیحجابُ ذلك عيئًا به: فهو مناقض قطعًا لأصل أحمدَ والناس» الذي 
اتفقت عليه الصحابة؛ فإنه لو قال: إن فعلتٌ كذا؛ فعلٌ ذبح کبش): أجزأه 
كفارة یمین بلا خلافِ عن أحمد. 

فلو قال: فعلٌ عتق رقبة: أجزأه -أيضًا- كفارةٌ یمین بلا خلافِ. 

فكيف إذا قال: «إن فعلثٌ كذا؛ فعلّ ذب نفسی؟): يلزمه کبش» وهو 
لو نذر الطاعةً حالمًا بها: أجزأه کفارة یمین فإذا نذرٌ المعصية حالقًا: كيف لا 
تجزيه کفارة یمین؟ 

فتبین: أن جعل هذه المسألة على روايتين» مع کون الکبش الحلوف به 
يجزيه فيه كفارة یمین: غلط قطعا. 

وأما إذا نذر ذبح انه -أو: نفسهت يقصد التقرّبَ إلى الله لم حلف بذلك 
على شيء؛ فهذا نذژ عض وهذا الذي أفتى فيه ابنٌ عباس: تارة بالكبش» 
وتارة بالذیق وتارة بالکفارة. 

وجوابات أحمد تدل على أنَّ هذا يلزمه الكبشٌ؛ لاه في سائر أجويته يَتبّع 
ابن عباس. 

وني رواية المرّؤْذي: لما أفتى بكمّارة يمينء إذا كان على جهة اليمين؛ فقیّد 
جوابه: إذا كان على جهة اليمين. 


فقلم: أنه إذا كان على جهة النذر لا جزي عنه الکبش. 

وهذا قياس جوابه الذي اثبع فيه ابنَ عباس» فيمن نَدَّرَ أن یطوفَ على 
أربع» قال: (یطوف طوافين: طوافا ليديه» وطوافا لرجليه)”". 

والطواف على اليدين معصية؛ فعرّض عنهم| بطوافٍ على الرجلين» ول 
يأمره بكفارة يمينٍ. 

وكذلك إذا نذرت صیاع ایام الحيض -آو: العید-: فإنَه في ظاهر مذهيه: 
يأمر الناذر هذا بالقضاء. 

وفي الكفارة قولان: 

والخرّقي -ومن البعه من أصحابنا- سوّوا بین من نذر أن يذبح نفسّه 
-أو: ابنه-» وبين من حلف بذلك» وجعلوا في الجميع روايتين: 

إحداهما: كبش. 

والثانية: كفارة يمين 


وهذا الذي ذكرّه الخرّقى يُناسب أصل مالك وأبي حنيفة» في المشهور 


زفق 


عنهم؛ فإنهم یسوّون بين النذرہ وبين الحلف بالنذر. 
وأما الشافعي نفسه؛ فاّه وان كان يُفرّق بينهها كمذهب أحمدہ لکن من 
أصله: أن نذرَ المعصية لا يحب فيه: لا بدل» ولا کفارت ولا نی الحلف به» ولا 


وہ 
دم ےھ u‏ ۰ فى 
يجب عنده فى نذر قط کفارة. 


.)۱٥١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)015 /4( (؟) انظر: «ختصر الخرقي» (ص54١). و«المغني) لابن قدامة‎ 


والأئمة الثلاثةٌ تخالفونه في ذلك والآثار الثابتةٌ عن الصحابة تالف 
ذلك والنصوصٌ تدلّ على خلاف ذلك. 

ثم ان أصحابنا: سواء سوا بین الب وا لف بِالتَّدْرِ أو فرّقوا بینھما؛ 
فإنهم متنازعون في الترجيح. 

فأكثرهم -كالقاضي وأكثر أصحايه- يوجبون الکبش؛ كما دل عليه 
أكثرٌ نصوصه. 

وطائفة يقولون بكفارة یمین؛ لاله نذرُ معصية» ونذرٌ العصية يجب فيه 
كفارة یمین. 

وهذا اختیاژ أبي الخطّاب وأبي محمد. 

والأول أظهرٌ؛ لآنَّ نذر العصية يوجبٌ كفارةً يمينء إذا تعدَّر التذوژ 
أو بدله» وإلا؛ فالبدل يقومٌ مقاع الأصل؛ كا في العاجز. 

وهؤلاء يُسَلّمون لنا: أله إذا تعذر صومٌ الأيام المنذورة قضاهاء 
ويُسَلّمون لنا: أن النذرَيُفعل عن الميت» فلا ينازعون في أن العاجرٌ فعل عنه 
البدلء ويُسلّمُون: أنه إذا أبدل المنذورٌ بخير منه» كا في الساجد الثلاثة؛ ففي 
المعصية أولى. 

وأبو محمد قال فيمن حلف بنحر ولده: عن أحمد: یلزمُہ كفارة یمین 
قال: وهو قياس المذهب؛ لأنَّ هذا نذرٌ معصية» أو نذر لجاج» وكلاهما 
يوجب الکفارة. ۱ 

فیقال: أما الحالف به: فهو نذرٌ محاج بلا ريب» وفیه الکفارة. 


وأما الذي قصد نذره: فقد نذر ما هو معصية. 

فان قیل: فالذین قالوا من أصحابكم -کبا قاله الخرقي وغيره-: من 
ان من حلف بالنذر -كالحجٌ والشيی-: یلزمه كفارةٌ یمین قولا واحدّاء ومن 
حلف بنحر ولده: عليه کبش في إحدى الروایتین؛ هل له وجه؟ 

قلت: لا أعلمٌ له وجها مستقیّاء ولکن قد یقال: تَذْر النحر هو بمنزلة 
الحلف بالظهار والطلاق والعتاق» وهذه الأمورٌ إذا حلف بها لزمتة» ول تزه 
فيها كفارةٌ يمين» فكذلك الحلفُ بذبح ابنه؛ لأنّ هذا جميعه حلفٌ بمنهی 
عنه» ليس حلفا بمأمور به. ۱ 

لكر هذا القاس فاسذ لوجهین: 

أحدهما: أنَّ ا حالف بنحر ولده: حالفٌ بإيجاب ذلك» فإنه يقول: «إن 
فعلثٌ کذا؛ فلله ع أن أنحر ولدي»» وهو يظرٌ ذلك طاعةً» فهو کیا لو قال: 

«فعليّ أن أتصدّق بجميع مالی؛ء يظن ذلك طاعة أو قال: «فعلحٌ أن أَحُجٌّ 
حافيًا حاسرًا»؛ يظن ذلك طاعة وأمثال ذلك ما حلف به. 

ومعلوم: أنَّ هذه الأمور النهی عنها إذا نذر إِيجابها في التبرّر: لا يلزمه. 

وفي لزوم البدل» أو كفارة اليمين: نزاعٌ؛ وهو: لو حلف با يجب عليه في 
نذر التزر: أجزأه فيه كفارةٌ يمين ولم يلزمه التَذْرُ. 

فإذا حلف با يجب عليه في نذر التبرّر: كان أن لا يجب عليه في نذر 
اليمين أولى. 

وإذا كان هناك يجب بدله مثلا: كان إیجابُ بدله آضعف من إیجاب 


الأصلء وکان اجتزاوّه في نذر الیمینِ بالکفارة أولى. 

الوجه الثاني: ما سنتکلم عليه -إن شاء الله- من هذه الایمان. 

وآما تفریق من فرق بين ذبح نفیه وذبح ابنه» فقالوا: لد ذبحَ الابن 
موجه في الشرع شاب وقالوا: اد هذا قول ابن عباس» کیا يقول ذلك من 
یقولّه من أصحاب أي حنيفةٌ وأصحاب أحمد. 

وقالوا: إنَّ قولّ الناذر: «علّ ذبح ولدي» هو بمنزلة قوله: اللہ علٌ ذبح 
شاةاء ون هذا موجت هذا اللفظ. 

فهذا قول ضعيفٌ وجواباتٌ ابن عباس تدل على خلاف ذلك وأنه 
انا جعل الشاءً فداء؛ لأنه بدلٌء كما أفتى بالڈیة مّة أخرىء وأفتى بذلك 
فيمن نذر دح نفسه» وکا أفتى فيمن نذرٌ أن يطوف على أربع: أن یطوف 
طوافین والله أعلم. 

ففي مذهب أحمد: في) إذا نذر ذب ولده» أو حلف بذلك: خس 
روایات هي خسة أقوالٍ تحكية عن أحمد. 

آحدها: إن حلف بذلك: أجزأه كفارة يمين؛ وإلا: لزمه دب شاة. 

وعلی هذا تدل أكثر نصوصه الصر بح وهي موافقة لأقوالٍ الصحابة: 
ابنِ عباس وغيره. 

وهذا إحدى الروايتين عن مالك قال: (إذا نذرّه: لزمه هدي» وان قال: 


fee 1 ۶2 ۰-۰‏ ۰ ۰ یه ۶ 
إن فعلت کذا؛ فأنا آنحر ولدی؛ فحنث: فکفارة يمين»'. 


.)۵۷۲/۱( انظر: «الدونة»‎ )١( 


Cc: 


وهو قياس إحدى الروايتين عن أي حنیفةً التي هي قول أبي حمد: «! 
في نذر اللجاج والغضب كفارة یمین»(). 

والقول الثاني: ان ني ا جميع ذبحٌ کبش. 

وهو الشهور في مذهب أبي حنيفة» وهو اختيار القاضي» وأكثر أصحابه 
نصروها نی ا خلاف. 

والثالث: أن نی ا جمیع كفارةٌ يمين. 

وهو اختیار أبي ا خطاب؛ وأبي حمد". 

والرابع: أنّ عليه كبشًا وكفارةٌ يمين. 

نقلها حنبل: يجمعٌ بين الب والكفارة» کما قال مثلّ ذلك في نذر صوم 
العیدِ وآیام ا حیض.. ونحو ذلك على إحدى الروایات وكا قال مثل ذلك 
في العاجز عن الصوم. 

ثم على هذه الرواية: يحبُ الفرق على ظاهر المذهب بین الناذر والحالفٍ. 
قالناذر جب عليه البدل والكفارة وأما الحالفُ؛ فلا مج عليه إلا الكفارة؛ 
فتصیر ستة أقوال. 

والخامس: لا شيء عليه» وهو قول من لا یوج فی نذر العصية شین 

وهو قول الشافعي» وژوي عن أحمد. 

ود کے 


.)۵۱۶/۹( انظر: «المخني» لابن قدامة‎ )١( 
.)۵۱۱/۹( انظر: «المغني) لابن قدامة‎ )۲( 


فصل 

وأما ا لحل بالظهان والحرام» والطلاق» والعتاق: 

فالذي بلغنا من جوابات أحد: أنه يلرّمُه هذه المعلّقَاتُ في الیمین؛ کیا 
يلزمُه في التعلیق الحض. 

وهذا قول أصحاب الشافعي. 

نقل عنه اس بن ثوّاب”": |ذا قال لامرآیه: «أنتِ علٌ حرامٌ إن 
وطنتك» فقيل له: آردت الظهار؟ فقال: ما أعرف الظهان قال: هذا ظهان 
عليه کفارة الظهار. 

وئقل عنه جعفر بن حمد: إذا قال: «الحل عل حرام إن فعل کذا 
وکذا»: لا حب أن يحنت فإن حنث: کر؛ اما أن يعتق رقبةًء وإما أن یصوم 
شهرين متتابعين» وإما أن يطعم ستين مسكيئاء واختارٌ له: أن لا يحنث؛ لما 
في ذلك من الاختلاف والاشتباه فان من العلماء من يوقمٌ به الثلاتٌ إذا 
حنث. ولان الظهارٌ -أيضًا- منھىٌ عنه. فإذا جعل بالحنث مظاهرًا: كان 
كالمظاهر ابتداء. 


(۱) هو آبو علي الثعلبي المخرمي؛ قال أبو بكر الخلال: شيخ كبير» جليل القدر» و كان له 
بأبي عبد الله أنس شدید. مات سنة (۸٦۲ھ).‏ 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۱۳۱/۱)ء و«تاريخ بغدادا للخطيب 
البغدادي (۷/ ۳۰۲). 


ومذهب أحمد: أن الحرامَ صريحٌ في الظهار» حتی لو نوی به الطلاقٌ كان 
ظهاراء ولو قال: «أَعني به الطلاق»؛ ففیه روایتان: 

نقل عنه جماعةٌ كثيرة: أنه یکون طلاقًا. 

وفي رواية مه إذا قال: «أنتٍ عل حرام آعني به: الطلاق» : : هي 
طالق. 

فقال له مُهَنًا : كيف فرقت بین: (آنويی» وبين ن: «آعني»؟ 

فقال: لأنَّ هذا تکلّم به» وهذا قال: ينوي 

ونقل عنه أبو عبد الله النيسابوري: إذا قال: «أنتِ عل حرا أ ید به: 
الطلاق»» وقد كنت أقول: هي طالق: يُكمّر كفارةً الظهار. 

وقال القاضي أبو يَعلى: «ظاهرٌ هذا: أنه یکون ظهارّاء وان وصلّه بذكر 
الطلاق». 

وهذه الرواية أخرجها إن آبو علي بن شهاب”" مع جملة مسائل» وظاهر 


(۱) هو مه بن يحبى الشامي السلمي» أبو عبد اللہ من کبار أصحاب أبي عبد اللہ روی 
عن أبي عبد الله من السائل ما فخر به» وكان أبو عبد الله يكرمه» ويعرف له حق 
الصحبة» ورحل معه إلى عبد الرزاق وصحبه إلى أن مات» ومسائله أكثر من أن تحد 
من كثرتها. 
انظر: «طبقات ال حنابلة) لابن أبي يعلى /١(‏ 50 ”). 

(۲) هو الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب. أبو علي العكبري: له الفقه» 
والادب. والإقراء» والحديث» والشعرء والفتيا الواسعة» لازم با عبد الله بن بطّة إلى 
حين وفاته. ولد بعكيرا سنة (0 "اه ).» وتونی سنة (۶۲۸ ه). 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)۱۸٦/۲(‏ 


هذا: آله ظهانٌ وان صرح بذکر الطلاقء وله رجع عن قوله: إِنَه طلاق» 
ولکن جماعة آصحابنا على أنه طلاق. 

وقد تقل عنه أنه قال: «في یمان (علِيَ): کفارة يمين» مالم يكن فیها طلاق 
أو عتاقٌ»؛ کما قال الشافعیء ولكن قد قال في غير موضع: إن کل ما صد به 

وقال آبو طالب: قلت لأحمد: إذا حلف فقال: «عل وال فع 
فحنث؛ فهو كفارةٌ واحدة؟ قال: نعم ما م يكن عتقٌ أو طلاق. 

وقوله: «كفارةٌ واحدةٌ» قد تكون ملظ کا نقل عنه حنبل» قال: سل 
عمّي عن رجل حلف باه الذي لا إله إلاهوء عالم الغيب والشهادة: لا أكلّم 
فلانًا؛ فأراد كلامه؟ قال: عليه كفارة يمين؛ فإن كان حلف بالله الذي لا إله 
إلا هو -رددها مرارًا-: كان عليه عتق رقبة» على ما كان ابن عمر يفعل: 
إذا كرّر الأيهان آعتق( فان هو حلف بالطلاق -أو: العتاق-: حنث» وقد 
روي عنه التوقفُ في العتق. 

فخرج على أصوله ونصوصه ثلاثةٌ أقوال: 

أحدها: يلزم المعلّق مطلقًا. 

والثاني: يلزم الطلاق والعتاق دون الظهار. 

والثالث: لا يلزم لا هذا ولاهذا؛ لوجوه ذكرتها في غير هذا الوضع(. 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۲ ۲). 
)۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۱۲۲۱ . و«الفتاوی الکری» (5/ ۱۲۰). 


وهذا مقتضی أصله الذي مَهْده. واثبع فيه آثارَ الصحابة الموافقةً لدلالة 
الکتاب والسنة حيث قال: اگل ما قُصد به عقك الیمین؛ فهو يمينا وفاق 
بین من يتقصد بالتعلیق: النذرہ وبين من يقد به: اليمين. 

فهكذا يجب أن يفرّق بین مَن يقصد بالتعليق: الظهان والطلاق 
والعتاق وبين مَن یَقصد به: اليمينَ» فمن قصد به اليمينَ: كان یمینّاء ومن 
قصد به إيقاع الطلاق والعتاق والظهار: كان طلاقّاء وعتاقةٌء وظهاراء ىا أنَّ 
من قصد به نذرٌ الصدقة والصيام واحج: كان نذرًا. 

وهذا موجبُ أصل الشافعي ی -أيضًا-» لكنّ الشافعي ما علمت أنه بلعّه 
أثرٌ عن السلف في الحلف بالطلاق والعتاق. 

وأما أحمد: فبلغه أثْرٌ في الحلف بالعتق في حديث ليل بنت العجیء( 
لکن م يبلغه لا من وجو واحدٍء فظن: أنَّ التيميّ انفرد به» فكان ذلك علَة 
فيه عنده”"» وعارضه بأثر آخرَ ژوي عن ابن عمر وابن عباس. 

وقد ذكرت في غير هذا الموضع حديتٌ ليل بنتِ العَجّماء» وأنه روي من 
ثلاثة آوجه وأنه على شرط (الصحیحین)''۔. 


(۱) تقدم تخريجه (ص۲۹۵). 

(۲) وليس الأمر کذلك. فقد تابع سليان التيمي: أشعث بن عبد الملك» وغالب بن 
خطاف؛ كما عند الدارقطني (4۳۳۱ و4۳۳۲ والبيهقي »257/٠١(‏ وتابعه 
غيرهم كما سيبينه الصنف قریبا. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۰۲۱ و«القواعد النورانية» (ص ۳۲۳ وانظر ما 
سيق (ص۲۹۵). 


ومن رواه: آبو بكر الأثرم في «مسائله» عن آجد. قال: حدّثنا عارم 
ابن الفضل: حدثنا معتمر بن سلییان قال: قال أبي: حدئنا بكر بن عبد 
الله: أخيرني أبو رافع» قال: قالت مولاتي ليل بنث العجاء: «كل ملوك لها 
رو وکل مال لها هدي» وهي بہودی وهي نصرانيةٌ: إن لم تطلق امرأتك» 
أو تفرّق بينك وبين امرأتك» قال: فأتيت زینب بنت أَمّ سلمةًء وكانت إذا 
ذكرت امرأةً بالدينة فقيهة ذكرت زینب» قال: فأتيتهاء فجاءت معي إليهاء 
فقالت: في البیت هاروت وماروت. قلت: يا زینب! جعلني الله فداك إنها 
قالت: کل ملوك ها ره وکل مال ها هديء وهي یہودیڈ وهي نصرائية؟ 
فقالت: بهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته» فأتيت حفصة 3 
المؤمنينء فارسََ إليهاء فأتيتهاء فقلت: يا أم المؤمنين! جعلني الله فداك إنها 
قالت: کل ملوك لها حر وکل مال ها هدي وهي ودي وهي نصرائيٌّ؟ 
فقالت: : پہودیڈ ونصرانيّة؟ خلي بين الرجل وبين امرأنہ قال: : فأتيتٌ عبد الله 
بنَّ عم فجاء معي إليهاء فقام على الباب» فسلم فقال: بأبي أنت» 
أبوكَ؟ فقال: ین حجارة أنتء أم مِنْ حد حديدٍ آنت ام من أ 
مك زینب. وأَفَْتكِ َم المؤمنين, فلم قلي فتياهما. 

قلت: يا آبا عبد الرحمن! جعلني الله فداك إنها قالت : كل ملوك اح 
وکل مال ها مديّء وهي بودي وهي نصرانيّة؟ فقال: بهوديةٌ ونصرانيةٌ؟ 
كفري عن یمینكء وخل بين الرجل وبين امرأته)0©. 

وقد ظنٌّ ابن حزم: أنه م يأمرها بالكفارة إلا ابن عمر» وجعل هذا خلامًا 


۸.۰ ۰( إسناده صحیح - وقد آخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ (١) 


في السلف في هذه المسألة؛ آي: منهم مَن آمر بكفارة» ومنهم من لم یآمر۷. 

فا داود وأصحابّه وابنَ حزم يختارون في هذه الأیمان: أنه لا يجب فیها 
كفارة» ولا ما التزم» ولیس كا ذکره» بل الجميع آمروها بكفارة يمين. 

كما رواه الدارقطنیء ومن طريقه البيهقيٌ: حدَّئنا أبو بكر التيسابوري: 
حدثنا محمد بن يحيى: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريٌ: حدثنا آشعث: 
حدثنا بكر بن عبد اللہ عن أبي رافع: «أَنَّ مولاتّه آرادت أن تُفرّق بيه وبين 
امرأته» فقالت: هي یوما بهودیة ويومًا نصرانية وکل ملوك لها حر وکل 
مال ها في سبیل اللہ وعلیها الشي إلى بيت الله إن لم نرق بینھماء فسألتٌ 
عائشةء وابنَ عم وابنَ عباس» وحفصة؛ وأمّ سلمةّء فكلهم قال ها: 
5 يدينَ أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ وأَمَرُوها أن ْکفرَ يميتهاء 3 
بينهم|)”". 

ورواه -أيضًا- أبو بكر النیسابوری: حدثنا عبد الرحمن بن بشر: حدثنا 


0 


يحيى بن سعید» عن سلیمان التيمي: حدثنا بكر بن عبد الله عن أبي رافع: «آن 

(۱) انظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم .)۲٥٢ /٦(‏ 

(۲) صحيح - أخرجه الدارقطني في (السنن) (4۳۳۱) -ومن طريقه البيهقي فی «السنن 
الكبرى) (۰ .-)٦٦/٦‏ 
وقد فات الصنف اة أن یذکر إسناد أبي بكر النيسابوري الآخرء وهو قوله: حدثنا 
محمد بن إسحاق: حدثنا الحسن بن موسى: حدثنا أبو هلال: حدثنا غالب» عن بكر 
بن عبد المزني. 
أخرجه الدارقطني في «السئن» (4۳۳۲) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» 
.-)٦٦/٦٦+(‏ 


ليلى بنت العجماء مولاته قالت: هي بہودیڈ وهي نصرانيه وکل ملوك ها 
عر وکل مال ھا هديّ» إن م يُطلّق امرأته وان لم يفرق بینهماء فأتى زینب» 
فانطلقت معه فقالت: ها هنا هاروت وماروت. قالت: قد علم الله ما قلت: 
کل مالي هدي وکل علو لي عر وهي يودي وهي ترا لت 
خلی بين الرجل وبين امرأته» قال: فأتيت حفصة فَأَرْسَلّثْ إليهاء کما قالت 
زينبٌ» قالت: خلي بین الرجل وامرأته» فأتيت ابنَ عمر؛ فجاء معي فقامَ 
بالباب» فلا سلّم قالت: بأبي أنت وأبوك! قال: أَمِنْ حجارة أنت؟ أم من 
حدید؟ أفتتك زین وأَرْسَلَتْ إليكِ حفصةٌ قالت: قد حلفت بكذا وكذاء 
فقال: كفري عن يمينك» وخل بين الرجل وامرأته»”". 

ورواه بو إسحاق -إبراهيم بن یعقوب- الجوزجاني في کتابه «الترجم» 
الذي شرح فيه مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد وغيره» قال 
فيه: حدّثنا صفوان بن صالح: حدثنا عمر بن عبد الواحد» عن الأوزاعيٌ: 
حدثني جسر بن الحسن: حدثني بكر بن عبد الله المزني: حدثني رفيع قال: 
«کنت آنا وامرأتي تملوكين لامرأة من الأنصار فحَلَمَّت باهدي والعتاقة أن 
رق بينناء فأتيت المرأة من زواج النبيّ بلا فذكرت ذلك هاء فأَرْسَلَتْ 
إليها: أن كفري يمينك؛ فأبت» فأتيت ابنَ عمر فذكرتٌ ذلك له؛ فأرسل 
إليها: أن كفري يمينك؛ فأبت» فقام ابن عم فأتاهاء فقال: أَرْسََتْ اليك 
فلانة -زوج النبي الا وزينب: أن تُكفرّي يمينك؛ فأبيت؟ قالت: يا أبا 
عبد الرحمن! حلفت بالحدي والعتاقة» فقال: وان كنتٍ حَلَفْتِ). 


(۳) صحیح - أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)55/1١(‏ 


“sll « ۰‏ و ۳ 5 2 
فهذه طریق ثالثة ثابتة عن الاوزاعي: رواها عن جسر بن احسن -وهو 
شيخ من شیوخ البصرة معروف"- عن بكر بن عبد الله: مُتابعة لسلیمان 

التّيمى» وأشعث بن عبد الملك”. 

وعامّة من ينقل الخلاف في الفقه ينقل: أن الحلف بالعتق يجزي فيه 
كفارة يمين عند هؤلاء الصحابة؛ کما نقل ذلك: أبو ثور وابنْ النذر» ومحمد 
بن نصر ومحمد بن جريرء وابن عبد البر» وابن حزم» والصنفون في الفقه 
من أصحاب الشافعيٌ وأحمد, وغيرهماء الذين عادتهم ذكر مذاهب الصحابة 


بد بد × 


(۱) وهو وان كان معروقّا -کما قال الشيخ کنا ولکنه ضعیف عند جمهور المحدثین؛ 
كا في (تہذیب التهذیب» والیزان». 
وقول الحافظ في «التقریب»: إنه مقبول» نا يعني به: عند التابعة كا في هذه الروایق 
وإلا فلین الحديث» كا نص عليه في مقدمة الكتاب. وكتبه ناصر الدين. 

)۲( قلت: وممن تابع سلیمان التيمي -أيضًا- على روايته: أبان بن يزيد العطار: آخرجه 
عبد الرزاق في «الصنف» (۱۰۰۰۱). 


فصل 
وأما الحلفٌ بالطلاق: فله صیغتان. 
2 و ۶ 8 
صيغة القسم: کقوله: «الطلای يلزمني لا فعلن کذا۷. 
وصيغة التعلیق: کقوله: «إن فعلت کذا؛ فأنت طالی»» أو قال: «الطلاق 
يَلَرَّمُني). 
وقد برق الناس فيه وی العتق: 
فالمشهورٌ عند الجمهور: أن الحلفَ بالطلاق والعتاق سواء في اللزوم 
وعدمه لکن إذا لم یله العتق؛ فعليه الكفارة. 
وأما الطلاق: ففي لزوم الكفارة فيه نزاعٌ؛ بناء على الكفارة في نذر ما 
ليس بطاعة. 
و و 
ومنهم من قال: العتاق لا یلزم» والطلاف يلزم. 
وهذا قول أبي ور وهو فیما أظن قول ابن جریر. 
فأما آبو ثور: فمقتضی الدلیل عنده: جوارٌ الکفارة في کل یمین؛ الا 
أن یکون في ذلك إجماغ؛ لقوله تعالی: # دک رة آیموکم دا شم 4 
[ا مائدۃ:۱۸۹. 


والعتق: قد بلغه عن السلف فيه الکفارة. 


والطلاق: ‏ يبلغه عن أحد فيه كفارة. 

فاعتقد الاجماع على أنه لا كفارةً فيه؛ فأوقعه. 

وكذلك ابنُ جرير: أَصْلّه: أن هذه اللوازم كلّها لا تلزم إلا أن يكون 
فيها إجاعٌ. 

فظن أنَّ الطلاق فيه إجماعٌ؛ فألزمه. 

وأما داود وأصحائه: ناصلهم کاصل ابن جریر وطردوه في الطلاق 
وغيره» فقالوا: لايقعٌ الطلاق في المحلوف به» ولا العتق» ولا غيرهماء سواء 
كان الحلف بصيغة التعليق» أو بصيغة القسم. 

وقالوا: ليس في ذلك إجماعٌ» بل قد ثبت عن السلف: أن الطلا 
المحلوف به لا يقع. 

فداود وأصحابه وافقوا الجمهورٌ في التسوية بينهماء لکن مذهبهم: عدمٌ 
لزوم المحلوف به» وعدم الكفارة. 

وهؤلاء الذين قالوا: يقع الطلا دون العتق: تقابلهم طائفةٌ أخرى: 
ألزموا الوقوع في العتق دون الطلاق. 

فإذا قال: «العتق يلزمني): لزمه. 

وإذا قال: «الطلاق یلزمنی»: لا يلزمه» سواء قاله مسرا أو معلقًا 
بصفةء أو محلوفا به. 


آذ 


Gn 


وهذا منصوصٌ عن أبي حنیفةً نفسه وطائفة من أئمة المُراسانيين من 


أصحاب الشافعی؛ كالققًال"» وصاحب «التتمة»". 


وأصل قول هؤلاء: أنَّ قوله: «يلزمني» لفط التزام؛ كقوله: (یجب عل اه 
وهو من آلفاظ النذر. 


موم 
ہس ل 


فالعتق يصح التزامه؛ لاله يصح نرہ وثبت في الذمّة؛ لاله من باب 
القَرّب. 

وأما الطلاق: فلا يصح التزامه ولا نذژه؛ لألّه لیس من باب القرب. 

ولأصحاب أبي حنيفة والشافعي في قوله: «الطلاق يلزمني» ثلاثة 


(۱) هو الامام العلامة» الفقيه» الأصولي» اللغوي عالم خراسان أبو بكر محمد بن علي 
ابن إسماعیل الشاشي الشافعي» القفال الکبیر» إمام وقته» بها وراء النهر» وصاحب 
التصانيف. 
قال الحاكم: كان أعلم أهل ما وراء النهر بالأصول» وأكثرهم رحلة في طلب الحديث. 
له مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلهاء وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء 
وله كتاب في أصول الفقه وله (شرح الرسالة»» وعنه انتشر فقه الشافعي با وراء 
النهر. توفي سنة (۳۹۵ ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء) /۱٦(‏ ۲۸۳). 

(۲) هو العلامة» شيخ الشافعية» أبو سعد عبد ال رحمن بن مأمون بن علي النيسابوري المتولي» 
له کتاب (التتمة) الذي تم به «الإبانة» لشيخه أبي القاسم الفوراني» فعاجلته المنية عن 
تكميله؛ انتهى فيه إلى الحدود. وله ختصر في الفرائض» وآخر في الاصول» وکتاب كبير 
في الخلاف. 
انظر: (سیر أعلام النبلاء) (۱۸/ ۵۸۵). 


والثاني: أنه صریح. 

والثالث: لیس بصریح ولا كناية؛ فلا يقع به الطلاق وان نواه. 

فهژلاء یقولون: إذا علق لزوع العتق بشرطٍ على وجه التبر؛ کقوله: 
«ٍن فعلت کذا؛ فعتق هذا العبد لي لازم»» وان كان على وجه الیمین؛ فهو 
نذرٌ اللجاج وأما الطلاق؛ فلا یلزم. 

قال صاحب «التتمة»: اذا قال: «أيان البيعة تلزمني "۷ وم يذكر 
طلاقها وعتاقّها وحجّها وصدقتّها: لم تلزمه؛ لا الصریح لم یوجدہ والكناية 
نا يتعلق بها حکم فیما يتضكّن إيقاعًاء فأما في الالتزام؛ فلا 

وغذا لم يجعل الشافعي ما یشبه الإقرارٌ إقرارّاء وصاحب هذا القول 
يقول: مذهب الشافعی: أنَّ اليمينَ بالله لا تنعقدٌ بالكناية» فكذلك النذل 
والالتزامٌ نذرٌ؛ فلا ینعقد بالكناية. 

قال: وأما إن صرّح بطلاقها وعتاقها وحجّها وصدقتها؛ ففي الطلاق: 
لا حکم له؛ لاله لا يصح التزامه. 

وني العتق وا حجٌ والصدقة يتعلّق به کم الا أن في الج والصدقة: 
حكمّه حکم نذر اللّجِاجٍ والغضب. 


)١(‏ آیمان البيعة: هي ما ابتدعه الحجاج بن یوسف لخلفاء بني أمية» إذ کانوا إنما يلونها 
بولاية العهد من آبائهم ونحوهی فلا يكون رضا الأمة عنهم مضموئاء فاخترع 
لهم علماء السوء یمینا غير إسلامية يستوثقون بها من الناس» وهي أن يقول المبايع: 
«يلزمني طلاق كل نسائي» وعتق کل من أملك من عبيدي» والصدقة بكل مالي» 
والحج إلى بيت الله ماشيًا. وأن لا أنكث البيعة». «فقي». 


قلت: وكذلك التزامّه العتق: حکمّه حکم نذر اللجاج والغضب عند 


الشافعي» ولکن إيقاعَ العتق يفارق التزامّه عنده. 


وان قال: «الطلاق والعتاق لازمٌ لي»» فقال طالفة -منهم أبو 


إسحاق”-: هو کنایڈ؛ فان نواه: لزمه؛ وإلا: فلا. 


وقال الرٌوياني: هو صريحٌ» وني «فتاوی القفال): لیس بصریح, ولا 


كناية» حتى لا يقع به الطلاقٌ» وان نواه. 


0۱) 


(۲) 


هو الشيخ» الامام القدوة» الجتهد. شيخ الإسلامء آبو إسحاق إبراهيم بن علي 
بن يوسف الفيروزآبادي» الشيرازي» الشافعي» نزيل بغداد» إمام الشافعية» والقدم 
عليهم في وقته ببغداده ومدرس النظامية» وشيخ العصرء ولد في سنة (۳۹۳ ه). 
رحل الناس إليه من البلاد» وقصدوه. وتفرد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة» والطريقة 
المرضية» جاءته الدنيا صاغرةء فأباهاء واقتصر على خشونة العيش أيام حياته. 

صنف في الأصول والفروع وا خلاف والمذهبء وكان زاهدّا» ورعاء متواضعًاء 
ظريمًاء كريًا» جوادًاء طلق الوجه. دائم البشرء مليح الحاورة. 

اشتهرت تصانيفه في الدنياء ك «الهذب» و«التنبيه»» و«اللمع في أصول الفقه». 
واشرح اللمع»» و«المعونة في ا حدل)ء و«الملخص في أصول الفقه». توفي سنة (1 1۷ 
ھ) ببغداد. انظر: (سیر آعلام النبلاء» (۱۸/ .)٥٥٤‏ 

هو القاضي» العلامة» فخر الاسلام» شيخ الشافعية» آبو الحاسن عبد الواحد بن 
إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني» الطبري» الشافعي. 

ولد في آخر سنة خس (۱۵ه). وتفقه ببخارى مدةء وارتحل في طلب ا حدیث 
والفقه جميعاء وبرع في الفقه» ومهرء وناظ وصنف التصانیف الباهرة. 

كان یقول: لو احترقت کتب الشافعي؛ لأمليتها من حفظي» وله کتاب «البحرا في 
المذهب. طويل جِدَاء غزیر الفوائد وکتاب «مناصیص الشافعي» وکتاب «حلية 
الومن» وكتاب «الكافي»» وكان ذا جاه عريض» وحشمة وافرة» وقبول تام وباع 
طويل في الفقه. توفي سنة ٠ ١(‏ هه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۹/ ۰ ۲). 


وعلّله بعضهم: بان الطلاق لاب فيه من الإضافة إلى المرأة» فعلى هذا لو 
قال: «طلاقك»: وقع. 

والعلَةُ الصحيحةٌ: ما ذكره صاحب (التتمة): أن هذا التزامٌ لا إيقاعٌ 
وهذه علَةُ أي حنيفة وأصحابه» إذ قالوا: إنه لا يقع. 

واختلف أصحاب أبي حنيفة في قوله: «الطلاق لي لازمٌ»» قيل: هو 
الترامٌ لوقوعه لا إیقاغ؛ کا لو قال: «لله عل أن أُطَلَفَكِ). 

وقيل: هو إيقاع. 

وقیل: هو محتملٌ فیاء فيكون كنايدٌ» إن نواه: وقع؛ وإلا: فلا. 

ولأصحاب أحمد وجهان في ألفاظ الالتزامء إذا قال: «أيمان السلمین 
تلزمنی)؛ أي: یمان البيعةء أو حلف رجلٌ بيمين» فقال: «يلزمني مثل ما 
یلزمك أو عل مثل ما عليك»» فقيل: هذا كنايةٌ: إن نوی به إيقاع ذلك. أو 
الحلف به. وقع؛ وإلا: فلاء فان قول القائل: «هذا يلزمني» قد يعني به: أنه 
واجبٌ عل فيقول: «آیان البيعة تلزمني»» أو: «لازمةٌ لي)؛ أي: قد وجبت 
علٌ آیمان البيعة للسلطان؛ لأني حلفت له بهاء فيكون هذا خبرًا عن التزامه 
طا؛ لکونه حلف ہا. 

وكذلك قول القائل: «أيمان السلمین تلزمنی»» وكذلك النزا في قول 
القائل: «يميني في يمينك». آو: (يميني على يمينك)» آو: «آشرکتك في 
يميني»» ونحو ذلك من ألفاظ التمثيل والتشريك. 

فأحد القولین في مذهب أحمد: أنها كناية؛ وهو مذهب الشافعي. 


والثاني: آنها صریح» وهو التصوص عن أحمدء وعلیه قدماء آصحابه» 


هذا فيا إذا صرح بالتشبیه؛ کقوله: «يلزمني مثل ما یلزم فلان»» أو: 

وأما إذا قال: «الطلاق يلزمني على مثل ما علیه»؛ فلأصحاب أبي حنيفة 
فيه خلاف کم تقدم() لأنَّ هذا اللفظ التزا أو يَصلح للالتزام» ولیس 
بظاهر في الإيقاع عندهم هذا إذا ما حلف بالطلاق بصیغة التعلیق أو القسم. 

وآما إذا علّق الطلاق بصيغةٍ يقصدٌ إیقاعٌ الطلاق عندها؛ فانه يع عند 
عامّةٍ السلف والطوائف» إلا عند ابن حزم والإماميّة”"؛ فإنه لا یقع عندهم 
لا طلاق حلوف به» ولا طلاق معلّقٌ بحال. 

وداود وأصحابه يفرّقون بين التعليق الذي يقصد به الايقاع والتعليق 
الذي يقصد به اليمين» لکن عندهم: إذا قصد اليمينَ؛ لم يكن عليه كفارة 
فصار طوائفٌ من الحنفية والشافعية يقولون: إذا حلف بالعتق بصيغة 


(۱) انظر (ص۲۹۹). 

(۲) الامامية: هم القائلون بإمامة علي #ه بعد النبي -علیه السلام-؛ نضا ظاهراء وتعیینًا 
صادقًا» من غير تعریض بالوصف. بل شارة إليه بالعين» قالوا: وما كان في الدين 
والاسلام مر آهم من تعيين الإمام» حتی تکون مفارقته الدنیا على فراغ قلب من أمر 
الأمةء فإنه !نما بعث لرفع الخلاف: وتقریر الوفاق» فلا يجوز أن یفارق الامة ویترکهم 
ملاء یری کل واحدٍ منهم رأیاه ویسلك کل واحد منهم طریقًا لا يوافقه في ذلك 
غيره» بل يجب أن يعين شخصًا هو الرجوع إليه» وینص على واحد هو الوئوق به 
والمعول عليه. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني. 


وكذلك الإمامية وابن حزم يقولون : الطلاق اللعلَقُ والحلوف به لا یقع؛ 
وأما العتقٌ المعلّقُ بالنذر: الہ يع باتفاق الناس» سواء علق وقوعّه أو لزوته 
فاذا قال: «إن شفی الله مریضی؛ فعبدي حور آو: «فعل آن أَعتمّه»: لزمه. 

هذا باتفاقهم» وان حلف به؛ ففيه نزاع. 

والذین یقولون: لايقع الطلا الحلوف بهء آو: لا یقع المعلّقٌ بالصيغة 
وان وقع العتق النذوژ أو: لایقع الطلاق ال ترم وان لزم العتق الملتزمٌ: آکثر 
من الذین آوقعوا الطلاق دون العتاق فقد ثبت: أنَّ الذين آوقعوا العتاق 
دون الطلاق آکثر وآشهر مذاهب من الذین عکسوا. 

وهذا من کال الأمَّةِ واستقامتها؛ فإنّه لما كان فيها مَن یقول: العتق 
الحلوف به لا یلز بل یسقط: إما بكفارة؛ کقول أبي ثور» وإما بغير کفارة؛ 
کقول ابن جریر: كان فیها من يقول بالعکس؛ وهم طوائف: 

الطائفة الأولى: ابو حنيفة وموافقوه على قوله: إذا قال: «الطلاق یلزمنی): 
لا یقع به الطلاق» وان نوا ولو قال: «العتاق يلزمني»: كان ناذرًا للعتق. 

والطائفة الثانية: أصحاب الشافعي الذین یفرقون -آیضا- بین التزام 
الطلاق والعتاق. 

والطائفة الثالثة: ابن حزم والامامية الذین یقولون: الطلاق ال 
بالصفة والحلوف به: لا یقع بحال. 

وآما العتق إذا علّقه على وجه النذر؛ فإنه یلزم باتفاق المسلمين» کقوله: 
١إِنْ‏ شی الله مريضي؛ فعبدي حزّ أو: قعل عتقه). 

وكذلك ابن حزم: لا يوقع الطلاق المؤجَّلَء وما أعرف قوله في العتق 


الوجل وأما داود وأصحابه؛ فیقولون: إذا على الطلاق والعتاق على وجه 
اليمين: لم يقع به لا هذا ولا هذا. 

وان علق الطلاق بقصد إيقاعه عند صفة: وقع. 

وكذلك ينبغي أن يكون قوم في العتق بطريق الأولى؛ فان داود حکی 
الاجاع على أنَّ الطلاق الوجل يقح إما آجلاه وإما عاجلا. 

وابنُ حزم يُوافق ابنَ جرير في أنَّ هذه الأيانَ العلقة كلّها لا یلزمُ فيها 
شیء: لا کفارة ولاوجوبء ولا وقوغ. 

لکن ابن جرير يقول: الطلاق الحلوف به ما علمت فيه خلاقًا: فیلزم. 

وداود وأصحابه وابن حزم یقولون: الخلافٌ واقمٌ في الكل. 

ويقول له ابن حزم: أنا لا يقع عندي الطلاق المعلَّقٌ» سواء قصد إيقاعه 
عند الصفة أولم یقصد بخلاف العتق العلّق على وجو النذر؛ فإنه لازم لي. 

فهذا يوقع العتق دون الطلاق» وهذا يوقع الطلاق دون العتق. 

والذين أوقعوا العتاق دون الطلاق طردوا أصِلَّهم ودلیلهم. 

وأما آولتك: فكان موجب أصلهم: أله لا يقحُ الطلاق» لکن ظنوا فيه 
إجماعاء کا ظنّ بعضهم في العتق إجماعًا: أنه يلزم إذا حلف به؛ فاستثنى 
الطلاق والعتاق من الأيانٍ اللازمة. 

فهؤلاء عذژھم: عدمٌ العلم بالخلاف» لکن أصوكم صحيحة. 

وأولئك طردوا أصوهمء وعلموا من ا خلافِ مالم يعلمه هؤلاء. 

ومنهم من يطعن في دعوى الإجماع؛ وان لم يظهر حالف وأتباع ابن 
حزم على مذهيه أكثرٌ من أتباع ابن جرير. 
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معدا 
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فهرس الوضوعات والفوائد 
اجزء الأول 


ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية كانه بو موی ۲ ۱۳ 
ترجمة الشيخ محمد حامد الفقي کل 0 
ترجمة الشيخ محمد ناصر الدین الالباني تتله 70122220 
الصلة العلمية والدعوية بین الفقي والألباني ۰ی 4۳ 


مقدمة الشيخ محمد حامد الفقي 7ص1 01س هع 


قاعدة جامعة في وجوب الإيمان بالله وملائکته ورسله واليوم الآخر ... ۵۵ 


وجوب إخلاص العبادة لله» ووجوب طاعته وطاعة رسوله گل ع0 
الوسلام دين جميع الأنساء ۱۰ 
وصف آمة محمد پا 200000020202000۷ 220 20202 0000 0 
توحيد القول والعلم» وتوحيد القصد والعمل 11+ 
الشرکون شر من اليهود والتصاری ۰---تتت٣تابی'_ٗ ‏ ‪ 7 
فصل: الأمر بالاتباع ٠‏ كك---ص ص9 --- - 30111 
كل شرط لیس في کتاب الله؛ فهو باطل ۰ سی ۲۶۹ھ 
أمثلة من الشروط الباطلة 999ص0099" 


فصل 31770000000927 “گٹ9۹۸۸ٹئٹئٰٰ) 
وجوب طاعة شروط أولي الأمر ما لم يأمر بمعصية سی ۸ 
اختلاف العلماء في تقسیم الفيء والخمس لم ۰ AV‏ 
فصل و ممم 1 1 م AQ‏ 
عقود الواهبين والموصين AQ sass‏ 
بيان البذر والتبذير 3-0000 -- ص00 0ۃ 
السفیه 7 --ہ--- 1-0 , 58+4 
حكم من شرط ما ليس بطاعة ولا معصية 0000007 9 
بیان مصارف الزكاة << 
الوقف اما أن یکون لأعيان» أو صفات لأعيان» أو صفات أو أعمال ... ۹۰٥‏ 
فصل QV‏ 
بطلان عقود الحالفين والناذرين إذا خالف آمر الله ورسوله ......... ۹۷ 
الایمان لا تغير شرائع الدين Qs‏ 
اختلاف العلماء في جواز التكفير قبل الحنث ens‏ 
آحکام تحريم الحلال VY‏ 
كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به الخلوق؛ فهو باطل سس ٢١‏ 
النذر والیمین والفرق بینها ۳ف ٌےےتت ے٣‏ ‪ٹ چٹگک‪‪‪۷ُٰٰ)) 
مسألة النذر لغير الله من قبر أو غبره VV sss‏ 


كشف آحوال الرافضة VQ sss‏ 
النهي عن الحلف على ترك الطاعات» أو تحریم الباحات ی ۱۲۳ 
بیان قضاء الصوم والصلاة وغيرهما من المنذورات عن الميت» واختلاف 
العلاء فيها 00007 4 ۰22۰۰ ٩‏ ۱۴ 
فيمن نذر أن حج ماشيا Ts‏ 
فصل: نذر المعصية 7ص 0 ۰ 
حدیث: «لا نذر في معصية» وکفارته کفارة يمين» بے ۹١١‏ 
حدیث: «من نذر نذرًا لا يطيقه» فکفارته کفارة یمین) سس ۱۵۳ 
من حلف على فعل شيء وعجز عن فعله "0 
فتاوی ابن عباس في نذر العصية وغيرها ٹجب بے ٦۵۹‏ 
لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه أسقط النذر مطلقًا بلا بدل ولا كفارة» کیا 
لا يعلم عن آحد منهم أنه جعل تحريم الحلال لغوا 1١0‏ 
فصل ٣‏ نموم و ننم مم ممم ممم .6 WY‏ 
إذا قال ا حالف: آنا یہودي أو نصراني AN‏ 
فصل AO wasn‏ 
يوم الحديبية» ولاذا سمي صلحًا eens‏ ۱۸۸ 
معاهدة الله من عظم الایمان ممه ممم - 2 ۱ ۱۹ 
الایمان اسم جنس 9۶۶ ص0 ۰۲۲۲۲۲۰ VAY‏ 


أكثر العلماء لا يوجبون الكفارة في اليمين الغموس وقتل العمد؛ لأنها أعظم 
3 


نبذة من سيرة الشافعي ۳« 
تفقه مالك على آصول سعيد بن السیب 00 
اجتماع الشافعي وأحمد بمكة ۲ 
رواية مالك عن أهل العراق n‏ 
مناظرة بين الشافعي وبشر المريسي 


حدیث: امن حلف على يمين فرآی غيرها خيرًا منها..» 


تعليق الطلاق والعتق على الملك n‏ 
توقف أحمد في الأيان الغلظة esen‏ 


امعاهدة ۳ 0 
هدة التي لا ية es‏ 
- یقصد ما التقرب إلى الله ا 


معاهدة عائشة ألا تكلم ابن الز 
کنا ة بن الربير ا 
رة العهد إن كان يميئًا وان كان ۱ وم ا 
سان تسصة نأ 1 ن نذرا .. 
9 5 نذر اللجاج والغضب 0 eee‏ 
ب والغلق ا 


| ےےل 
متلاف أ ہے 
لعلاء في كفارة الا ۱ 
لأیمان العلقة .... 


حدث: (. اة 

5006 من حلف 5 
بيمين فلم يؤكدها ثم حنث. ف 

» فعلیه عد 

يه عتق رقبة) .. 


قوله تعا من حلف بنحر نفسه أو ولد 
7 2 3 ۲ 
4 ۷ 5 
والامة القدوة یی 


5 


إذا قال الحالف: «أيان البيعة تلزمنی» PVs‏ 
قول القائل: «الطلاق لازم لي»» آو: «لله علي أن أطلقك».أو: «هذایلزمني» .. ۳۰۲ 


آلفاظ التمثیل والتشريك في الأییان Pe sss‏ 
حکم الطلاق والعتاق العلقین قوم ۔.چ-‌-- 3 3 - 6 ۳٩‏ 
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[ فصل ] 
وأما إِيجابٌ الکفارة في ا حلف بالطلاق: فينبني على أصلين: 
- على أن الحلف به يمينٌ من الأيهان. 
- وعلى أن الملتزمَ له بالنذر إذا لم يوقعه: لزمته الكفارة. 
وهذان أصلٌ کب في السلف. 
والثاني أصلٌ أحمدَ الطرث والأول: أصلّه؛ لكنه ختلف فيه. 


ومن قال: إن صیغ اللزوم التزامٌ لا إيقاع من ا حنفیة والشافعية؛ فإنهم 


ع سم ۲ رس © 9 م لام ۶ 
يقولون بالكفارة - أيضًا-ء کم لو قال: «لله عَلَ أن أطلقَ امرأتی)؛ فان مذهبت 
أبي حنيفة: تلزمه الکفارة إما مطلقاء وإما إذا قصد اليمينَ. 


وكذلك ذكر اراسانیُون من أصحاب الشافعی: 


-. 


كالقاضي حسین(. 


هو العلامة» شيخ الشافعية بخراسان؛ القاضي أبو علي حسين بن محمد بن أحمد 
الروذي تفقه بأبي بكر القفال الروزي وله: «التعليقة الکبری» و«الفتاوى»» وغير 
ذلك» وکان من أوعية العلمء وكان يُلقَّبٍ ب: «حبر الأمة». 

مات القاضي حسين: بمرو الروذ في المحرم سنة (45057ه).. 

انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ ۲۰). 


(١) 


(۲) 


(۳ 


والبغوي(» والرافعي وتبعهم النووي”": أنه لو قال: «لله عَلَّ أن 


هو الشیخ. الامام العلامة» القدوق اافظ شيخ الاسلام» محبي السنة» آبو محمد 
ا حسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» الشافعی» الفسر صاحب التصانیف» 
کا «شرح السنة)» وامعام التنزیل»» و«الصابیح»» وکتاب: «التهذیب» في الذهب. 
و«الجمع بين الصحیحین)ء و«الأربعين حدیثا». 

تفقه على شيخ الشافعية القاضي حسين بن محمد المروروذي صاحب «التعليقة» قبل 
الستین وأربع مائة. 

وتوفی: بمرو الروذ -مدينة من مدائن خراسان- في شوال» سنة (٦١۵ھ).‏ 

انظر: «سير اعلام النبلاء) (۱۹/ .)٦۳۹‏ 

هو شيخ الشافعیة إمام الدین» آبو القاسم عبد الكريم ابن العلامة أي الفضل محمد 
بن عبد الكريم بن الفضل بن ال حسین الرافعي, القزويني. 

كان من العلماء العاملین؛ يذكر عنه تعبد ونسك» وأحوال» وتواضع» انتهت إليه 
له: «الفتح العزيز في شرح الوجیزاء وشرح آخر صغیرہ وله: «شرح مسند الشافعي» 
في جلدین تعب علیه وأربعون حدیثا مروية» وله: «أمالي على ثلاثين حديئًا», 
و«کتاب التذنیب» فوائد على «الوجیز». 

قال ابن الصلاح: آظن لم آر في بلاد العجم مثله كان ذا فنون» حسن السيرة» چمیل 


الأمر. 
قال الإمام النووي: هو من الصالحين المتمكنين» كانت له كرامات كثيرة ظاهرة. 
توفي سنة (1۲۳ه). ۱ 


انظر: (سیر آعلام النبلاء» (۲۲/ ۲۵۲). 

هو الامام العلامة آبو زكرياء يحبى بن شرف النووي الدمشقي تفقه بمذهب 
الشافعي وبرع فيه» وکان وعاء! من آوعية العلم والزهد. له کتاب: «ریاض 
الصاین!» و«شرح على صحیح مسلم»» و«الجموع!» وغيرها من الکتب النافعة. 
توفي في الأربعين من عمره سنة (1 1۷ه). 


لها اليوم»» وم يطلقها: لزمته الکفارت فیُخرج تکفیرها على مذاهب 
الأئمة الثلائة. 

والمالكية فيهم طائفة كثيرة یفتون فيه بالکفارة. 

فصارت الكفارة فيه تخرج على أصول الأربعة. 

وإذا قيل: الذين يقولون بوقوع الطلاق المحلوف به دون العتق المحلوف 
به يوقعون المحلوف به بصيغة القسم والشرط. 

وأصحابٌ أي حنيفة والشافعي يقولون هذا في الحلف بصيغة اللزوم 
مثل: «إن فعلت؛ فالطلاق يلزمني»» أو: «لي لازم»» أو: «الطلاق يلزمني»» 
أو: «لازم لي؛ لأطلقنك». 

قیل: ولكن ھؤلاء لا يوقعون الطلاق بصيغ اللزومء لا منجرًا ولا معلقًاء 
ولا حلوفًا به» ولا پلزمونه» ويقولون: ان العتقّ يلزم إذا لم يقع الحلوف به 
سواء كان الالتزامٌ منجرًا أو معلقًا. ۱ 

فبكلٌ حال: قول هؤلاء في صيغ اللزوم مطلقَاء كما أنَّ آولتك قوهم في 
الحلف مطلقًا. 

وأما ابن حزم والإمامية؛ فنفوا الجميع في الطلاق» وم ينفوا الجميعَ في 
العتق. ۱ 

وقد تبکن: أنَّ لزوع کفارة اليمين دون وقوع الطلاق فيا إذا حلف بلزوم 
الطلاق يخرج على المذاهب الأربعة. 

وقد يظن: أنَّ مذهب الشافعی أبعدُها من ذلك؛ ومع هذا؛ فهو من 


نصوص أصحابه. فإنَ الحلفَ باللزوم في أحد الوجوه الثلائة لا صریح ولا 
كناية» بل هو التزامٌ للطلاق کالناذر. 

قال أبو القاسم صاحب «التّدمة»: في إذا قال: «آیمان البيعة تلزمني»: إن 
كان مراّه ما كان على عهد النَِيّ ك؛ لم يكن له حكمٌ. 

وان أراد: ما رتّبه الحجَّاحُ؛ وهو: الحلف بالطلاق والعتاق والحج 
والصدقة فإن لم يذكر في لفظه طلاقها وعتاقها وحجّھا وصدقتّها؛ لم يكن 
له حكم؛ لأنَّ الصريح لم یوجدہ والكناية إنما يتعلّق بها حكمٌ فیا یتضمن 
إيقاعاء فأمًا في الالتزام؛ فلا. 

ولهذا لم یجعلِ الشافعي ما شبه الإقرارٌ إقرارّاء قال: وأما إن صرّح 
بطلاقها وعتاقها وحجُها وصدقتها؛ ففي الطلاق لا حکم له؛ لأنه لا یصحٌ 
التزامّه» وفي العتق والحج والصدقة: يتعلق به احکم وفي الحج والصدقة: 
حكمه حكم نذر اللجاج والغضب. 

وقال الما 5 «فتاویه»: «الطلاقٌ لازم لي“ لیس بصريح ولا کنایف 
حتى لا یقع به الطلاق وان نواه. ۱ 

الوجه الثاني هم: أنَّ هذا كنايةٌ؛ كا ذکر أبو إسحاق. 

والثالث: أنه صريح» وهو قول الزوياني. 

فعلى الوجه الأول: أنه التزامٌ كالتزام اج والصدقة والطلانی: لا يلزم 
بالالتزام» لکن ذكر ا خراسانیون: أنَّ عليه كفارةً یمین. 


قال القاضي حسین» والبغوي. والرافعي. وقرّره النووي: «إذا قال 


2 مر ملعم 


لامرأته: إن دخلت الدار؛ فللّه 12 أن أطلقَك»؛ فهو كقوله: «اٍن دخلت 
الدارٌ؛ فوالله لأطلقنّك»: حتی إذا مات أحدّهما قبل التطليق: لزمه كفارةٌ 

قالوا: ولو قال: «إن دخلت الدار؛ فلله عَنَ أن آكل الخبرٌ»؛ فدخلها: 
لزمه كفارة یمین على الصحيح» وقيل: هو لغو. 

ولو قال ابتداء: «لله عَلَ أن آدخل الدار اليوم»» قال في «التهذيب»: 
«المذهب: أله يمين» وعليه كفارة یمن إن لم يدخل». 

فقد جعلوا صیغةً النذر التي يلتزمٌ مها المباح يميئًا توجب كفارةً يمين. 

وقالوا: لو قال: «نذرت لله لأفعلنٌ كذا»؛ فان نوی الیمینَ: فيمينٌ» وان 
أطلق؛ فوجهان. 

وهم لا يشرطون في النذر أن يقول: «لله» في نذر التبرّره بل لو قال: «إن 
شفى الله مريضي؛ فمل کذا: كان زا على الصحیح. 

وقال في «الشرح» : هل يكون نذر المباح ب يميئًا يوجب الکفارق أو هو 
کنذرِ العاصي والفرض؟ 

قطع القاضي حسین بوجوب الکفارة في الباح» وذکر في المعصية 
وجھین وعلَّقٌ الکفارة باللفظ من غير حنث. 
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[ فصل ۲ 

وم آجد في الأئمة الشاهیر أعلمَ بأقوال الصحابة والتابعین في مسائل 
الأیمان المعلقة من أحمد؛ فإنه كان عنده في ذلك قطعة كيرف وکان عنده آثارٌ 
في العتق» وبلغه آثارٌ في الطلاق والعتاق. 

وأما الشافعي: فأشار إلى أقوال الصحابة جملت لا ذكر: أنَّ قول عطاء 
في ذلك هو قول عائشةء وعدَّةٍ من الصحابة» وكان صل قوله مأخودًا عن 
عطاء ونبه على خلاف أبي حنيفة» ومالك» وربيعة. 

وأما مالك: فلم يذكر في «موطته» شيئًا من الآثار في ذلك» ولا تقل عنه 
شيء من ذلك. مع أنه 4# أعلمٌ أهل زمانه» وان كان عنده رأي ربيعة وابن 
هرمزا). 

وأما آبو حنیفة: فإنه رجع في آخر عمره عن القول باللزوم وم يطل 
زمن الرجوع لينظر في ا حلف بالطلاق والعتاق: هل هو مما يرجع عنه آم لا؟ 


(۱) هو فقيه المدينةء أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الاصم أحد الأعلامء عداده في 
التابعين» وقلا روى» وكان یتعبد» ويتزهدء وجالسه مالك كثيرًاء وأخذ عنه قال 
مالك: كنت أحب أن أقتدي به» وكان قليل الفتياء شديد التحفظ وكان بصررًا 
بالکلام يرد على أهل الأهواء كان من أعلم الناس بذلك. 
قال مالك: لم يكن أحد بالمدينة له شرف إلا إذا حزبه أمر رجع إلى ابن هرمز. 
قال مالك: جلست إلى ابن هرمز ثلاث عشرة سئة» واستحلفني أن لا أذكر اسمه في 
الحديث. مات سنة (۱۸ه). 
انظر: «سير اعلام النبلاء» /٦(‏ ۳۷۹). 
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وأبو ثور بلغه أثر الصحابة في العتق من طریق أخرى لم يبلغ أحمد بن 
حنبل» فثبت ذلك عنده؛ فأخذ به» وم يبلغه في الطلاق نظيرٌ ذلك. 

ونذكر بعض الآثار فی هذا الباب» وما انتهى إليه علم الأئمة -رضي الله 
عنهم-. وقد تقدّم حديثٌ ليل بنت العیج|ء. 

ع و 

روى الاثرم: حدثنا الفضل بن دکین: حدثنا الحسن بن صالح» عن ابن 
أب تجیح عن عطاءء عن عائشة مها قالت: «من قال: مالي في رتاج الكعبة» 
وكل مال لي فهو هدي» وكل مالي في الساکین؛ فليكفر يمينه)”". 

رواه البیهقی بإسناد ثابتِ عن شعبة عن سلمة بن کهیل عن عطاء 
عن عائشةً في رجل جعل ماله في ا مساکین صدقة» قالت: «كفارة يمين»2. 

وذكر سفيان الثوري في «جامعه»: عن منصور بن عبد الرحمن» عن مه 
صفية بنتِ شیبةء عن عائشة «شنا: «آن رجلا -أو: امرأةً- سأها عن شيء 
كان بينها وبين قرابة هاء فحلفت إن كلمتها؛ فمالما في رتاج الكعبة» فقالت 
عائشة: یکره ما يكف الیمنَ». 

۳ سے 
ورواه حیی بن سعید» عن منصورء عن أمه: انها سمعت عائشة 
ع ۰ 2 ۰ ۲ ع 2 

وإنسانٌ يسأها عن الذي يقول: كل مالٍ له في سبيل الله» أو: كل ماله في رتاج 
)۱( تقدم تخريجه (ص ۲۹۵). 


(۲) إسناده صحیح. 

(۳( صحیح - أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ 1۵). 

)٤(‏ صحیح - آخرجه عبد الرزاق في «الصنف» (۱۵۹۸۸) والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۰/ ۰1۵ و«السنن الصغیر» (٤/۱۰۹))ء‏ وامعرفة الستن والاثار» 
(۱6/ ۱۹۰ کلاهما عن سفیان الثوري؛ به؛ واسناده صحیح. 


الكعبة» ما یِکفرٌ ذلك؟ قالت عائشة: «ما یکفر اليمِينَ)2. 
وقد تقدم ما في «سنن أبي داود» من قول عمر 44 لمن قال لأخيه: «إن 
عدت بساني القسمة؛ فلا أُكَلَّمُكَ أبدًا» أو: 5 مال لی في رتاج الکعبة؟4» 
فقال عمر: (إِنَّ چم و فائی 
سمعتٌ رسول الله ی يقول: «لا یم عَلَيْكَه ولا تذر نی مَعْصِية ارب ولا 
في قَطِيعةٍ الرخم ولاف لا . 


وروی البيهقي من حدیث قتيبة: حدّنا حبيب» عن العوّام عن جاهیب 
قال: قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرّجل يحلف بالشي أو: ماله في 
الساکین» أو: في رتاج الكعبة: 

لہا یمین يُكفرها: إطعام عشرة مساكين»”". 


)١(‏ صحیح - آخرجه ابن أي شيبة فی «الصنف» )۱۲۳٣٤١(‏ عن ابن نميرء والبيهقي في 
(السنن الکری» (۱۰/ 1۵) و«السنن الصغیر» (5/ 9 )٠١‏ عن يزيد بن هارون» 
كلاهما عن يحيى بن سعيد؛ به. 
وأخرجه -أيضًا- مالك في «الموطأ» (۱۱۲۵ - بتحقيقي) -ومن طريقه البغوي في 
«شرح السنة» »)۲٤٤۸(‏ وابن بشكوال في «غوامض الأسماء البهمة» (۲/ 3417)- 
من طريق أيوب بن موسی» عن منصور بن عبد ال رحمن ا حجبي؛ به. 
وإسناده صحيح. 

(۲) تقدم تخريجه (ص .)١190‏ 

(۳) صحيح عن عائشة ومنقطع عن عمر - آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» 
(1۷/۱۰). 
قلت: [سناده صحیح عن عائشة» لکنه منقطع عن عم فمجاهد ‏ یسمع من عمر 
بن ا نطاب طك 


وقال الأثرم: حدثنا عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران» عن قتادة» عن 
ژرارة ابن أوفى: «أنَّ امرأةً سألت اب عباس: أنَّ امرأة جعلت يردها عليها 
هدايا إن لَبِسَنْهُ؟ فقال ابن عباس: أفي غضب أم في رشی؟ قالوا: في غضب؛ 
قال: إِنَّ لله -تبارك وتعالی- لا یتقرّب إليه بالغضب؛ لتکفر عن يمينها©. 

وقال: حدثنا ابن الطبّاع: حدثنا أبو بكر بن عیاش» عن العلاء بن 
المسيب» عن يعلى بن النعمانء عن عکرمة عن ابن عباس: (سُئل عن رجل 
جعل ماله في الساکین؟ فقال: آميك عليك مالك وأنفقه على عيالك» 
واقض به دينك و کفر یمیتك»(. 

وقال الأثرم: حدّثنا آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: حدثنا عبد 
الررّاق: أخبرنا ابن جریج» قال: اسُٹل عطاءٌ عن رجل قال: عليه آلف بدنة؟ 
قال: مین وعن رجل قال: عَلَّ لت حجّة؟ قال: يمين»2. 

حدّثنا آبو عبد الله محمد بن بكر: حدثنا سعید» عن قتادت عن جابر بن 
زید والحسن: في رجل قال: هو حرم بحجّة» أو بألف حَجَّةَ قالا: «هو يمين 


)١(‏ صحيح بشواهده؛ وهذا إسناد ضعیف؛ فيه علتان: 
الأولى: عمران؛ وهو: ابن داور العمى» أبو العوام القطان: في حفظه ضعف. 
والثانية: قتادة مدلس» وقد عنعن في الإسناد. 

(۲) إسناده صحیح - يعلى بن النعمان» قال فيه يحيى بن معين؛ کم في «تاريخه» (۳/ ۳۰۹ - 
رواية الدوري): «قد حدث سفيان الثوري عن يعلى بن النعمان» عن ابن عمر» وروی 
عنه -أيضًا- العلاء بن المسيب» لم يسمع منه من أهل الكوفة لا هذان» وكان يعلى 
هذا کوفیا ثقة). 
وانظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني .)۲۲۳١ /٤(‏ 

(۳) إسناده صحیح - وقد أخرجه عبد الرزاق فی «المصنف» (۱۵۹۹۲). 


یکمها») وهو قول قتادة. 

قلت: لو قصد الاحراع: لزمه؛ فإنّهِ يجوز الاحرامٌ في الأمصار في آشهر 
الحج بالاتّفاق”"» وفے| قبله ینعقد: إِمّا حجّاء وإما عمرة. 

فلو قال: انا محرمٌ بحجّة وقصد الانشاء: لزمه. 

وان علق الإحرام؛ مثل أن يقول: «إذا أهلّ الشهر؛ فأنا محرم»؛ فهذا 

وإذا قال: «ٍن فعلت كذا؛ فأنا حرمٌ»؛ فهذا حالف وان نوی بقوله: فأنا 
محرم؛ فعَلَ الحجٌ؛ فهو نذر للحج. 

والتعلیق القصود: يُشبه أن يكون فيه نزاغ. 

قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَر؛ عن قتادة» عن الحسن 
وجابر بن زید» في الرجل يقول: «إن لم أفعل كذا أو كذا؛ فنا غرم بحجّةاء 
قالا: «ليس الإحرامٌ إلا على من نوی الحجٌ؛ هي یمین يُكفَرّها)”"! فنفوا كونه 


(١)‏ إسناده صحیح. 

(۲) کیف؟ ومواقيت ا حج والعمرة حددة كمواقيت الصلاة‌سواء. وقد حکی الطرطوشي 
في کتاب «الباعث» عن الامام مالك وغبره: النهي عن الاحرام من غير المواقيت» 
وأن مالکا آجاب السائل بقوله: أأنت آهدی من رسول الله بياة؟ «فقي». 
انظر: «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة الدمشقي (ص۲۱). 
قال أبو أسامة الملالي -عفا الله عنه-: أخطأ الشیخ حامد الفقي؛ فنسبه لأبي بكر 
الطرطوشي. 
آما آبو بكر الطرطوشي فله کتاب آخر؛ هو: (ا حوادث والبدع». 

(۳) صحیح - آخرجه عبد الرزاق فی «الصنف» (۱۵۸۸۲) وقال: قال معمر: وأخبرني 
ابن طاووس. عن آبیه مثل ذلك. 


محرمّا؛ لکونه ما نواه» لا لکونه معلقّا. 

ومذهب أب حنيفة: أنه إذا آحرم بحجّتين كانت إحداهما منذورة في 
ذمته. 

فهو يجعل الاحراع الذي يعقبه حكمٌّه نذرّاء والنذرٌ یصح تعلیقه بالشرط 
فانه لو قال: «إذا شفی الله مریضی ي؛ فأنا محر م با حجٌ)ء وقصد التزامّه: : لزمه بلا 
ریب. ون قصل عقده. 

وقال أبو عبد الله: حدثنا هشیم: حدثنا منصول عن الحسن وحجاج؛ 
عن عطاء: تما قالا فيمن قال: «هو محرم بحجّة»؛ فحنث: «فيه كفارة 
یمین»'. 

وقال آبو عبد الله: حدئنا وكيع: حدثنا سفيان» عن عطاء بن أبي رباح» 
عن مجاهل» قال: «لیس بشيء). 

قلت: هذا قد یکون؛ لاله إحرامٌ مُعلَّق بشرط؛ کقوله: «فأنا مُصلْ أو 
صائةٌ»» وأولئك جعلوة حالفًا بالتزام اج أو بعقده. 

قال آبو عبد الله: حدثنا وکیم» عن سفیان» عن ليث» عن النهال» عن 
أبي وائل؛ في رجل قال: «هو حرم بحجّة»» قال: (یمین)”'. 


.)٦۷ /۱۰( إسناده صحیح - وأخرجه البيهقي نی «السنن الكبرى»‎ (١) 

6 إسناده صحيح - وآخرجه عبد الرزاق في «الصنف» (۸۸۳٥۱)ء‏ عن الئوري» عن 
رجلء عن مجاهد. 

(۳) إسناده ضعيف - فيه ليث بن أبي سليم. 


قال الأثرم: حدثنا عبد الله بن رجاء: حدثنا إسرائيل» عن أبي بعفور(): 
أنه سأل عكرمةً عن رجل قال: «آنا محرمٌ بحجّة إن نكحَ ابني قبلی)؛ فنکخ 
له قال: «هي بط 

قال: وحدئنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل: حدثنا عبدة: حدثنا سعید؛ 
عن قتادة» عن ا حسن: قال: إذا قال ذلك لمملوكه -يعني: هو مهدیهت أو: 
لمملوكته. قال: «عليه كفارةٌ یمین»". 

قال الأثرم: وحدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا سلام بن مسكينء قال: 
سألت الحسن عن امدي والنذرء وهذه الأبان؟ فقال: «يمين)©). 

قال الأثرم: وحدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة» عن مُطرّفء عن عامرء 
قال: إذا قال الرجل: إن فعلتٌ كذا؛ فالي صدقة؛ ففعل؟ قال: «لیس 
بشیء». 

وكذلك قال الحكم والکلی(. 

وأما کلام أحمد في ا حلف بالطّلاق والعتاق» فقال الأثرم: سمعت أبا 
عبد الله يقول -في حديث ليلى بنت العجاء"» حين حلفت بكذا وكذا: 


)١(‏ اسمه: وقدانء وهو ثقة من رجال الشیخین. «فقي». 
)۲( إسناده صحیح. 

(۳) إسناده صحیح. 

(٤)‏ إسناده صحیح. 

)2 إسناده صحیح. 

)٦(‏ کذا فی المطبوع. 

(۷) تقدم تخريجه (۲۹۵). 


«وكل ملوك ھا حرٌاء فأفتیت بکفارة یمین فاحتج بحدیث ابن عمر وابن 
عباس حين آفتیا فیمن حلف بعتق جارية وآیمان فقالا: «أما الجارية؛ فتعتق». 

قلت: أحمد عارض حدیث ليلى بهذا الحديث؛ لتصبر مسألة نزاع» وقد 
علّل حديتٌ ليل -أيضًا- بانفراد التيميٌ به©. 

قال الروذي: قال أبو عبد الله: إذا قال: كل ملوك له حر ): فيعتق عليه 
إذا حنث؛ لأن الطلاق والعتق» لیس فيهما کفارة. 

وقال: لیس یقول: «کل ملوك له حر» في حديث ليل بنت العجای 
حدیث أبي رافع: «آنها سألت ابنَ عمر» وحفصة وزینب وذکرت العتق؛ 
فآمروها بکفارة»؛ إلا الَيمي وأما ميد وغيرُه؛ فلم یذکروا العتق”. 

قال: وسألت آبا عبد الله عن حدیث أبي رافع في قصة امرأته» وأنها 
سألت ابنَ عمر وحفصة؛ فآمژوها بكفارة یمین قلت: فيها المشي؟ قال: 
نعم» أذهب إلى أن فيه كفارةً یمین. 

قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه: 5 ملوك»؛ إلا التيمي» قلت: فإذا 
حلف بعتق مملوكه فحنث؟ قال: يعتق. 

ولذا یروی عن ابن عمر وابن عباس آنه/ قالا: «الجارية تعتق» ثم قال: 
ما سمعناه إلا من عبد الرزاق» عن معمر. 


قلت: فإيش إسناده؟ قال: معمر» عن إسماعيل [عن عشان بن حاضره 


)۱( وقد تقدم (ص ۲۹۳) رد هذه العلة بتفصیل. 
۲۲( تقدم تخريجه (ص ۹۵ ۲). 


غ ع 

عن ابن عمر» وابن عباس» وقال: إسماعيل ]”'' بن أمية» وآیوب بن موسى» 

وهما مكيّان. 
قال: وسألت أبا عبد الله عن الرجل يخلفٌ بصدقة ماله» وعتق تملوكه؟ 

فقال: ذهب إلى أن المملوكَ يعتق» ول یر في الملوك كفارة. 
وكذلك نقل عنه الميموني”" قال: وأما الطلاق والعتاق؛ فلا أراهما مثل 

الأيان» قال: ولا أعلم أحدًا قال في حديث أبي رافع -يعني: العتق- إلا 

التيمي» فلا جزی عنه في الطلاق والعتاق كفارة. 
وابن أبي عدي لم يذكر في حديث أب رافع العتق. 
قال أبو عبد الله: إلى حديث أبي رافع أذهبء أرى أن عليه الكفارة في 

حلف. ما خلا العتق. 
قلت: وبا ذكره أحمدٌ من الفرق قال طوائف من العلاء؛ كالشافعى» 

وإسحاق» وأبي عبیدہ وقبله الثوري» والليث» والأوزاعي. 
والذين سووا بین الحلف بالعتق» أو العتق والطلاق» وهذه الأيهان: 

آجابوا ۳ ذكره هؤلاء. 

(۱) ما بین العقوفتین استدرکته من «الفتاوی الکری» (5/ ۱۲۲ و«الفتاوى الکری» 
(۳۳/ ۱۹۰ و۳۵/ ۰۲۱۱ و«القواعد النورانیة» (ص ۳۲۳ وما سيأتي عند الصنف 
(ص ۳۳۰). 

)۲( الامام العلامت الحافظ» الفقيه» أبو ا حسن: عبد اللك بن عبد ا حمید بن عبد ا حمید 
بن شيخ الحزيرة ميمون بن مهران» ا میموں؛ الرقي تلميذ الامام أحمد ومن كيار 
الأئمت وكان عالم الرقة» ومفتيها في زمانه. توفي سنة (۲۷۶ه). 
انظر: (سیر آعلام النبلاء» (۸۹/۱۳). 


أما قوضم: «الطلاق والعتاق لا یکفران»» آو: «ليسا مثل الأيمان»: فلفظ 
الطلاق والعتاق مجمل. 

ولا ریب: أن ايقاع الطلاق والعتاق لیس فيه كفارةٌ باتفاق المسلمين» 
ولیسا مثل الایمان باتفاق السلمین. 

ولكن قد يشتبه ایقاعهیا بالحلف بء كما اشتبه إيقاعٌ النذر با حلف به 
فسوی خلق من الفتین بين ا حلف بالتذر وعقد النذرء واحتجوا بقول ان 
اة «من رن يْطِيعَ الله؛ فيطع وقالوا: إذا قال: «إن فعلت کذا؛ فع 
الحج»: هو نذر؛ کما أن قوله: (إن شفی الله مريضي؛ فعَلَ كذا»: نَذْرٌ 

4 r 2 ۰ ۰ ۰1۰ 

فان کان قول هو لاء صحیحا: بطل ما اصله الصحابةه واتبعهم عليه 
هؤلاء الأئمة» ودل عليه الکتات والسنة: مِنَ الفرق بين من يقصد بتعليقه 
النذر» ومن يقصد بتعليقه اليمينّ» وان كان هذا الفرق باطلا؛ فهكذا الفرق 
بين مَن يقصد إيقاعَ الطلاق والعتاق جرا أو معلقاء وبين مَن يقصد خلت 
بذلك. 

2 5 5 2. 

والفرق بين هذين معلوم ضرورة كالفرق بين ذينك. 

ومن جعل الجميع بابًا واحدًا: لزمه تعلیق الكفر والاسلام. فإنه إذا 
قصد الحلف ۸ یک وان قصد أن يَكْمْرَ إذا حصل الشرط مثل أن يقول: 
«إذا أعطيتموني أَلفًا: کَفَربٌ)ء ونيثه: أن يَكْمْرَ إذا أعطوه» فان هذا یکمن بل 


و۔ ‏ 6ھ 2 و 


ينجز کفره. 


(١)‏ تقدم تخر جه (ص۹۷). 


فإذا كان الكفرٌ القصود بالشرط يقع بل يتنجّز» ثم إذا حلف به لم يلزمه. 
فالطلاق والعتاقٌ والنذرٌ الذي إذا علّقه لم يلزمه لا معلَّا أولى إذا حلف به 
أن لا یلزمه فإنَّ ما لزم مرا مع تعليقه؛ فهو آبلغ ما لا يلزم إلا إذا وجدت 
الصفةء فإذا كان هذا إذا قصد به اليمين معلمًا لا يلزم؛ فذاك أولى. 
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[ فصل ] 

ففي الجملة: الکلام في مقامين: 

أحدهما: الفرق في التعليقات بين مَن قَصدہ الیمین ومن قضده 
الإيقاغٌ: كالنذر؛ فهذا ثابتٌ بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة» وهو معلومٌ 
بالضرورة» بل هو ثابتٌ باتفاقٍ العقلاء؛ فإنهم یرون بين من فَصدَہ اليمِينُ» 
وبين من ليس قَصله الیمینْ» فیجعلونه: إما ناذرّاء وإما مظاهراء وإما مطلقاء 
وإما معتقاء ونحو ذلك. 

وكون الكلام يميتا أو ليس بيمين: من الحقائق العقلية الثابتة في فطر 
الناس» ليس مما ختلف به اللغاثٌ. 

وإذا كان هذا یمینا؛ فله حکم الأيان: اما أن يكون منعقدًا؛ لكونه من 
آیمان السلمین» وإما أن يكون باطلاء وأمّا إخراج ما هو یمین عن حكم 
الأيمان: فباطل؛ كإخراج ما هو أمرٌ وبي عن حكم الأمر والنهي وكإخراج 
ما هو نفيٌ -أو: إثباتٌ- عن حكم التفي والإثبات. 

وليس القصود هنا بسط هذا الأصلء وإنا الكلامٌ في المقام الثاني؛ وهو: 
من يُسِلّم هذا التفريق وم يطرده» بل يقول في الطلاق والعتاق: لا فرق فیھما 
بین ا حالف مها وغير حالف؛ أو يقول: ليسا من الأيمان» أو ليسا مثل الأيمان» 
ويقول: لا كفارة فیها؛ فإنه مُسلّم: أله لا كفارة في إيقاعهاء وهذا متفق عليه. 

وأما الكفارة في الحلف ہما: فهذا مورد النزاع» فليس للمنازع أن بجتج 


به» لکن يقال له: ل قلت: «إنه لا كفارة في ا حلف میا؟». 

فان ادّعی إجماعًا: بن له النزاع قديًا وحديثا. 

وان قال: لأنَّ الحلف )| كإيقاعهم|: كان هذا قياسًا فاسدًاء مناقضًا لهذا 
الأصل الفارق بين إيقاع العقود» وبين الحلف بهاء وهو أصلٌ معلومٌ بصريح 
العقول» وصحيح المنقول. 
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[ فصل ] 

وقد اختلف کلام أحمدّ في هذا الوضع في ا حالف بالطلاق: هل ینفعه 
الاستغنای إذا قال: «إن دخلت الدار؛ فأنت طالقٌ إن شاء اللہ أو: نت طالق 
إن دخلت الدار إن شاء الله». 

نقل عنه ابن الحكم: لا یقع به الطلاق؛ کقول أب عبید. 

ونقل عنه الأثرم: بل يقع؛ كالإيقاع» وخالف آبا عبید. 

واختلف العلاء في الاستثناء في الطلاق على ثلاثة آقوال: 

قیل: لا ینفع: لا في إيقاعه. ولا في ا حلف به؛ کالشهور عن مالك 
وإحدى الروایتین عن أحمد. 

وقیل: ينفع فیهیا؛ كقول أبي حنیفة والشافعي. 

وقد كي رواية عن أحمد؛ لتوقفه في الجواب مرّات. 

وقيل: ينفع في الحلف با دون إيقاعه|. 

وهذا قول أئمة السلف؛ كسعيد بن السیب. والحسن البصري» وابن 
أبي ليل» والأوزاعي» وأبي عبيد. 

وجزم طائفة من أصحاب أحمد؛ كأبي محمدہ وأبي البركات: بأنَّ هذا 
مذهبه قولا واحذاء وقالوا: الروايتان في إذا أطلق التعلیق فأما إذا كانت 
الیمین بصيغة القسم. أو نوی رَد المشيئة إلى الفعل: نفعه الاستثناءٌ بلا ریب» 


کا ینفعه في مذهب أحمد بلا نزاع إذا حلف بالنذر» وقال: إن شاء الّه»؛ فانه 
یتفعه الاستثناءٌ في مذهبه؛ لأن ذلك من الأییان وفيه الکفارة. 


واصل أحمد: أنَّ ما فيه استثناء فيه كفارةٌ وما لا استثناءَ فیه: لا كفارة 


وهذا أصل مالك والحسن بن صالح» وغيرهماء وكثير من التقدمین» 
أو آکثرهم» لکن قد یتناقض القائل. 

ومذهب مالك في «التهذیب» و«التفريع»: لا يصح الاستثناء في طلایی» 
ولا في عتاق» ولا نذره ولا شيءِ من الأيهان سوی اليمين بالله وحده لا 
كفارة عنده إلا في ذلك. 

ومذهبه -أيضًا- الذي في «التفریم»: إذا قال: «إن کلمت زیذا؛ فعلٌ 
الج إن شاء الله) : ل يلزمه شيء | ۶ء إذا قصد إعادة الاستثناء إلى كلام زيد» وان 
قصد اعادته إلى الحجٌ: لم ینفعه. 

ولهذا ذكروا في مذهبه قولین في الاستثناء با حلف بالطلاق» وهذه 
الأیمان. 


رد کت 


[ فصل ] 

وآما قول القائل: إِنَّ العتقّ انفرد به التيميٌ؛ فمنه جوابان: 

أحدهما: أنه م ينفرد به» بل تابعه علیه: أشعث» وجسر بن احسن(). 

وأحمد ذکر آنه | يبلغه العتق إلا من طریق التيمي وقد بلغ غيره من 
طریق آخری ثانية» ومن طریق الثة -أيضًا- شاهدة وعاضدة. 

الثاني: أنَّ التیمی أجل من روی هذا الأثر عن (بکر) وأفقههم. فانفراده 
به لا يقدحٌ فيه ألا تری: أنَّ منهم مَن ذکر فيه ما م يذكره الآخرون» ومنهم 
من بسطه ومنهم من استوفاه. 

وقد روى عن التيميّ؛ مثل: بجیی بن سعيد القطان» ومثل: ابنه العتمر» 
وغيرهماء واتفقوا عنه على لفظ واحد؛ فدل على ضبطه وإتقانه. 

وأما معارضة ذلك ہما رُوي عن ابن عمر وابن عباس؛ فعنه آجوبة: 

آحدها: أنَّ ذلك المنقول ليس فيه حجةٌ؛ فان فيه: «أنََّا حلفت بالعتق 
وأیمانِ آخری» فأفتيت في الجميع باللزوم» ليس فيه: أن ابنَ عم وابنَ 
عباس أفتيا بالفرق بین العتق وبين غيره من الأیمان بل فیه: یم سووا بین 
ذلك» وفی بعض طرقه: أنه كان معهم این الزبير. 

فثبت: أن الفرقٌ بين العتق وغیره من الأيهان لم يُنقل عن أحدٍ من 


(۱) قلت: ويضاف إلیھما: غالب بن خطافء وأبان بن يزيد العطار» كما تقدم بيانه 
(ص۲۹۳). 


الصحابق لا بإسناد صحیح ولا ضعيفيء كا ل يُتقل الفرق بين الحلف 
بالطلاق وغيره عن أحدٍ منهم» ولا بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما. 

ولم يبلغنا بعد كثرة البحث: أن أحدًا نقل شيئًا من هذه الأقوال عن آحد 
من الصحابق لا پاسنادٍ صحيح» ولا ضعيف. 

فالقائل بالفرق قائل قولًا ليس له فيه سلفٌ من الصحابة. 

وأما المسوّي بين العتق وغيره؛ فله فيه سلف من الصحابة: ما بإیجاب 
الكفارة في الجميع» وإما بلزوم المحلوف به في ا جمیع. 

والثاني: أنَّ هذا الحديث هو الذي ذكر اهندوانی") من ا حنفیة: أنَّ لزوع 
نذر اللجاج والغضب هو قول العبادلة: ابن عمرہ وابن عباس» وابن الزبی 
وأنكر الناسٌ ذلك عليه وطعنوا في ذلك؛ فإن كان هذا الحديث صحيحًا: 
ثبت ما نقله الهندواني» وان لم يكن صحيحًا؛ لم يكن لأحدٍ آن يحت به. 

الثالث: أنه -بتقدير ثبوته- يكون الصحابة متنازعين في جنس هذه 
التعلیقات التي هي من جنس نذر اللجاج والغضب؛ منهم: من يأمر فيها 
بكفارة یمین كلهاء ومنهم من لم يأمر فيها كلها بلزوم المحذوف به. 

ولا ریب: أنَّ هذه مسألةٌ نزاع كبيرةٌ. 

وحینتذ: فنحن بُبيّنُ: أنَّ هذا الجنس کلّه من باب اليمين: بالكتاب 
والسنة والمعقول واللغة» وكلام الفقهاء والعامةء وإذا كان من باب الأيان: 
(۱) شيخ الحنفية» أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد البلخي» من يضرب به المثل» 

ویلقب: بأبي حنيفة الصغير» أخذ عنه أئمة» مات في سنة (۳۱۲ ه). 

انظر: (سیر أعلام النبلاء» (۱۳۱/۱). 


حصل الطلوب. 

الرابع: أن هؤلاء الذين نقل عنهم في هذا الجواب یم آلزموا حالفَ ما 
حلف به: قد ثبت عنهم نقيض ذلك. 

فثبت عن ابن عباس من غير وجه: أنه أفتى بكفارة یمین في هذه الأیمان» 
وكذلك عن ابن عمرٌ. 

فغایة الأمر: أن يكون عنهما روايتان. 

وأما عائشة وحفصة وزينب وعمر بن ا خطاب؛ فلم ينقل عنهم إلا آنها 
یمان مكفرةٌ. 

فمن اختلف عنه: سقط قوله. ويبقى الذين لم ختلف عنهم. 

الوجه الخامس: أن هذا الحديث لا تقوم به حجةٌ؛ لأن راويه لم يُعلم أنه 
حافظٌ» وإنما كان قاضّاء وإذا ل یثبت حفظ الناقل لم یمن غلطّه» فلا يُقبل ما 
ينفردٌ به» لاسی| إذا حالف الثقات. 

الوجه السادس: آنه قد ثبت عن هؤلاء الصحابة بنقل الثقات من الطرق 
المتعدّدة: ما خالف نقلّ عثمان بن حاضی فدل ذلك على أنه غلط فيا رواه(). 

الوجه السابع: أنَّ غایةً هذا: أنّهنّقل عن بعض الصحابة الفرق بین العتق 
وغيره» وقد تل عن هذا وعن غيره التسويةٌ بينهماء فلو كان النقلان ثابتين؛ 
لكان مسألةً نزاع بين الصحابة» فكيف إذا كان هذا النقل أَنْبتَ؟ والصحابة 


)١(‏ قلت: عثمان بن حاضر قال عنه أبو زرعة -کما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
:-)۱٢۸/٦(‏ (ياني حميري ثقة»» وقال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق». 


الذین فيه آکثر وأفضل؟ والذین في ذلك هم في هذا وزيادة. 


الوجه الثامن: أن فيه من الخطأ ما يدل على أنه لم يحفظ» فلفظ حديث 


عبد الررّاق الذي ذكره أحمد: حدثنا معمر» عن إسماعيل بن أيه عن عثمان 
بن أبي حاضر”" قال: «حَلَمَتِ امرأةٌ من آل ذي أَصْبَحَ» فقالت: ماما في سبيل 
الله وجاريتها حرّة: إن لم تفعل كذا وكذا -لشیء يكرهه زوجها-؛ فحلف 
زوجها ال تفعله؟ 


فسئل عن ذلك: ابن عباس» وابن عمرٌ؟ فقالا: أما الجارية: فتعتق» وأما 


قولها: مالي في سبيل الله: فتصَّدَّقٌ بزكاة مالها»”". 


وهذا اللفظ فيه: ( امم أفتيا بلزوم ما حلفت به)؟ فأوقعا العتق» وقالا في 


ا مال بإجزاء زكاته» لا بكفارة يمين. 


وهذا القول لا يعرف عن أحدٍ قبل ربيعة بن أبي عبد الرحمن» بل أهل 


(۱) 


فق 


كذا قال عبد الرزاق: «ابن أبي حاضر» وقد ووه نا هو «ابن حاضر» كما سبق. 
قال الميموني عن أحمد: ظن عبد الرزاق غلطاه فقال: عثمان ابن أبي حاضر: ونیا هو 
ابن حاضر. 

قلت: وهو صدوق, كما في «التقريب» وكتبه ناصر الدين. 

صحيح - أخرجه عبد الرزاق فی «المصنف» (۱۵۹۹۸) -ومن طريقه البيهقي في 
«السنن الکری) .-)58/١١(‏ 

قال ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» /٤(‏ 460): ١لا‏ ريب أنه قد روي عن 
ابن عمر وابن عباس ذلك. ولكنه أثر معلول تفرّد به عثمان هذاء وحديث ليل بنت 
العجماء أشهر إسنادًا وأصح من حديث عثمانء فان رواته حفاظ أئمة وقد خالفوا 
عثمانء وأما ابن عباس؛ فقد روي عنه خلاف ما رواه عثمان فيمن حلف بصدقة ماله» 
قال: يكفر يمينه» وغاية هذا الأثر إن صح: أن يكون عن ابن عمر روايتان». 


العلم بأقوال العلم كالتفقين على أنه م یله أَحدٌ قبل ربيعة. 

وقد ثبت بالنقول الصحيحة عن ابن عباس: أنه كان يأمر في ذلك 
بكفارة یمین وكذلك عن ابن عمرٌ. 

الوجه التاسع: أنه م يقل بهذا الحديثِ أحدّ من العلماء: لا أحمدٌ ولا 
غیژہ وأحمد بن حنبل نفسه لما سُثل عن هذا الحديث ل يأخذ به كله. 

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: فيمن جعلت ماها في سبيل الله 
وأعتقت جاريتها -حديتٌ امرأةٍ من ذي أَصّٰم-؟ 

قال أحمد: أما الجارية؛ فعلى ما قالت» وأما المال؛ فكفارةٌ یمین(). 

قلت لأبي عبد الله: فيمن جعل مملوكه حرّاء إن لم یفعل كذا وكذا؟ قال: 
هو مثل ذلك. 

قال إسحاق: كما قال. 

فأحمد وافق في العتق دون ا مالء فلم يأخذ به کلّه؛ لخالفته لآثارِ خر 
معها اج فكذلك العتق خالف آثارًا آخر معها الحجة. 

والكفارة في العتق: ذكرها الناس؛ مثل: 

حمد بن نصرء وحمد بن جریرہ وأبي ثور» وابن ا منذرہ وابن عبد الب 
وابن حزم: عن غير واحدٍ من الصحابة والتابعين. 

وقال ابن جرير في كتابه: «ويسأل القائلون: إِنَّ العتق يقع بمملوك 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» /٥(‏ 7477 - رواية إسحاق بن منصور الكوسج). 
(۲) انظر: «مسائل الامام أحمد» (۵/ ۲۳۷ - رواية إسحاق بن منصور الكوسج). 


القائل: «ملوکه فلان حر إن کلُم اليوم فلانًا): إذا حنث في یمینه: سقطون 
عنه الكفارة؟ -إلى أن قال-: فإنِ ادَّعوا أن ذلك إجماعٌ» قيل لهم: لا علم 
لكم باختلافِ أهل العلم وقد رُوي عن ابن عم وعائشت وحفصة وأمٌ 
سلمة» وعطاء وطاوسء والقاسم» وسال وجماعة یکثر عدَّدُهم من أئمة 
الصحابة والتابعين: أنَّ في ذلك كفارةٌ يمين». 


الوجه العاشر: أنه قد رُوي على لون آخر: ذكره ابن عبد البر. 


# # © 


[ فصل ] 

وقد أجاب بعض آصحابنا المتأخرين عن حديث ليل بنتِ العجاء 
بجواب آخر. 

فقال أبو محمد بن قدامة في «المغني في شرح كلام الخرقي»: «إذا حلف 
بالعتق» قال: معناه: إذا قال: إن فعلت كذا؛ فكل ملوك لي حر. أو عتيق» أو: 
فكل ما آملکه حر؛ فان هذا إذا حنث: عتق مالیکه ولم تغن عنه كفارة. 

روي نحو ذلك عن ابن عمر وابن ¿ عباس. وبه قال ابن ۳ بي ليل» 
والثوري» ومالك. والأوزاعى» والليث» والشافعى» وإسحاق. 

قال: وژوي عن ابن عم وأبي هريرةً» وعائشة وأمّ سلمة» وحفصة» 
وزیب بنت أي سامت وان اي نور شس مس 
فیدخل في عموم قوله تعالی: فکه رنه إطعام َو مَسَككينَ © [المائدة:49]. 

وروي عن یرانق لت مولا ليل بت الم كل ملو 
ها زر وکل مال لها هديء وهي بمودیةه وهي نصرانية» إن ۾ 3 تفرق بينك 
وبين امرأتك» قال: ای یت کم تيت حفصة إلى أن 
ین حجار آنت؟ ۹م ین حدید أب 090990 // أم ین 
كفري عن يمينك» وخل بين الرجل وبين امرأته». 


رواه الاثرم والجوزجاني مطولا(. 

قال: «ولنا أنّهِ على العتق على شرطء وهو قابلٌ للتعلیق» فیقع بوجود 
شرطه کالطلاق, والآيةٌ خصوصة بالطلاق» والعتق في معناه» والعتق ليس 
بيمين في الحقيقة» انیا هو تعليقٌ على شرط؛ فأشبه الطلاق. 

وأما حديث أبي رافع: فقال أحمد: قال فيه: «كفري يمينك» واعتقي 
جاریتك)ء وهذه زيادة يجب قبوهاء ويحتمل أنها لم يكن ها تملوك سواها»”". 

فهذه مناظرة الشيخ أبي محمد لمن قال بهذا القول» مع أن ما علمت أحدًا 
قبلّه من أصحاب الشافعئيٌّ وأحمد ناظر هولاء إذا كانت مناظرتهم مناظرة 
مع اس مخصوصين. 

ومعلوم: أن ذلك القول قائلوه أفضلء وحجته أظهرء بل لم يذكر عن 
حجتهم جوابًا صحيحًاء ولا ذکر هذا القول حجة صحيحة. 

أما قوله: «لألّه علّقه على شرط وهو قابل للتعلیق»؛ فهذا یتقض عليه 
بتعليق نذر اللجاج والغضب فان النذرٌ يقبل التعليق على الشرط بالنص 
والاجماع» وإذا علّقه على وجو الیمین: أجزأته الكفارةٌ. 

فإن قال: «لأنَّ ذلك قصده الحلف لا النذر»: كان هذا الفرق بعينه 
موجودًا في العتق» إن قصد المعلّقٌ: ا حلفَ به. لا الإعتاق» بل تعليق النذر 
آقوی من تعليق الطلاق» بالنصٌ والإجماعء فإنه ثابت بالنصٌ وبإجماع 
المسلمين. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص ۲۹۵). 
(۲) انظر: «المغني» (۵۱۸/۹). 


فان قال: «إن شفی الله مريضي؛ فعَل عتقٌ رقبة»: لزمه ذلك بالنص 
والاجاع هذا إذا أخرجه مرج اليمين» فقال: «إن فعلت کذا+ فعلٌ عق 
رقبةا» فقد قالوا: تنه كفارة یمین؛ لأنَّ هذا یمین. 

وتعلیق الطلاق والعتاق ليس فيه نص ولا إجماغٌ» هو أولى أن تجزى فيه 
الكفارة إذا آخرجه خر اليمين. 

لك الطلاق المعلّقَ بالصفة. إذا كان على وجه النذر؛ فإنّه يلزم؛ لأنه 
نذر. 

وأيضًا: فالأصل الذي قاس عليه -وهو الطلاق- یمنعون الحكم فيه 
وليس له على إثباته حجة أصلًا. 

ومن سلمه: ادّعی أن الإجماع قد قد انعقد عليه» بخلاف الفرع. 

وأما قوله: «إنَّ هذا ليس بيمين في الحقيقة» بل هو تعليقٌ على شرط»؛ 
فهذا يناقض ما ذكرّه جميعٌ أصحاب الشافعيٌ» وآهد. وغيرهم في مسألة 
اللجاج والغضب. فیلزم بطلان: [ما ذلك القولء وإما هذا القول. 

وقد تقدّم الأصل الذي اعتمد عليه الشافعيٌ وآحد. وهو الذي تلقوه 
عن لصحاب: اتعليقاتٍ التي يُقصد بها الیمین؛ فهي یم ولتي ژقصد 
بها التقرب إلى الله؟ فهي نذر. 

وهذا موجود بعينه في تعليق العتق فإن الذي يقصد الحلف به إنما قصد 
اليمينَ» لم يقصد به التقرب إلى اللہ بخلاف مَن فَصَدَ إيقاعه» فإن هذا قصده 
الإعتاق» وكذلك الطلاق. 


قال أصحاب الشافعي وأحمد في نذر اللجاج والغضب -واللفظ لأبي 
عمل-: 

«ولأنّ نذر اللجاج والغضب یمین فيدخل في عموم قوله: إولكن 
دم يما عم الاين مَكَفَرنه لصا َو مَسَككينَ ۰4 ودلیل 
أنه يمين: أنه يُسِئّى بذلك قائله حالفًاء وفارق نذر التمرّر؛ لكونه قصد به 
التقرّبَ إلى الله تعالى وال وم يخرجه مرج اليمين» وها هنا أخرجه خر 
اليمين» وم يقصد به قربة ولا باه فأشبه اليمِينَ من وجدء والنذرٌ من وجي 
فخي بين الوفاء به والكفارة». 

فهذا الذي ذكره أبو حمد: من أَنَّ النذر المُعلَنَ على شرط إذا آخرجه 
مرج اليمين یکون يميئاء ويدخل في الآية: هو بعينه يدل على أنَّ العتیّ 
والطلاقٌ المعلّق بالشرط إذا أخرجه خرج اليمين» وكان يميئًا: دخل في الآية. 

وان قال: إن هذا ليس بيمين حقيقة» بل هو تعليقٌ» قيل: وذاك لیس 
بيمين حقيقة» بل هو تعلیق. 

واحتجاجه على أنه يمينٌ: بأنه يُسمّى: يميئاء ویسنّی قائله: حالفّا: حجةٌ 
في الموضعين» والفرق بينه وبين نذر التبرّر: هو الفرق بين حلف بالعتق» وبين 
تعليق العتق الذي يقصد إیقاعہہ كا يقصد هناك النذرء وهو في الحلف بالنذر 
أخرجه مرج اليمين» لم يقصد به برّاء ولا قُربة. 

وكذلك في الحلف بالنذر أخرجه رح اليمين: لم يقصد به إيجاباء ولا 
إخراجًا من ملكه. 


.)۵۰۱/۹( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


آما الجوابٌ المذكورٌ عن حدیث أبي رافع: فغلط على أحمد؛ فإنه لم يقل 
أحمد ولا غیژہ: إن في حدیث أبي رافع: «كفري يمينك» واعتقي جاريتك»؛ 
بل قد نص أحمدٌ في غير موضع: على أن لتیمی ذكر فيه العتق» وأنه لا يأخذ 
ہما فيه من العتق» فلو كان فيه الأمرٌ بالعتق؛ لكان قد آخذ به. 

وقد تقدَّم ذكرٌ بعض ألفاظه فیه). 

وا حدیث مشهور متواتر بين أهل العلم» وهو على شرط (الصحیحین)ء 
وقد رواه الاثر واوزجان والبخاري في تاريخهاء وأبو ثوں ومحمد 
بن نصرء وابن المنذرء وأبو بكر النيسابوري» والدارقطني» وابن عبد الب 
والبيهقي وابن حزم.. وغيرّهم. 

وذكره الفقهاءً المشهورون من أصحاب الشافعي وأحمد؛ كأبي حامد 
الإسفرائيني وأتباعه» وأبي عبد الله بن حامد”"» والقاضي أبي يعلى وأتباعه. 

و يذكر أحدٌ منهم: آن فيه الأمرّ بالعتق» بل ذکروا من رواية التيميٌ؛ 
وأشعث» وجسر بن الحسن: فيه العتق» و ام آفتوا فيه بالکفارة. 

ومد وبعضهم لم يذكر العتق» ولکن قوله: كفري يمينك» في الحديث 
الذي به عارص أحمدٌ هذاء وهو حدیث عفان بن حاضر التقدّم وقد تقدّم 


(۱) انظر (ص ۲۹۵). 

(۲) هو شيخ الحنابلة ومفتيهم» أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» 
الوراق» مصنف كتاب «الجامع» في عشرين مجلدًا في الاختلاف» وكان يتقرّت من 
النسخ» ويكثر ا حج؛ وهو أكبر تلامذة أبي بكر الخلال. توفي سنة (40۳ ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ ۲۰۳). 


جوابه. 

وسبب الغلط: أنَّ ما ذکره ابن قدامة في «الغني» نقلّه من جامع ا لال 
7٦ 4 7‏ 0 

من رواية أبي طالب وفيها غلطء ولفظها عن أبي طالب: قال أبو عبد 

الله: من حلف با مشی إلى بيت اللہ وهو حرم بحجّة» وهو مهديء وماله في 

المساكين صدقة» وکل یمین يكون عقدّها عقد يمين يحلف ما على شیء؛ فان 

هو کفارة یمین على حديث بکر عن أبي رافع» في قصة لیل بنت العجاء: 
a | 2‏ 4 7 2 

حلفت لتفرقن بينها وبين زوجهاء فقالت: يا هاروت وماروت! كفري 

عن يمينك» واعتقی جاريتك» فجعل ذلك كله یمینّاء غير العتق في هذا 
الفصلء وذلك أن العتق لیس فيه كفارةء ولا استثناء» والاستثناء إنها يكون 

في اليمين التى تُكفر» فأوجب العتق» وجعل في غيره الكفارةً. 
والغلط إما من أبي طالب» وإما من نسخة «الجامع»؛ فَإنَّه سقط من كلام 

أحمد شيء» وذلك أن أحمد قد قال في غير موضع من آجوبته: إن العتق في 

هذا الحديث انفرد به التیمی من حدیث عثان بن حاضر عن ابن عمر وابن 

.)۲۹۵ انظر (ص‎ )١( 

)۲( هو أحمد بن حميد» أبو طالب المشكاني» التخصص بصحبة ال مام آجد. روی عن 
أحمد مسائل کثرة» وذكره أبو بكر الخلال» فقال: صحب أحمد قدی| إلى آن مات 
وكان أحمد يكرمه ویقدمه وكان رجلا صا حا فقيرًا صبورًا على الفقرء فعدّمَهِ آبو عبد 
الله مذهب القنوع والاحتراف» ومات قديًا بالقرب من موت أبي عبد الله وم تقع 
مسائلّه إلى الأحداث. 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۳۹/۱). 

(۳) تقدم تخريجه (ص ۲۹۵). 


عباس -حدیث امرأةٍ من ذي آصبح-: «وأما الجارية فتعتق»» وبهذا أخذ 


ع في 


. أحمد. 

فجعل أحمدٌ هذا كلّه يميئًا غير العتق» وقال: وذلك أن العتقّ ليس فيه 
كفارة ولا استثناء والاستثناء ان يكون في اليمين التي تكفر» فأوجب العتق» 
وقد جعل في غيره الكفارة. 

وهذا ما يدل من كلام أحمد على أنَّ ا حالفَ بالطلاق والعتاق إذا قيل: 
ینفعه الاستثناء: تنفعه الكفارة؛ فإنه قال: «الاستثناء إنما يكون في اليمين 
التي تُکفراء فلا يكون الاستثناء في غير یمین مُكفرةٍ» فإذا كان الحلف بها فيه 
استثناء: وجب أن يكونا من الأيهان المكفرة. 

وقد نص في إحدى الروایتین عنه: على أن ا حلفَ بالطلاق فيه استثناء 
دون إيقاع الطلاق» فيجب أن يكون الحلف به من الأيان المكفرة» والعتق 
-حيتئز- بطريق الأولى. 

فان أصلّ أحمد: أنَّ الاستثناء والكفارةً متلازمان» وهما من خصائص 
الأيهان» وغذا جعل الكفارة ابتة في ا حلف بالحج والمثي» والصدقة والهدي» 
ونحو ذلك» وكذلك في ذلك الاستثناء. 

فإذا قال: ان ا حالفَ بالطلاق فيه الاستثناء» وقال: «إن الاستثناء انا 
يكون في اليمين المكفرة»: صار نضّه على ا مقدمتین دلیلا على النتيجة؛ فإنه قد 
نص على أنَّ ما لا یکفر: لا استثناء فيه؛ كإيقاع الطلاق والعتاق. 


2 
وهذا مقصودذ» يستدل بانتفاء التكفير على انتفاء الاستثناء» فا لا كفارة 


فیه: لا استثناء فيه» فیلزم: أن کل ما فيه استثنا؛ ففيه الکفارت إذ لو كان فيه 
استثناڈ ولا کفارة فيه: بطل قوله: الا یکون الاستثناءٌ لا فیما يكفر». 

فزذا كان مع هذا قد نص على أنَّ الطلاق العلّق بالشرط الذي فيه معنی 
اليمين فيه استثناء: لزم أن يكون فيه كفارةٌ وهذا بي لأن الكفارة من لوازم 
اليمين» كا أنَّ الاستثناء من لوازم الیمین؛ فان الله جعلّ الكفارة لليمين» کم 
جعل فيها الاستئنای فإذا لم يكن فيها استثناءٌ: لم تكن یمین وإذا لم يكن فيها 
کفارة: لم تكن يمينّاء وإن كان فيها كفارة: كانت یمینا. 

قال أحمد: فكذلك إذا كان فيها استثناء كانت يميتاء وإيقاع الطلاق لیس 
یمینا؛ فلا يكون فيه استثناء. 

فيقال: وا حلف به فيه استثناء في إحدى الروايتين» واختيار محققي 
أصحابه» فيلزم أن يكون فيه كفارةٌ؛ وإلا: بطل أصلٌ أحمدَّ المنصوصٌ عليه 
الذي استدل عليه بالكتاب والسنة والل أعلم. 

وقال أحمد: «کل یمین عقدھا عقدَ یمین يحلف على شیء)؛ يريد به: إذا 
قصد ہا اليمين؛ ان کلامه في صيغ التعليق» وهي التي يُقصد بها اليمين 
تارف والإيقاع تارة. 

فلو قال: «کل یمین»: ظن أنه لم يدخل فيه إلا اليمين بالله. 

فقوله: «عقدها عقد الیمین»؛ أي: عقد الحالف في قلبه. 

والعقدٌ يراد به: القصدٌء ومنه عفد الأييان؛ فإنها الأيهان التي قصد 
احلف مها قد یراد ما الاعتقاد. 


[ فصل ] 

وهذا الذي دل عليه الکتاب والسنة» وقال به أصحابُ رسول الله کلف 
ومّن اتبعهم: من المَرْقٍ في التعليقات بين مَن قصده اليمين» ومن قصده 
التعليق» وهو أصل مذهب الشافعيٌ» وأحمد, وغیرہماء وهو الذي يجب 
اعتباژه في هذا الجنس کلّه. 

فمن قصد الحلفَ على نفیسه أو على غيره حض. أو منع» أو تصديق» أو 
تكذيب؛ فهذا حالفٌ» وهو یمین حضةٌ ليس عليه إذا حنث إلا كفارةٌ یمین 

وهذا لم يقصد وجو الجزاء عند وجود الشرط؛ كالقائل إذا قال: «إن 
سافرت» أو کلمت فلائا؛ فمالي صدقة» أو: (علٌ ثلاثين حجة».. ونحو 
ذلكء فإنه إن كان قصله نفيّ الشرط ونفيّ الجزاء؟ فهو - أيضًا- قصله نفي 
الجزاء مطلمّاه وُجِدَ الشرط أو لم يُوجدء كالذي يقول: «إن فعلتٌ كذا؛ فأنا 
کافر). 

وأما إذا کان قصله إيقاعَ الجزاءء عند وجود الشٌرط: فهذا هو التعلیق» 
سواء کان مختارًا لوجود الشرط؛ كنذر التبرّرء وكالتعليق الذي في معنی 
ا لع أو الجعالة» أو الكتابة؛ كقوله: «إن أعطيتني ألقَاِ فأنت طالق)ء و:«إن 
زنیت؛ فأنت طالق»» إذا كان يريد إيقاعٌ الطلاق بها إذا زنت. 

وكذلك قوله: «إن أعطيتني ألقَا؛ فأنت حرا و: (إن رددت عبدي؛ 
فلك مائة درهم» و: (إن دللتني على حصن العدو؛ فلك ألف درهم» أو: 


«فلك ربع ما فیه». 

أو كان في معنی الضاربة؛ مثل أن یقال: «إن عملت في هذا الال 
وربحت؛ فلك نصف الربح». 

وكذلك: إذا كان في معنى المساقاة والمزارعة والمسابقة؛ كقوله: (من جاء 
سابقًا؛ فله مائة» و: «من جاء مصليًا؛ فله ححسون». 

أو في معنى الصلح عن القصاص؛ كقوله: إن عفوت عني؛ فلك عندي 
آلف دينار). 

فالتعليق الذي يقصد به إيقاعٌ الجزاء: هو من جنس إيقاع امحزاء لكنه 
أوقعه معلقّا. 

وأما التعليق الذي يقصد به اليمينٌ؛ فهو يمينٌ. 

وعلى هذا: فالتعلیق الذي يُقصد به إيقاعٌ الجزاء: إن كان معاوضةً؛ فهو 
معاوضة؛ كالجعالة» والكتابة» وا كلعء والمسابقة» والضاربة. 

فان كانت تلك العاوضة لازمة؛ فهو لازمٌ» وإلا: لم يكن لازمًا. 

فا يلع قبل قبوها لا ينبغي أن يكون لازمّاء بل ولا الكتابة. 

وقول مَن قال من الفقھاء: «إن هذا تعلیق» والتعليق لازمٌا: دعوى 
جرّدة؛ فليس معهم دليلٌ شرعيٌ يدل على أن لتعلیق لازم بل: ولا معهم 
أصلّ شرع يُقرّقون به بين التعليق وما في معناہہ ولا بين ما جوّزوا فيه 
التعلیق» وما منعوه. 

وحسبّكَ: اك تجدهم في مثل تعلیق الطلاق بالشروط يقولون ما یکره 


كثيرٌ من الفقهاء -حتى الرافعي في «شرحه الکبیر» وغيرُه-» یقولون: «تعلیق 
الطلاق بالصفة جائزه قياسًا على تعلیق العتق بالصفة». 

ثم یقولون: «وتعلیق العتق جاتزه قياسًا على التدبیر» والتدبیژ ثَبّتَ 
بالنص». 

ومذا الاستدلال في غاية الفساد وذلك: أنه إن كان العنی الذي لأجله 
جاز التدبيرٌ موجودا في تعلیق الطلاق بالصفة؛ فليس هذا التعلیق على 
التدبير» وان لم يكن موجودًا: لم ينفع توسیط العتق بالصفة بینھماء فان أصلّ 
الاصل: اصل وفرع الفرع: فرع. 

فالندبیر أصلٌ للطلاق والعتاق الق بالصفة وهما فرعٌ له. 

فیقال آوْلا: آنتم لکم نزاعٌ مشهورٌ في التدبیی هل هو وصيةء أو تعلیق 
بصفة؟ وكثير منکم یرجُح الاو فإذا كان من باب الوصاياء وحکمه حکم 
الوصایا حتی يجوز الرجوعٌ فيه بالقول: بطل اعتبار هذه التعلیقات به؛ فإنها 
لازمة عندكم» ليست من الوصية في شیءء والفرع لا یکون أقوى من أصله. 

ویقال ثانيًا: التدبیژ إعتاقٌ بعد الوت ومعلوم: أله يجوز العطية بعد 
الوت. بأن يقول: «ذا مِتّ؛ فلفلان ثلث مالي» أو رُبعه»» ويجوز الابراء بعد 
الوت بأن يقول: «ذا مت فقد أبرأتُ فلانًا ما لي عليه»» وهم لا جرّزون 
تعليقٌ العطيّة ولا الابراء في الحياةء كا تُُوزون ذلك في الموت! 

وأيضًا: فالمعلق بالوت يجوز في الوجود والعدوم والجهول والعلوم 
ویجوز للمجهول وبالجهول؛ لانه يشبه الیراث. والتصرفات في الحياة ليست 
كذلك. 


ویقال ثالنًا: المعلّق بالوت وصيةء وان كان لازمّا؛ فالتدبي وصيةٌ بلا 
ریب لکن إذا قيل بلزومه؛ فهو وصيةٌ لازمت لا فيها من العتق المؤجل 
بأجل» فإن قوله: «أنت حر بعد موتي»؛ كقوله: «آنت حر بعد سنة» والعتق 
عق لازمٌ لا يمكن فسخه. 


عو عو RR‏ 
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وقد تنازع الفقهاء في بيع المدبّرء تشبيهًا له بأمٌ الولدہ وم یتنازعوا في أنه 
الوصية بقتل الموصى بعد الایصاء؛ کما هو المنصوصٌ عن آهد. وقول أي 
حنيفة وغيره. 

ونظبر هذا: الوقفُ المعلّق بالوت إذا قال: «داري وقفٌ بعد موتي): 
جاز ذلك في ظاهر مذهب أحمد؛ كا ذكره الخرّقي وغیرہ'''. 

وهل يجوز تعليقٌ الوقف؟ 

على وجهين. 

وكذلك لو قال: «فرسي حبيس بعد موتي»» آو: «هذا البعيرٌ هديا 
ونحو ذلك؛ لأنَّ هذا کلّه من الوصاياء فحينئذ يكون التعليقٌ بالموت جائرًا؛ 
لأنه وصيةٌ والطلاق لا يكون بعد الموت؛ فلا يجورٌ اعتباز أحدهما بالآخر. 

وإذا رآهم ابن حزم والشيعة يحتجُون بمثل هذه الحجة: استطالوا 
عليهم. 

والشافعي اة |نما احتج في جواز تعلیق الطلاق بقياسه على الخُلع . 


و“ ے ا« هر 


.)۲٦٢ /٦( انظر: «المغني) لابن قدامة‎ )١( 


جوارٌ هذا النوع من التعلیق» وان توسّع فیه: اقتضی کل تعلیق يُقصدٌ به إیقاغ 
الطلاق» وهذا حق. وهذا هو النقول عن الصحابة والسلف. فان کل تعلیق 
یقصد به إيقاعٌ الطلاق عند الصفة؛ فانه یع وأما إذا قُصد به الیمین؛ فهو 
یمین کم قرّرناه في جنس التعليقات. 

وعلى هذا: فالتعليق الذي يُقصد به إيقاع الطلاق: تتناوله الأدلة الدالة 
على الطلاق؛ فإنها تعمٌ بلفظها ومعناها: الطلاق المعلّق القصوک إيقاعه عند 
الصفة. كا يتناول الطلاق النج کیا أنَّ لفظ النذر يتناول النذرَ امجن 
والنذر ال بصفة صد وجودهاء ولا يتناول نذر اليمين الذي هو نذر 
اللجاج والغضب. وكذلك لفظ الجعالة» والكتابة» والمساقاة» والضاربت 
ونحو ذلك يتناول ما دل على هذا المعنى» سواء كان بلفظ التعليق» أو بغبرہ 
من الألفاظ. 

فقوله: «إن رددت عبدي الآبق؛ فلك کذا» أو: لمَن رده؛ فله كذا): 
جعالة» وقوله: «جعلت لمن رد عبدي»» آو: «لك علٌ رده کذا»: جعالة. 

وكذلك قوله: «خلعتك بألف» فتقول: قبلت»: خلع. 

وقوله: «إن ضمنت لي ألا خلعتك» وتقول: قد ضمنته»: هو خلع 
-أيضًا-» لا فرق بینھما. 

وقوله: «خلعتك على هذا العبد» فتقول: قبلت»؛ كقوله: «إن ملكتيني 
هذا العبد. فقد خلعتك فتقول: ملكتكه». وإذا قال: «خلعتك على أن 
تعطيني هذا العبد»: لم يقع الخلع حتى تعطيه؛ کم إذا قال: «إن آعطیتینیه؛ فقد 
خلعتك)» فلا تنخلع حتى تعطيه إياه. 


وقولها: «طلقني على أن آعطيك هذا العبد» فیقول: طلقتك»؛ کقوله: 
(إن آعطيتيني هذا العبد؛ فقد طلقتك». 

وقوها: «إن خلعتني فقد أبرأتك من صداقي» فیقول: خلعتك». کقوله: 
«إن آبرآتيني من صداقك؛ فقد خلعتك؛ وتقول هي: قد أبرأتك». 

كل هذا افتدا وهو بدل عوض على خلعه إياها بأي لفظٍ حصل 
القصود. ۱ 

فَجَعْل التعلیق لازمًا دون الاخر: دعوی مجردةٌ ليس علیها دلیل 
شرعيٌ» ولا للتعليق بخصوصیته حكمٌ في الکتاب والسنة یرجم الیه 
ویقاس غيره علیه بخلاف اليمين والنذر والخلع» ونحو ذلك؛ فا هذه 
العقو 5 ثابتة بالکتاب والسنة. 

وکذا يجب في الخُلع: أن یفسخ بالعیب في العوض» وبفوات الصفة فيه» 
ویبطل بظهور العوض مستحقاء ویفسخ - أيضًا- بافلاس الزوج» كما آفتیت 
به» ونحو ذلك من آحکام العقود. 

وأما قول بعض الفقهاء من آصحابنا وغیرهم: «إنَّه فسخ» والفسخ لا 
يفسخ»: فكلامٌ لا دلیل عليه فالكتابة فسخ وهو آبلغ من الخلع» فان العتقّ 
یتشوّف إليه الشارغ ما لا يتشوف إلى الطلاق. 

ولو فسخ البيع لافلاس الشتري بالشمنء ثم تبین: آنه قبض الثمنَء بطل 
هذا الفسخ ولو شاء البانع بعد ذلك أن يكون أسوة الغرماء: لجاز ذلك. 

فان قیل: فهل هیا أن یتقایلا الع ؟ 
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تہ 


قیل: هذا فيه نزاع وهو في العنی جائ عندناء على ظاهر الذهب؛ لأن 
معنى التقايّل فيه: أن تعود المرأة إليه بالصداق المتقدم» وهذا نكاح بذلك 
الصداق من غير أن يُنقص عددُ الطلای وهذا جائز عندناء بل وجميع فسوخ 
الخلع هي من هذا الباب» هي عوذ المرأة إلى نکاح زوجها من غير نقص عدد 
الطلاق» وهذا جائرٌ عندنا إذا تراضيا عليه. 

يبقى الكلامٌ في استقلال أحدهما بالفسخ. 

ولا ریب: أن الرجل إذا م يحصل له ما رضي به من العوض؛ فله أن 
يُعيد امرأتّه إليهہ كا في کل المعاوضات. والمرأة إذا طلب منها غير ما بذلته 
من العوض: لم يلزمها ذلك وكانت باقية على نكاحهاء فلو خالعها على أن 
تنفق على آولاده» وعجزت عن نفقتهم: كان له أن یرد إليه کم إذا عجز 
المكاتبٌ عن آداء كتابته» وکا إذا عجز المشتري عن آداء الثمن. 

وان كانت المرأة كارهةء فأما إذا رضيت بذلك؛ فيجوزٌ. ومن أمضى 
الأولّ: جعله عقدًا انیا. 


i f # 


فصل 

ومن لم يحفظ مر الله ونه -وهي: عهوده وعقوذه التي أمرٌ خلقه بالوفاء 

بها کم قال : را برع وف یک 44 [البقرة: ٠‏ 6 وک قال: #ألرأعهد 

ایک یت ام آن لا تعیڈوا سین هه کک عدو مب [یس:٦٦]ء‏ وکا 
قال: وباب ال ہے ءامثوا ۳۳ ألمُقُود 4 [المائدة :۱ ]-. 

ویدفع عنها ما يعارضهاء وإلا: كان غالا لأس له ورسولہ وقد قال 

تعال: نکر آلب لش عن أو ن یم نک وميم ماد 

ليك و0۲۳ فالفنة -أو: العذاث الأليم-: وید کن ات عد آمره. 


اس ۶ ۔ ۲ 7 ان 5 < گے 
فمن أعرض عنما آخبر به الرسول ميه عن الله واليوم الآخرء وابى 
تصديقٌ ذلك: وقع في فتنة البدع الکلامیة أو: العذاب الألي. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم السلول على شاتم الرسول» (ص٥٢):‏ «آمر 
من خالف أمرّه أن يحذر الفتنة» والفتنة: الردة والکفر؛ قال سبحانه: وف لوهم حى 
کون ونه [البقرة:۱۹۳ ]» وقال: رأة کر مت لت # [البقرة: ١1‏ 7]» 
وقال: # ولو یت ماش شرن هکت [الأحزاب:٤١]ء‏ 
وقال: # ثم إت ربل ماروا من بعد ما يوا 4 [النحل:۱۱۰]. 
قال الامام أحمد في رواية الفضل بن زياد: «نظرت في الصحف؛ فوجدت طاعة 
الرسول اة في ثلاثة وئلائین موضعَاء ثم جعل یتلو: حدر ال يحَالِمُونَ عَنْ 
آنروہ أن شیم فِنَنَةُ 4 الاية [النور:٦٦]ء‏ وجعل يُكرّرها ویقول: وما الفتنة؟ 
الشركء لعلّه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شي* من الزیغ؛ فيزيغ قلبه فيهلكه. 
وجعل يتلو هذه الآية: # فلا وَرَيْكَ لا پویلوٹ ی بک وا ما مر 
لته 4 [النساء:15]). 


ون آعرض عا آمر به ونبی عنه: وقع في فتن الشهواتِ والرأي 
الفاسد. أو العذاب الأليم» وقد قال تعالى: #ول َو خطوّت الي 
۳۹ کم عدو میں ۴ تما یمرک پا لسو اسو وَالْسَحْسَلهِ وآن تقو على موم لا 
ده [ابقر ۱۹٩-۱۷۸:‏ فجمع این فا یامر به الشيطان: 

فمن آعرض عا جاء به الرسول في الحلال وا حرام: وقع في السوء 
والفحشاء ومن لم يُصَدّقه فیما جاء به» وتکلّم برأيه» فقد قال على الله ما لا 
يعلم. 


ہس اد فى چرس با 


آيمانهم فلا ل يَصل إلى ذلك مَن لم يصل إليه: احتاجوا إلى أنواع من العقود 
الفاسدق ونقضص العقود الصحيحة. 

فصار طائفةٌ يفتون في عقود الأييان بم حالف موجبّها ومقتضاهاء وتارة 
يفتون بفساد النكاح؛ لبلا يقع منه الطلاق. 

وطائفة يأمرون بعقودٍ مبتدعة في الإسلام متناقضة؛ كعقد الذور 
وإظهار عقد الخُلع لحل اليمين» وعقد التحلیل؛ کما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع". 
)١(‏ قال الله تعالى في حکم التنزیل: وس مه لک لد ایمیک واه موک 7ئ 


() انظر: «إقامة الدليل على بطلال التحلیل» (ص؟57١).‏ 


وصار الدخول في العقود الخالفة لکتاب الله وس رسوله» وفي نقض 
العهود الصحيحة: من لوازم ترك ما شرعه الله ورسوله في عقود الناس» إذ 
كان لا بد من هذا وهذا. 

مثال ذلك: أنَّ الناسّ لا یزالون يحلفونَ بالطلاق وغيره على أمورء أيهانا 
لا يمكن الوفاءٌ مهاء إما لتحریم الشرع للوفاء بہاء وإما ما في ذلك من الفساد 
والضرر في الڈُنیاء مع أنَّ ما كان كذلك؛ فالشرعٌ ينهى عنه فا لله لا جب 
الفسادء و«لا ضرر ولا ضرَار نی الإسلام)'''. 


)١(‏ صحیح بشواهده وطرقه - وقد جاء عن عدد من الصحابة: 
-١‏ عبادة بن الصامت ظ٭4: 
أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۲۷۷۸))ء وابن ماجه في «السنن» (٣٤٣۲۳)ء‏ وافیثم 
بن کلیب الشاشی في «مسنده» (۱۱۹۹» والبيهقي نی «السنن الکبری» ۱٥١ /٦(‏ 
و۱۳۳/۱۰) عن فضيل بن سلم|نء وأبو نعيم الاصبهاني في «آخبار آصبهان» 
(۱/ ۰4۰6 وابن عساکر في «تاریخه» (۱۱8/۲۳) عن یوسف بن خالد السمتي 
كلهم عن موسی بن عقبة» عن إسحاق ابن يحيى بن الولید. به. 
قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ فيه علتان: 
الأولى: الانقطاع بين إسحاق بن يحبى وعبادة بن الصامت. 
والثانية: جهالة حال إسحاق هذاء فقد قال ابن حجر في «التقریب»: «مجهول الحال». 
۲- عبد اللہ بن عباس عقفطط: 
آخرجه أحمد (75875)» وابن ماجه (۲۳۶۱) عن عبد الرزاق» والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ (۱۱/ )۱۱۸۰٦/۳۰۲‏ و«المعجم الأوسط» (۳۷۷۷) عن محمد بن ثوں 
كلاهما عن معمرء عن جابر الجعفي» عن عکرمة به. 
وهذا إسناد واه جابر الجعفي متهم بالكذب. 
وأخرجه يحيى بن آدم القرشي في «الخراج» (۰)۳۰۳ ويعقوب بن سفيان الفسوي في 
«المعرفة والتاریخ» (۳/ )٦٥٤‏ -ومن طريقه الخطيب البغدادي في (موضح ۳ 


أوهام الجمع والتفريق» (۸1/۲-. وأبو يعلى في (مسندہا (4/ ۳۹۷/ ۲۵۲۰ 
والطبراني في «المعجم الكبير» )۱۱٥۷٦/۲۲۸/۱۱(‏ والدارقطني في «السنن» 
)٥٥٤٥٤ /4۰۷ /۵(‏ من طريق داود بن ال حصین: عن عکرمة به. 

وهذا إسناد ضعیف؛ داود بن الحصين: ثقة إلا في عكرمة؛ کم في «التقريب). 

۳- أبو سعيد ال خدری ذيك: 

آخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۰)۳۱۹۰ والدارقطني في «السنن» 
/٤(‏ ۰۳۲۰۷۹۰/۵۱ والحاكم ی «المستدرك» (۵۷/۲) -ومن طريقه البيهقي 5 
(السنن الكبرى» (7/ 14)- من طريق عثمان بن محمد بن ربيعة بن أي عبد ال رحمن: 
أخبرني عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن يحبى المازني» عن آبیه به. 
قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ لضعف عثان بن محمد بن ربيعة» لكنه قد توبع عليه من 
قبل عبد الملك بن معاذ النصيبي: أخرجه ابن عبد البر في «الاستذکار» (۷/ ۱۹۰)؛ 
و(التمھید) (۱۵۹/۲۰). 

قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ ۱۰۳): «وعبد الملك هذا لا تعرف له 
حال» ولا أعرف من ذکره» وقال الذهبي: «لا أعرفه». 

وأخحرجه مالك في «الموطأً» (۱۵۰ - بتحقيقي) -ومن طريقه الشافعي في «المسند» 
(۵۷۵ - ترتیبه و«الأم) (۷/ ۲۳ والبيهقي في (السنن الكبرى» /٦(‏ ۷٥۱)؛‏ 
ومعرفة السنن والاثار» (۱۲۲۵۵)- عن عمرو بن يحيى المازني» عن آبیه به. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» /٦(‏ ۷۰ و۱۳۳/۱۰) من طریق ابن بكير» عن 
مالك؛ به. 

قال شیخنا الالباني کاله في «الارواء» (4۱۱/۳): «وهذا مرسل صحیح الاسناد» 
وهذا هو الصواب من هذا الوجه». 

-٤‏ عائشة بنت أبي بكر الصدیق -رضي الله عنها وعن أبيها-: 

آحرجه الطبراني في «الأوسط) )۲٦۸(‏ من طریق روح بن صلاح» عن سعيد بن 
أبي أيوب» و(۱۰۳۳) من طريق أبي بكر بن أبي سبرة» كلاهما عن نافع بن مالك أبي 
سهیل عن القاسم بن محمد به. = 


قلت: روح بن صلاح: ضعیف. وأبو بكر بن أبي سبرة متهم بالوضع. 

وأخرجه الدارقطني في «السنن» /٤٠١ /٥(‏ 4۵۳۹) من طريق الواقدي» عن 
خارجة بن عبد الله بن زيد بن ثابت» عن أبي الرجال» عن عمرة به. 

وهذا سند ضعيف جذّاء الواقدي: متروك. 

:4 ثعلبة بن أبي مالك‎ -٥ 

أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والثانی» (۲۲۰۰) -ومن طريقه أبو نعيم في 
(معرفة الصحابة» -)4٩۰/۱(‏ والطبراني في «العجم الكبير) (۸۲/۲/ ۰۱۳۸۷ 
وابن الأثير في «أسد الغابة» (۱/ ۲۹۲) كلهم من طریق یعقوب بن هید بن کاسب: 
ثنا إسحاق بن ابراهیم -مولى مزينة-» عن صفوان بن سلیم؛ به. 

قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ لضعف إسحاق بن إبراهيم الصواف قال الحافظ ابن 
حجر في «التقريب»: «لين الحديث). 

-٦‏ جابر بن عبد الله عوتغط: 

أخرجه الطبراني في «الاوسط» (۵۱۹۳): حدئنا محمد بن عبدوس بن كامل قال: نا 
حيان بن بشر القاضي قال: نا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن عمه» واسع بن حبان» به. 

قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ محمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعنه. 

۷- أبو هريرة 45ه: 

أخرجه ابن شاذان في «الثاني من جزئه» (۱۸)ء وأبو بكر البزاز في احديث شعبة» 
(۲۳). والدارقطني في «السنن» )٥٥٤٤ /٥٥۸/٥(‏ من طريق أحمد بن يونس: ثنا 
أبو بكر بن عیاش» قال: آراه قال: عن ابن عطاء» عن أبيه؛ به. 

قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ لضعف ابن عطاء وهو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح. 
۸- أبو لبابة ظلله: 

أخرجه أبو داود في «المراسيل» (8017): حدثنا محمد بن عبد الله القطان: حدثنا عبد 
الرهن -يعني: ابن مغراء-: حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» 


عن عمّه واسع بن حبان» به. = 
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فاذا لم يهتدوا إلى ما في الكتاب والسنة من تم هذه الأیمان: عمدوا إلى 


مور آخر؛ وكثيرٌ منها لا ینفعء فإنه إذا فعل الحلوف عليه مثل تلك الأمور: 


حنث» ومتى حلث: أوقعوا عليه الطلاق الثلاث» فلم يكن عندهم إلا 


التحليل» وقد الَعَنْ رَسُولّ الله يكل ال وال ل۷۷٥‏ 


(۱) 


قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ لانقطاعه بين واسع وأبي لبابة. 

قال شیخنا الالبانی في «الإرواء» (4۱۳/۳): «فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد 
جاوزت العش وهي وان كانت ضعيفة مفرداتهاء فان كثيرًا منها لم يشتد ضعفهاء 
فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بہاء وارتقى إلى درجة الصحيح -إن شاء 
الله تعالى-. 

وقال المناوي في «فيض القدير»: «والحديث حسنه النووي في (الأربعین)ء قال: ورواه 
مالك مرسلاء وله طرق يقري بعضها بعضًا. وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي 
مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به». 

قلت [الألباني]: وقد احتج به الإمام مالك وجزم بنسبته إلى النبى كَل فقال في 
«الموطاً» (؟/ ۸۰۵): «وقد قال رسول الله يَكِةِ: الا ضرر ولا ضرار». 

وكذلك احتج به محمد بن الحسن الشيباني فى مناظرة جرت بينه وبين الإمام الشافعي؛ 
وأقره الإمام عليه: أخرجه أبو نعيم نی «الحلية» .4))۷٦/۹(‏ 

قال أبو أسامة ا لالی -عفا الله عنه-: وهذا هو الحق؛ فان معنى هذا الحديث متفق 
جملة وتفصیلا مع القرآن الكريم» ومتحد مع مقاصد الشرع القويم. 

صحيح - وقد جاء عن عدد من الصحابة: 

۱- عبد الله بن مسعود له وله عنه ثلاثة طرق: 

أ- هزيل بن شرحبيل: 

أخرجه ابن أبي شيبة في (اللصنف) (۱۷۰۸۹ و ۰۳۱۹۰ و«المسند» (۲۸۸). وأحمد في 
«مسنده» »)٤۲۸۳(‏ والدارمي في «مسنده» (275105)» وأبو يعلى الوصلي في (مسنده» 
(۵۳۵۰) والنسائي في «المجتبى» (٤٤١٣۳)ء‏ و«السنن الكبرى» ٩۵۱۱(‏ و001/4)) = 


والطبراني في «العجم الکبیر» (۳۸/۱۰/ ۹۸۷۸ والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۲۰۸/۷) عن أب نعيم الفضل بن دكين» وأحمد في «مسنده» (٤٤٥٥)ء‏ والترمذي 
في «السنن» (۱۱۲۰ والبيهقي في «معرفة السنن والاثار" (١١٤١۱)ء‏ وقوام السنة 
في «الترغیب والترهیب» (1 ۱8۰) عن محمد بن عبد الله أبي آحد» وأحمد في (مسنده» 
)٦٢۸٤(‏ عن أسود بن عامرہ والخطيب البغدادي في «تاريخه» (۸/۳) عن شاذان» 
كلهم عن سفيان الثوريء عن أي قيس به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وأبو قيس الأودي» اسمه: عبد الرحمن 
بن ثروان». ۱ 

وقال ابن حجر فی «التلخیص الحبير» (۳/ ۱۷۰): «صححه ابن القطان وان دقیق 
على شرط البخاري» وقال شیخنا الألباني نی «الاروء» /٦(‏ ۳۰۸-۳۰۷): وهو 
كمال قالا. 

ب- آبو واصل: 

آخرجه أحمد في «مسنده» (4۳۰۸ وأبو یعل في «مسنده» (0۰۵6). والشاشی في 
«مسنده» (۲٦۸)ء‏ والبغوي في «تفسیره» (۱/ ۰۲۷ وفی اشرح السنة» ۲۲۹۲ 
كلهم من طریق عبید الله بن عمر الرقي» عن عبد الكريم الجزريء به. 

قلت: وهذا إسناد ضعیف. أبو واصل جهول. كا في «تعجيل النفعة» (ص ۰)۵۲۷ 
وانظر: «الارواء» لشیخنا الامام الألباني /٦(‏ ۳۰۸). 

ت- ا حارث بن عبد الله الأعور: 

آخرجه عبد الرزاق فی «الصنف» (۱۰۷۹۳) -ومن طريقه الطبراني في «الدعاء» 
( ۲ والنسائي في (السنن الكبرى» (٥١۵)ء‏ وابن الأعرابي في (معجمه» 
(۸۸۷» والقزويني في «التدوین نی آخبار قزوین» (۲۰۷/۶) كلهم من طریق 
الأعمش» عن عبد الله ابن مرق به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدّاء فيه ا حارث بن عبد الله الأعور» وهو متهم بالكذب. 
۲- علي بن أبي طالب 4: 

آخرجه عبد الرزاق في «الصنف» ٠١1/41(‏ و۱۵۳۵۲) -ومن طريقه أحمد في - 


(مسنده» (5 ٤‏ ۸)-» وسعيد بن منصور في (سننه» (۰۰۸ ۲ وابن أبي شيبة في «المصنف») 
(۳۱۱۹۳). وأحمد في (مسندہا (776 و11۰ و١۷٦‏ و۷۲۱ و۱۲۸۹ و۹6 ۱۳) وأبو 
سعید الأشج في «حدیثه» (۸)ء وأبو داود في «السنن» (۲۰۷) -ومن طریقه البيهقي 
في «الستن الکبری» (۲۰۸/۷)- والترمذي (۱۱۱۹) -ومن طریقه ابن الجوزي في 
«العلل التناهیة» (۲/ ۹٥۱)-ء‏ وابن ماجه في «سننه» (۱۹۳۵)ء والبزار في «مسنده» 
(۸۲۰ و۸۲۱ و۰۸۵۹ وأبو طاهر الخلص في «الخلصیات» (۹۳۰)ء وأبو يعلى 
الموصلي في «مسنده» (۰۲؛ و۵۱ والطبراني في «العجم الأوسط» (۷۰۱۳) وابن 
عدي في «الکامل في الضعفاء» (۲/ 9۲ والبيهقی في «السنن الکبری) (۷/ ۰۲۰۷ 
واشعب الایان» (۵۱۲۰). وا خطیب البغدادي في «تاریخه» (۸/ 45۲ وقوام 
السنة في «الترغيب والترهيب» ۱٣٤۸(‏ و571١)»‏ والذهبي في (سیر أعلام النبلاء» 
(۱۵۵/۶) كلهم من طرق متعددة عن الحارث بن عبد الله الأعور, به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدَاء فيه ا حارث بن عبد الله الأعور» وهو متهم بالكذب» 
کما تقدم. 

۳- جابر بن عبد اللہ عققخط: 

أخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» )۳٦٣۹۳(‏ عن ابن نمير» وأبو سعيد الأشج في 
(حدیثه» (۸) -ومن طريقه الترمذي (۱۱۱۹) وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(۲/ ۰۵۲ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱۵۹/۲/ ۰-۱۰۷۳ والبزار في 
(مسنده» (۳/ ۸۲۱/۲۲ عن أشعث بن عبد الرهن بن زبيد الأيامي» كلهم عن 
مجالد» عن الشعبي» به. 

قال الترمذي: «حديث علي وجابر حديث معلول» وهكذا روى أشعث بن عبد 
الرحمن» عن مجالد» عن عامر هو الشعبي» عن اخارث عن علي» وعامر» عن جابر 
بن عبد اللہ عن النبي بيا وهذا حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالد بن سعيد قد 
ضعفه بعض أهل العلم؛ منهم: آمد بن حنبل. 

وروی عبد الله بن نمير هذا الحدیث: عن مجالد» عن عامر» عن جابر بن عبد اللہ عن 
علي» وهذا قد وهم فيه ابن نمير» والحديث الأول أصح» وقد رواه مغيرة» وابن أبي 
خالد» وغير واحد» عن الشعبي» عن الحارث» عن علی». = 


٤ =‏ - آبو هريرة طلله: 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰۹۲ ۱۷ والترمذي في «العلل الكبير» (۲۷۳)ء 
والبزار في «مسنده» (۰۸4۸۰ وابن الجارود في «المنتقى) (1۸4). والبيهقي ف 
(السنن الکبری» (۲۰۸/۷) عن المعلى بن منصور وأحمد في «مسنده» (۸۲۸۷) عن 
أبي عامر وتمام في «فوانده» (۸۱۵) عن عبد العزیز الأوسي» والخطیب البغدادي 
في «التفق والفترق» (۳/ 57 7٠١‏ عن بجی بن حسانء كلهم عن عبد الله بن جعفر 
المخرمي» عن عثمان بن محمد الأخنس» عن سعيد المقبري» به. 
قلت: وهذا إسناد حسن: حسنه البخاري؛ کا في «التلخيص الحبير) (۳/ ۱۷۰) 
وابن القيم في (زاد العاد» (5/ .)١١١‏ 
-٥‏ عبد الله عباس شید 
أخرجه ابن ماجه في «سننه» (۰۱۹۳۶4 وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(6/ ۰۳۲۷ والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» )٦١١/۳۹٥/۱۱(‏ من 
طرق عن أبي عامر» عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عکرمة به. 
قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ زمعة بن صالح» وسلمة بن وهرام: ضعيفان. 
-٦‏ عقبة بن عامر ط: 
أخرجه ابن ماجه في «سننه» ( ۰۱۹۳ والروياني في «مسنده» (۰)۲۲ والطبراني في 
«العجم الکبیر» (۱۷/ ۲۹۹/٥۸۲)ء‏ والدارقطني في «سننه» )۳٦٣۸ /۳٦۹ /٤(‏ 
-ومن طریقه ابن الجوزي في «العلل التناهیة» (۱۰۷۲/۱۵۸/۲)- والحاكم 
في «الستدرك» (۱۹۸/۲) والبيهقي نی «السنن الکبری» (۲۰۸/۷) و«السنن 
الصغیر» (4۹۸ ۲). وابن قطلوبغا في «عوالي اللیث بن سعد» (۳۸) كلهم من طرق 
متعددة عن أبي صالح -عثان بن صالح الصري» کاتب الليث-» عن اللیث بن 
سعد عن أبي مصعب -مشرح بن هاعان» به. 
قال الحاكم: «هذا حدیث صحیح الاسناد» ولم خرجاه» وقد ذکر آبو صالح -کاتب 
الليث-» عن ليث سیاعه من مشرح بن هاعان». 
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح: آما مشرح» فقال ابن حبان: «لا يحتج 5 


وانّفقت الصحابة على النهي عنه وفیه من الفساد ما لا يكادٌ ينضبط» 
أو التحریج والتعسیر الخالف لا بَعث الله به رسولّه» الوجب لفساد الدین 
والدنیا؛ فإنٌ ال حالف لا يريدٌ وقوع الطلاق بل لبّعْضِه له حلف به» كا حلف 
بالکفر والمشي إلى بيت الله ونحوهماء وإذا كان لا بذ من الحنث -کما هو 
الواقع في كثير من الأيمان-؛ فالأمرٌ دائرٌ بين ثلاثة أقسام: 

- إما لا يحنثء فيكون قد آفسد ديئّه بمعصية الله ورسوله أو دنياة. 

- وإما أن يحنثء ويفارق أهلّه وأولاده» مع أله قد یکون في ذلك من 
الفساد والضرر عليه ما لا تحصيه إلا رب العباد. 


- وإما أن يسعى في نكاح للتحليل» وفيه العارٌ والتاژ. 


= به» وآما کاتب اللیث فقال أحمد: «ليس بشيء» ضربنا على حديثه»» وقال أبو علي 
ا حافظ: «كان يكذب»)». 
۷- عبد الله بن عمر نی : 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۷۰۸۱ و۳۹۱۹۲) عن إساعيل ابن علية» 
وسعيد بن منصور في (سننه) (۱۹۹۷) عن هشیم كلاهما عن خالد الحذاء عن أبي 
معشرء عن رجل به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه رجل مجهول. 
۸- عمير الليثى ط: 
أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۲۲۹/۲) من طریق داود بن عبد الرجن» 
عن عبد الله بن خثیم» عن نافع بن سرجس عن عبيد بن عمیں به. 
وضعف إسناده شيخنا الألباني في «الارواء» (5/ ۳۱۱). 
وجملة القول: إن الحديث صحيح لا مرية فيه» وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية 
النفس في تخريج الحديث والحكم على إسانيده في كتابه الماتع: «إقامة الدليل على 
إبطال التحليل» (ص775)؛ فانظره غير مأمور. 


وہذا كان يستطيل هل الا اد النافقون, وأهل الظلم ونحوهم على 
عموم السلمن: فوم مهذه الأيهان على ترك ما آمر الله به ورسوله 
ویصلح به أمرٌ العاش وا معاد فيل زِمُوتهم أن یقعوا في آنواع من فساد الدين 
والدنیا. 

وصارت هذه العقوذ الحدثة المخالفة للکتاب والسنة کالاعتقادات 
الفاسدة الخالفة للکتاب والسنة هو لاء لا يُطيعون الرسول فيا آمر به عن 
ریّه» وهؤلاء لا يُصَدَّقَوئّه فیم| أخبنَ» ولا حول ولا قوة إلا باللہ! 


دک 


رقم 
جى ا سے ری 
سکس اس (لزوعسی 


.]2 قت ہے ت ۲ ۔ ۶ہ ریہ 


فصل 
لش التراضي 2 العقود. وما يجوز من فسخھا 
إذا لم یحصل ما تراضیا عليه 
قال الله تعای: ٹا اھا اب َامَنُوأْ لا تآ لوا آمو کک بتکم 
ھر ے کہ >> ہے مر سے مرا 
بالباطل إلا أنتكورت ره عن راض 5 [النساء:۲۹ ]. 
فاشترط التراضي: وهو الرّضی من ا حانبین. 
وقال فی الصداق: فان طبن لک ڪن کیو ون شا كوه ربسا میا 4 
[النساء: ]. 
ففي التبرّعات: علق ا کم بطیب النفس. 
وفي العاوضات: علق حکم بالتراضی؛ لأن كلا من التعاوضین يطلب 
ما عند الآخر» ویرضی به» بخلاف التبرع؛ فانه ‏ يُبذل له شيءٌ یرضی به 
ولکن قد سمح نفشّه بالبذل» وهو طیب النفس. 
وفي الحديث: لا بل مال امي مشیم لا عن طیْب تفس ۱4 
)١(‏ صحیح - وقد جاء عن عدد من الصحابة: 
أخرجه أحمد في مسنده» )۲۳٣٣٣(‏ عن أبي سعيد موی بني هاشمء والروياني في 


«مسنده» (۱6۵۸) عن أحمد بن عبد الرحمن» عن عمه وأبو القاسم البغوي في 
(معجم الصحابة» (۱۸۹۹) عن يحيى الحمانيء والطحاوي نی «شرح مشكل الآثار)- 


(۲۸۲۲))ء واشرح معاني الاثار» (۲۶۱/۶4/ 17۳۲ وابن حبان في (صحیحه» 
(۲۹۷۸)ء وقوام السنة فی «الترغيب والترهیب» (۱۱۱۱) عن أبي عامر العقدي؛ 
والبيهقي فی «السنن الکبری» /٦(‏ ۰)۱۰۰ و«السنن الصغیر» (۲۱۳۲) عن عبد الله 
بن وهب. و«السنن الکبری) (۹/ ۸٥۳)ء‏ واشعب الایان» (۷/ ۵۱۰۳/۳۶۷) 
عن ابي بكر بن ابي آويس» كلهم عن سلیمان بن بلال عن سهیل بن ابي صالح» عن 
عبد الرهن بن سعدء به. 

قال افيئمي في 9 جمع الزوائد» (۱۷۱/۶): «رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال 
الصحيح). 

قلت: وهو كا قال» وانظر: «إرواء الغليل» (۱5۹). 

۲- أبو حرة الرقاشی؛ عن عمه #5: 

أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۰۱۹۰) عن عفان وأبو يعلى في «مسنده» 
(١۷٥۱)ء‏ والدارقطني في «السنن» (۲۶/۳/ ۲۸۸۲ و«المؤتلف والختلف» 
(۲/ 6۷۵۱ والبيهقي في «الستن الکری» (5/ ٠٠١‏ و۰)۱۸۲/۸ واشعب 
الایان» (۵۱۰۵/۳۷/۷) عن عبد الأعلى بن جاد والدارقطتي في «السنن» 
(۳/ ۲۸۸۷/۲ وأبو نعیم في «معرفة الصحابة» (۷۱۱۹) عن حجاج بن 
منهال» كلهم عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعانء » عن أبي حرة الرقاشي» 
به. 

قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

۳- عبد اللہ بن عباس طخ 

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (47/7) عن ابن أبي ويس» عن أبيه» عن ثور 
بن زيد الديل» عن عکرمة به. 

قال شيخنا الإمام الألباني في «إرواء الغليل» (۲۸۱/۰): «وهذا إسناد حسن: أو لا 
بأس به فى الشواهد» رجاله كلهم رجال الصحيح» وني أبي أويس -واسمه: عبد الله 
بن عبد الله بن أويس- کلام من قبل حفظه وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق 


= 5 


ft 


والتراضي والطيب: يعتبران من له العقد وهو المالك» آو: وله أو: 
وکیله؛ فالمكره بحق على البيع -كالذي يُكْرِهُه ذو السلطان على بيع ماله في 
وفاء دينِهء ونفقة نفسه-: ولي الأمر هو ولیہ ورضاه مُعتبر» واليتيم ونحوه: 


2 ی و 
یعتبر رضا ولیه. 


= وآخرجه الدارقطنی في «السنن» (4۲۲/۳) عن يحيى بن أبي بکر عن أي یوسف؛ 
عن محمد بن عبيد اللہ عن ال هكم عن مقسم به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدَاء محمد بن عبيد الله هذا؛ هو: العرزمي» وهو متروك 
ا حدیث. 
6 - أنس بن مالك ط4: 
أخرجه الدارقطنی في «السنن» (۳/ 5 57/ )۲۸۸١‏ -ومن طريقه ابن الجوزي في 
(التحقيق في مسائل الخلاف» (۱۵0/۲۱۱/۲)- من طريق الحارث بن محمد 
الفهري عن يحيى بن سعید. به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ الحارث بن محمد الفهري مجهول. 
وأخرجه الدارقطني في «السنن» (۳/ /٤۲۲‏ ۲۸۸۲) من طريق إسحاق بن عبد 
الواحد: حدثنا داود بن الزبرقان: حدثنا حميد, به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ داود بن الزبرقان: متروك الحديث. 
-٥‏ عمرو بن يثري #5ك: 
أخرجه أحمد في (مسنده) (۲۱۰۸۲۳) عن أبي عامر» والطحاوي ف شرح مشكل 
الآثار» (۷/ /۲٥۲‏ ۲۸۲۳ و(شرح معاني الاثار» (5/ ۲۱/ 1۱۳۳ والخرائطي 
في «مساوی الأخلاق» (147) عن حاتم بن إسماعيل» كلهم عن عبد الملك بن 
الحسن» عن عبد الرهن بن أبي سعید» عن عمارة بن حارثة الضمريء به. 
قال شيخنا الإمام الألباني في «الإرواء» :)۲۸۱/٥(‏ «عمارة بن حارثة أورده ابن 
أبي حاتم (۳/ ۳۵/۱ ول يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وأما ابن حبان فأورده في 
(الثقات) /١(‏ ۹٦۱))؛‏ فهو عندي فى زمرة المجهولين الذين يتفرد بتوثيقهم ابن حبان». 


ومن العلوم: أن البيعَ الق إما یرضی به کل من البائع والشتري؛ 
بسلامة مطلوبه من العیب. فأما المعيبٌ: فإلّه | يرض به. فان رضي به بعد 
البیع؛ وإلا: قله الفسخ. 

وكذلك الدَلُس کالصرٌ اة» وغيرها. 

والمبيع: إما عن وإما دين. 

فالعين: يكون العيب فيها. 

والدّین: يكون العيب في محلّه. 

فإذا كان الَّدِينٌ عاجرًا عن الوفاء؛ فهذا عیب. 

ولهذا قال أصحابّنا: له الفسخ إذا بان المشتري معسرٌاء أو ماله غائباء إما 
مسافة القصرء أو ما دونہا على أحد الوجهين. 

وكذلك إن كان جاحدًاء أو ماطلاء ولهذا لما قال النبی تا «مطل العَنی 
ظل و ثم أَحَدُكُمْ على مَلع؛ ليع . 

اشترط أحمد أن یکون مَلِينًا باله وقوله وبدزه ۳ ولو رضي با وال ثم 
ظهر المحل معیبا؛ لكون الغريم م مفلسّا؛ ففيه قولان» هما روایتان عن أحمد: 

إحداهما: ليس له الفسخ» وهو المشهورٌ من مذهب الشافعي. 

والثانية: له الفسخ» وهو مذهبٍ مالك وهذا هو الصواب قطعًا؛ فإن 


)۱ آخر جه البخاري (۲۲۸۷ و۲۲۸۸ ومسلم (۱۵۹6) (۳۳) من حديث أبي هريرة 
۳9 


(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ۳۹6). 


وفاه الا فأخذه. فظهر به عیبٌ: كان له رَذہ بالاتفاق. 

ولا یقال: هو رضي به؛ فانه انا رضي به بتقدیر السلامة من العیب» 
کالرضی في النقود. ولا فرق بين الرضی في النقود» والرضی في القبض. 

والحتال غایته: أن یکون مستوفيّاء فهو إنما استوفی الدينَ؛ لظنه سلامته 
من العیب؛ فمتی كان المدين عاجرًا: كان هذا عيبًا في این والعیب في البیع 
ثبت الفسخ بالإجماع» مع أنه ليس فيه حدیثٌ صحیخ. 

وأما العيبُ في الذین؛ وهو: عجز المشتري عن الأداء بالإفلاس» فقد 
ثبت فيه جوا الفسخ بالسنة الصحيحق وهي قوله يَك: ١با‏ وجل وج 
ماه بيه ند وَجُل د سء هوحن بو 

وقد قال أحمد: لو حکم حاكمٌ بأنّهِ أسوةٌ الغرماء: َقَضْتُ خکمه؛ لا 
حكمٌ تالف النصّ الصحیح الذي لا مُعارض له. 

ومن قال: ليس له الفسخ, قال: لاه نا سم المبيعَ إلى المشتري» فقد 
رضي بذمته» وهذا كا قالوا في الحتال: رضي بذمة الحتال عليه» فيقال: 
رضاه بالدّين کرضاه بالعين» وهو إذا قبض البیع؛ فقد رضي به» فإذا ظهر به 
عیبٌء قال الناس كلّهم: له الردٌ؛ لاد العادة أَنَّ الانسان إنا يرضى بالساله 
والعقدٌ المطلق يحمل على عرف الناس وعادتهم. 

فيقال: وهكذا في الذّين؛ فان البائع إنا رضي بذمَة المشتري في العادة؛ 
لأنّه قادنٌ فان ظهر عاجرًا -أو: ممتنعًا- عن الوفاء: لم يكن راضيًا به في 


(۱) أخرجه البخاري (۲8۰۲) ومسلم )١504(‏ (۲۲) من حديث أبي هريرة #ك. 


العُرف والعادة الا برشی خاصٌ؛ کالرضی الخاصٌ في العیب والدس. 

وتدلیش الذَّمم کتدلیس الاعیان -بل وأشد-؛ فإن امه فيها جيم 
المال» فان كان عاجرًا: عجز عن أكثر ا مال. 

وأما العين: فالعيبُ في العادة لا يذهب بأكثر السلعة» فعیب الدّین في 
ام الفاسدة أعظمٌ من عيب العين» وغذا أفتى الصحابة فيمن قال: إن 
جتني بالثمن إلى وقتٍ كذا وكذاء وإلا: فلا بیع بيننا»: أنه ينفسخ البيع إذا 
مضی الزمان وم يو م ينعقد إلا عل هذه الصفةء وأما إذا أطلقٌ؛ فهو م ير 
إلا بالعمکن من القبض» فان تين غير متمكّنٍ من قبض الثمن: لعسرق أو 
مطلء أو غيبة: كان له الفسخ» إلا أن یکون بينهما شرط لفظيٌ -أو: عرقٌ- 
إلى مدة» كم أله إذا لم يتمكّن من قبض البیم؛ بأنْ ظهر البیغ مخصوبًا ونحوه؛ 
فله الفسحٌ» وان امتنع من إقباضه؛ فهو كامتناعه من إقباض الثمن. 


دب بر 


فصل 

واعتبارٌ التراضي في البیع يوجب اعتبارّه في النکاح من طریق الأولى؛ 
فان في «الصحیحین»: عن عقبة بن عامر؛ عن النبي لاه أنه قال: دن احق 
الشروط نووا به: ما اسْتَحْلَلتُمْ به الموج ۳. 

فجعل الوفاء بالشروط التي تستحل بها الفروج: أحق منه بغيرها. 

ومعلوم: أنَّ المرآةً إذا اشترطت شرطًا في النكاح؛ فإنها لم ترص باباحة 
فرجها إلا بذلك الشرطء وشأن الفروج أعظمٌ من شأن الما فإذا كان الله قد 
حرّم أذ المال إلا بالتراضيء فالفروج أولى أن تحرّم إلا بالتراضي. 

ولهذا أمرّ النبي ية في النکاح برضى المرأة ووَلِيّهاء لم یکتفب برضى 
أحدهماء فنهى الول : أن یرم المرأة إلا برضاه(. 


وی المرأة أن تتزوّج إلا بإذن وليّها©. 


)001 أخرجه البخاري (۲۷۲۱ و0101).؛ ومسلم .)٦٦( )۱٤۱۸(‏ 

(؟) أخرج البخاري في (صحیحه» (511755 و1۹1۸ و1۹۷۰ ومسلم (54()1419) 
من حديث أب هريرة 4# عن النبي واه أنه قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمرء ولا 
تنکح البكر حتى تستأذن»» قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». 

۳( آخرج الامام أحجد ۲۲٦٢٢(‏ و۱۹۵۱۸ و۱۹۷۱۰ و۶5 ۱۹۷ و۲۲۳۵ وابو داود 
(۲۰۸۵)ء والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه (۱۸۸۱)» وابن حبان (8۰۷۷) من حدیث 
أبي موسی 4# عن النبي ية أنه قال: «لا نکاح إلا بولي)» وهو حدیث صحیح: ورد 
عن جمع من الصحابق وصححه كثير من آهل العلم: کعبد الرحمن بن مهدي؛ وعلي بن 
المديني» والبخاريء والذهلي والطيالسي وابن حبانء والحاكم» والذهبي. 
وانظر ما فصّله شیخنا الامام الالباني تخل في «إرواء الغلیل» /٦(‏ 4۲۳ و(التحقیق 
ا لی لحديث: لا نکاح إلا بولی» لأخينا الشیخ مفلح الرشيدي -سدده الله-. 


فد ذلك: على أنَّ اعتباز الرضی في النكاح أعظم وجعل الي َل 
الشروط فيه أحقٌّ بالوفای فدل على أنَّ شروطه ألزمٌ. 

وإذا كان من اشترطً شرطا في البيع فلم يحصل له: لم یلم البيعٌ» بل له 
فسخُهہ فالنکاح أولى بذلك. إذا اشترطت المرأةٌ صفة في الرجل» أو: الصَّدَّاق» 
وم يحصل ها: كان الفسخ ها بطریق الأولى» كما قضى به أصحاب رسولِ الله 


وقال عمر: «مقاطع ا حقوقِ عند الشروط» فيمن شرط ها دارها”". 


(۱) موقوف صحیح - آخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (۳/ ۱۹۰ و۲۰/۷) 
ووصله سعید بن منصور في «سننه» (٦٦٥)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ٩(‏ ۱5 
و۲۲۰۳۱» وآبو عثمان -سعدان بن نصر- الثقفي الخرمي في «جزته» (۱4۸) 
سومن طریقه البیهقی في «السنن الکبری» (۲4۹/۷ وابن حجر في «تغلیق 
التعلیق» (۳/ ٠08‏ 4)- عن سفیان بن عیینةء عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل 
بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد ال رحمن بن غنم به. 
وأخرجه عبد الرزاق نی «الصنف» )۱۰٦١۸(‏ من طريق أيوب» عن إسماعيل بن 
عبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد ال رمن بن غنم به. 
قال شیخنا الألباني في «الإرواء» /٦(‏ ۳۰6): «إسناده صحيح على شرط الشیخین). 
وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (5۸۰) عن إسماعیل بن عیاش» عن عبيد الله 
بن عبيد» عن مکحول» به. 
وإسناده ضعیف؛ لانقطاعه بین مكحول وعمر بن الخطاب ك 

(۲) قال اسحاق بن منصور الكوسج في «مسائله للإمام آهد» (۱۵۲۹/4): «قلت: 
الشرط في النکاح أن ها كذا وکذا إذا آخرجها من دارهاء ونحو ذلك؟ قال: ها شرطها. 
قال إسحاق: كا قال سواء؛ لقول عمر #: «مقاطع ا حقوق عند الشروط» ولقول 
النبي يَكِِ: «أحق الشروط أن يوف به ما استحللتم به الفروج». 


وقول مَن قال من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك وغیرهم(: 
«إنَّ التكاح لا یقبل الفسمّ): لا دلیل عليه بل الكتابُ والستة والآثان 
والقیاش» تل على نقیضه. وأنَّ النکاع یقبل الفسمّ. کا هو قول أصحاب 
رسول الله بيا وأكثر السلفب» وهو مذهب الشافعي وأحمد. 

وقد بيّنا نی غير هذا الموضع: أنَّ ال فس بالكتاب والسنة» وغير 
ذلك”"» فكيف غيثه؟ 

والخلفاء الراشدون أثبتوا الفسخ بالعيوب. 

والتبی يكل مكّن التي رُوٌّجت وم تُستأمر: آن تفسخ نکاحها"» وهذا 
وان كان في النکاح الذي لم تأذن المرأةٌ فيه» فان العنی: كونها لم ترص به 
وهذا موجوڈ نی کل نكاح وضیت به على صفقء فتن بخلافهاء کیا في البیع. 

ومعلوم: أن المتبايعين عاقدانء والال معقودٌ عليه» وأما الزوجان في 
النكاح» فهما عاقدان» ومعقودٌ عليهماء ونفس الحرّة أشرفٌ من ماهاء فإذا 
كانت إذا عقدت على مال عقدًا مُطلقا: حمل على السلامة من العيب» وإذا 
شرطت صفة لم ترض إلا بهاء فإذا عقدت على نفسها عقدًا مطلقًاء كيف 


)۱( انظر: «اهداية شرح البدایة» للمرغياني (۲/ ٦۲)ء‏ و«العناية شرح الهداية» /٦(‏ ۸۳ 
واتبیین الحقائق شرح كنز الدقاتق» للزيلعي (۰/ ۳۳۵). 

(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (۳/ ۲۱۳ و۰۲۷۹ و«مجموع الفتاوی» 
(۳۲۱/۳۲). 

(۳) أخرج البخاري في (صحیحہ) (۵۱۳۸): عن خنساء بنت خذام الأنصارية: أن آباها 
زوّجها وهي ثيب فکرهت ذلك. فأتت رسول اللہ یاف فرد نکاحه. 
وبوب عليه البخاري بقوله: «باب إذا زوج ابنته وهي كارهة» فنکاحه مردود؟. 


يُقال: إنہا ضیت مع العیب لا سيم لو كان عيبا يمنع مقصودّها من النکاح؟ 
ولهذا انق الأئمة الأربعة والجمهورٌ: على الفرقة إذا ظهر الزوجٌ 
جبوبا( أو نی والقرآن قد ألزمّه عند الایلاء بالميئةء أو الطلای". 
فعُلم: أنَّ المرأة لا جير على الاقامة معه بدون حصول مقصودھا من 
النكاح. 
فان قيل: ففي الایلاء حر الله بين الفيئة والطلاق» ول يجعل ها فسخا. 
قيل: النكاح كان صحيحًا لازمّاء ولكن ما ترك حقها الواجبٍ باليمين 
كان تا بين أحد هذين: 
إما الإمساك بمعروف. 
وإما التسريح بإحسان. 
وليس بيده إلا الطلاق» لکن لو امتنع منهیا؛ ففي الفسخ نزاغ وهذا 
الطلاق بائنٌ في إحدى الروايتين» وهي ل نله ولم تبذل فيه عوضًاء بل هو 
اختارہ مع غناه عنه بتمكيه من الفيئة. 
وعلى هذا: فإذا شرطت النكاح على صفة مقصودة فبان بخلافها؛ فلها 
الفسخ» ىا هو أقوى الروايتين عن أحمد. وأشبهها بأصوله. وهو مذهت 
مالك وغيره» وكذلك الشافعي في أحد القولين» وني الآخر: النکاح باطل. 
)١(‏ الجبوب؛ هو: الخصيء الذي قد استؤصل ذكره وخصياه» وقد جب جبًا. 
(۲) العنین؛ هو: الذي تعییه مباضعة النساء. 
(۳) کا في قوله تعال: یبن َل ترص أربعة اتہر إن آمو ون الله عمو 
وحم © [البقرة:۲۲]. 


وأما آبو حنیفة: فعنده الشرط باطل» وهو أحد القولین في مذهب أحمد. 

والأول: آشبه بنصوصه وأصوله؛ فان أحمدَ ذا كان يُسَلَطّها على الفسخ 
إذا فوت الزوخ عليها شرطًا مقصوداء بأن یتزوج عليها أو يتسرّى» فكيف 
إذا فوت صفة فيئة نفسه؟ فإن تمكينها هنا من الفسخ بطريق الأولى. 


FF‏ و نا 


فصل 
وأيضًا: إذا لم يُسلم ها الصداق الشروطّ: فلها الفسخ داتاء ولا گجبر على 
بذل نفسها له. 
هذا موجب الأصول وقياسها؛ فإنها لم ترض إلا بذلك» فکیف ثُجبر على 
5-5 7 
إرقاق نفيها بدون ما رَضيت به؟ وهي لا جبر في البيع والإجارة على بذل 
امال والتفعة إلا بها رَضيت به؟ فكيف تجبر في التكاح على ما م ترص به؟ 
وتلك الاموال يجورٌ بذها بغیر عوض» والنكاحٌ لا يكون إلا بصداق. 
وقول من قال: «الصداق تابعٌ غیرُ مقصود»: كلام لا فيد حكمً) شرع 
فن الله عظّم شأنَ الصداقٍ في القرآن» وأمر بإيتائه على أله َة" وعلق ا حل 
به» وهی عن آخذ شيءٍ منه بغیر طيب نفسها””» ونہی الزوجّ عن عضلها؛ 
لیذمت ببعضه( ۳ ونہی الزوج عن أخل شی۶ من إلا عند حوفي تعدّي 


احدود؟. 


(۱) قال الله تعالی في کم التنزیل: مو وله صد فون غك 4 [النساء: 4 ]. 

(۲) قال تعالى: مون طبن لک عن کی ونه شا کو متا کا © [النساء:4]. 

(۳) قال تعالی: 8 یه تسوا لا بل کم أن ترثا السا كنا ولا شاو 
هبو بعض ماء موه لا أن ون کعمس 4 [النساء:۱۹]. 

)٤(‏ قال تعالی: فول یل کم انوا معا ومیل آن یاف الا قيا خدود 
مان فک بت خود نو جاح لمان تیوه © [البقرة:۹ ۲۲ ]. 


5 5 1 رام ےم شوم. ہے ہے ے 2 ے ۔ 0 
وقال تعال : ون آردتم اَسَِبدال دوج ڪات روج وءانیتماحدد قنطارا 
دس رچ ° ,و ۳ یچ وو م و سرک سج 
فلا تآخدوامنة هیا د خد وتي تًا وَإِنْمَا میت © [النساء:۲۰]. 


فشأئه في القرآن َعظم من شأنٍ الثمن والأجرة» والوفاء به آوجب"؛ 
لقرله ما« قالش وط : آن تُوْقُوا ہو ما الم به الموج *. 

فالوفاء به ألزمٌ من الوفاء بالئمن والأجرة. 

وقد تنازع العلماء: هل هو مقد َرُ الأقل بالشرع» أم لا؟ لاه واجبٌ في 
النكاح» فإذا كان الوفاءٌ باللمن والأجرق وتلك إذا لم حصّل لصاحبها له 
الفسخ؛ فهذا بطریق الأولى. 

وهذا قال جمهور الفقهاء من صحابنا وغيرهم: إذا طهر معسرًا بالمهر؛ 
فلها فسخ النكاح» كما لو ظهر معسرًا بالثمن والأجرة. 

وكذلك لو أعسرٌ به بعد العقد» کا لو أعسر بالثمن والأجرة» وهذا إذا 
لم يكن دخل بها. 

وأما الفسخ بعد الدخول: ففيه نزاعٌ؛ فابن حامدٍ لا يراة» وأبو بكر يراه 
أنه بالوطء أَتلفَ المعقود عليه فلم يرجع البضعٌ المعقودٌ عليه إليها سلا 
بالفسخ» کما يرجع المبيع. 

وكذلك مذهب الشافعی: يفسخ بالاعسار قبل الدخول» وفيه بعد 
الدخول قولان. 

والمقصود: ها كان مع الإعسار عن تسلیمهالهز: ها الفسخ» ؛ فمع 
فواتِ عینه وظهوره مَعيبًا ومدلّسَا : ها الفسخ بطريقٍ الأولى والأحرى. 


.)۲۸۹ /۵( انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص۳۹).‎ )۲( 


چ 


ألا تری: أن العيبّ يثبت یثبت به الفسخ في المبيع باّغاق السلمین؟ 

وأما الإفلاس بالثمن بعد القبض؛ ففيه نزاع 

فإذا كان الإفلاسٌ هنا ثبت به الفسخُء فالعيبٌُ أولى وأحرى؛ لان 
الفلس يمكن أن يصيرَ موسرّاء وأما العيبٌ؛ فهو نقضٌ لازمٌ. 

ثم إن جَعَل الاعسار عيبًا في الصداق والثمنء ول له عيبًا في الحوالة: 
تناقض» وهو بالعکس أولى؛ لأنَّ الحتال مقصوذه الاستيفاء» فالیساژ هناك 
مقصودٌ قطعًا أعظمٌ ما هو في الصداقء اذ النساءٌ ینظرن بالصداق ما لا يُنظر 
الحتال للمال عليه. 

فهناك جعلوا العيب في العين دون الدّین» وفي الصداق: جعلوا العيبّ 
في لین دون العين» وكلاهما تناقصٌ» بل الجميع عيبٌ يثبت ثبت به الفسخ في کل 
موضع؛ لأن اعتبارٌ التراضي في النكاح أولى منه في التبايع» وإذا كان الرضى 
في الف والعادة بالعوض السام؛ فكذلك في التكاح. ۱ 

ثم الکلام فيا إذا شرّطت صفة مقصودت ومهرًا موصوفا أو مُعَينا 
ول يحصل رضاهاء فكيف تُجبر على إرقاق نفسها وتسليمها بدون حصول 
مطلوبها؟ 

وإذا قیل: بَدَله يقومٌ مقامه. 

فيقال: هكذا في الاتلافات التي يتعدّرُ فيها الأصلٌء کمن آتلف ما 
غيره» فلا سبیل هنا إلى البدل. 

أما في العقود: فان العينَ القصودة إذا لم تحصل له؛ لم یرض إلا اء لا 


ببدهاء فلم يحصل العقد إلا عليهاء فمتی ألزمناةٌ ببدها: آلزمناه عقدًا لم يرض 


به. 
وهذا خلافٌ الكتاب والسنة والمعقولٍ. 
والمرأةٌ إذا تزرّجت على عتقٍ أبيها؛ فلم يحصل ھا عتق أبيهاء ماذا تصن 
بقیمته؟ 


وهذا القياسٌ في سائر العقود من الكتابة» وا للع والصّلح عن 
القصاص» وغير ذلك: إذا م يلم للعاقد ما رضي به: يجبر على إِنفاذِ العقده 
بل له الفسخ. ومَن آلزمه بعقد لم يرض به؛ فقد ألزمه ب لم يلتزمه. ول یله 
الله به ولا رسوله. 

والسلم لا يَلرَّمّهِ شيءٌ إلا بالتزامه كا یلزمه في العقود. أو بإلزام الله 
ورسوله له» وهذا لام له بلا التزام من ولا إلزام الشرع له ذلك» وهو ظلمٌ 
لايجوز. 

فان قیل: هذه العقود لا بطل بتحريم عِوَضِهاء بخلاف البيع. 

قيل : وهذا -أيضًا- نون بل أحد القولین في مذهب مالك وأحمد 
وغیرہما: یبا تبطل» وهو اختيارٌ الخلال وصاحبه. 

ومن قال من مُتأخري أصحابنا -كأبي حمد وأبي البركات-: النزاعٌ انم 
هو فیا كان محرّمًا لحن اللہ -كالخمر والخنزير -» دون ما كان رما لح الغير 
-كملك الغیر-: فليس كما قال» بل النزاع في الموضعين» كا صرح به قدماء 
الأصحاب. 


وکلام أحمد إت هو فيم تزرّج با غير طيّب» فقال: «يُعجبني استتناف 
النكاح». 

فهذا النص أحد ما أخذ منه هذه الروايةٌ» وليس هو ما رم لعينه. 

وكذلك النزاعٌ في الخلع» فاختیار أبي بكر: أنه إذا فسد العِوَضُ: بطل 
الخلع» واكُلع على ظاهر المذهب فسحٌ فإذا كان العرَض فيه فاسدًا: لم يقع 
فيه فُرقةٌ بحالی: لا طلاق» ولا غيره؛ ان الرجل لم يرض أن خر امرأتّه إلا 
بالعوض الذي شرطه فإذا لم حصل له: كان البضع باقيّا على مُلكِه. 

وكذلك الكتابة: فن الذي ذكرّه أبو بكر: أنها تبطل بفساد العوّضٍ لن 
له ولغير حقه لا تكون لازمةً» ولا حصل ہا عتق» وهو النصوص عن 
أحمد فيم| نقله أبو بكر. 

قال في رواية: (إذا كاتب کتابة فاسدةٌ؛ فأدّی ما كُوتِبَ عليه: عَيِقٌء مال 
تكن الكتابة محرّمةًا. ۱ 

فحَكُمَ بالعتق في الأداء» الا في الكتابة المحرّمة. 

وإذا كان العتق لا يحصلء فالنكاح والفرقة أولى آن لا بحصل مع تحريم 
العوض. 

وهذا بخلاف الکتابة الفاسدة التي يُباح فيها العوض؛ فان السيّدَ هناك 
رضي بالعين» وهي في حقّه جائزةٌ لا لازمة. 

وهكذا ينبغي أن يُقال فی النکاح والمخُلع: إذا كان العِوَضُ فاسدًا مق 
الآدمي: كان له الفسخ وله الامضاء؛ كالكتابة. 


فالكتابة راعَوًا فیها من معنی العاوضات ما م يُرَاعُوا في التكاح 
والطلاق» وجعلوا للسيّد فس الكتابة متى تعذّر شيءٌ من العوض. 

فهلا قيل مثل هذا في النکاح واشلع؟ مع أن لعتق یکون لغير عوض» 
بخلاف النکاح والخلع. 

فان قیل: خروحٌ العبد مال مُتَقَوَّهٌ بخلاف خروج البُضع. 

قيل: هذا النزاٌ إنیا هو مَبنيٌ على النزاع في إتلافٍ البضع؛ هل هو وم 
آم لا؟ 

وأما في العقود؛ فهو تقوم بالاتفاق» وكذلك في الدخول : هو موم بلا 
نزاع مع أن الصحيح عندنا: آئه مقرم في الدخولٍ والخروج. 

وقد نص الشارعٌ على أنَّ الشروط في الابضاع أولى بالوفاء وهذا في 
النکاح مُق عليه فا العوّض فيه أولى منه في الكتابة» فكيف ثُلْرّمُ المرأةٌ 
بالنکاح بدون حصول شرطها؟ 

وأما ا لع: فلالّه فدية بکتاب الله تعالی(» فإذا كان لم يَقْدِها إلا بعوّض؛ 
فكيف تخرج منه بدون ذلك العوض؟ 

والله یکره فرقة النكاح» ویب ب العتق؛ فکیف یرد العتق الذي مه الله 
إذالم ُسلّم العوض: ولا رَد الفرقةٌ التي لا مها الله إذا لم يُسلم العوض؟ 

وفي الجملة: فكثيرٌ من الفقهاء يُسارعون في إثبات فُرقة التکاح بالطلاق 


وی 


(۱) قال الله تعالی: ولا بل ل کم أن تأحْدُوأ معا شون کنا ان نآلا یا 
رکا وذ جل الي کرد ائر لل لع کک الد بو © [البقرة:۲۲۹]. 


وغیره» ما لا یسارعون في إثبات العتق. 

ومذا حلاف الکتاب والسنة» وخلاف أصول الاسلام؛ فان العتق له 
من السراية والتفوذ ما لیس للطلاق. 

فإذا ردُوا العتق لعدم حصول العوض الستحت؛ فلآن يرد الطلاق 
لذلك أولى» فاذا رد العتق والطلاقُ لذلك؛ فالنکاح أولى. 

هذا الذي یبن لي» ويشبه أن يكون قطعيًاء والله أعلم. 

وقد يُسِلَّم: آن التكاخ وا يلع لا ید بفساد العوض» لک فرق بين 
بطلان العقد» وبين جواز فسخه. 

فنقول: هب اه ليس باطلاء لکن يمتنمٌ إلزامُ العاقدٍ بها لم برض به 
ويجب تمكينه من الفسخ؛ فإذا تزرّجها على مهر فاسده خيّناها بین الفسخ 
وبين الإمضاء بالمهر الصحيح. 

یود هذا: أن أصحابنا قد قالوا في الشرط الفاسد إذا لم تفسد به الب 
«إِنَّ المشروط له ذا يَعْلَمْ بفساد الشرط: کان با بين الفسخ وبين المطالبة 
بالازش(» کا يملكُ ذلك في الشرط الصحیح». 

. فجعلوا الشرط الفاسد في حق مَن لم يعلم؛ کالشرط الصحیح إذا فات. 

ومذا عینُ العدل؛ فان الفاسد الفائت کالصحیح الفائتِ» والعاقدٌ م 
برض إلا بها شرطه» فإذا لم بحصل مقصوده: لم يكن العقدٌ عن تراض منھما؛ 


فله الفسخ. 


(۱) الأرش؛ هو: ما يأخذه المشتري إذا اطّلع على عيب في السلعة. 


فإذا کانوا قد قالوا ذلك في الشروط في البيع؛ فالشروط في النکاح أولى 
أن یوق بهاء کیا دلت عليه سند رسول الله لا 

فإذا شرطت المرأةٌ شرطًا فاسدًا: لم يعلم الزوجٌ به؛ مثل: مهر فاسد 
فهي رد بين الفسخ وبين الإمضاء؛ لفوات عَرَضِهاء کیا لو شّرَطَّت شرطًا 
صحيحًاء وم يحصل ها؛ مثل: أن تشترطً أن لا يتزوّج عليها فیتزوج» مع أنَّ 
هذا الشرط تلف فيه وشرط صفة في الصداق متف عليه. 

ومن قال من أصحابنا: هن النكاح یبط ل بفساد المهر»؛ فان على قوله: 
تمكين المرأة من الفسخ إذا لم حصل مقصوذها: أولى وأحرى. 

ولكن لما كان الخرّقي وغیرہ يختارون الأولى -وهو المشهور عند القاضي 
وأصحابه-: وقع التفريع عليه. 

وما يبن ذلك: آله إذا تزوّجها على مهر مین وتعذر؛ فهو لیم نفسَه 
وم يرض أن يلزمه إلا ذلك الین وهي لم ترض ببذل نفسها إلا بذلك ال 
فإذا آلزمناها بإرقاقی نفسها بدون ما شَّرَطْنَهُ وألزمنا الزوج بأن يعطيها: اما 
مھر المثل» وإما عوض المسمّى -وهو لم يرض ذلك ول يشترطه-: كنا قد 
آلزمناهما نكاحًا لم یر ضیا به. 

وهذا يُناسب قول مَن موز أن يتزوّجها مع شرط نفي المهر» کما هو أحد 
قول أصحابناء ومذهبٌ أب حنيفةً والشافعي. 

وأما من يقول: «إذا شرطا نفي المهر؛ فالنكاحٌ باطل» کالقول الآخر 
-وهو مذهب مالك وأحد القولين في مذهب أحمد-؛ فإنه على هذا حيث لم 


يتراضيا إلا بمهر مُعبّنٍ وتعذ ۸ يتراضيا بعد بمھر؛ فتکون ار إليهماء إن 
شاءا رضيا بمهر آخرہ وإلا؛ فلا نكاح بينهما. 

والصواب: ّا إذا نفيا المهرّء فالتكاحٌ باطل؛ لأنَّ التزوّج بلا مهر من 
خصائص الرسول بف وقد قال تعالی: 9و مُؤْممَةٌ إن وهبت سا 
نآرد الي أن بس کہا اص للک من دون الْمُؤْمِينَ قد علتصاما شتا 
يهم ف آزونجهم وما مک ڪٽ اينهم من م € [الأحزاب: ۰ فإذا تزوجها 
بشرط: أن لا مهر لها: کان نكاحًا غُرَمَاء کما لو تزوجها إلى أجل. 

وقول القائل: «يصح النکاح» ويبطل الشرط»؛ کقوله: (یصحٌ النكاح 
ویبطل الوقت». 

والعقود إذا عقدت على صفة فلم یرض التعاقدان إلا بہاء فإذا عدمت؛ 
فإما أن يَبَطْلَ العقك وإما أن یمک العاقذ من فسخه. كما قال أصحاينا في 
الشروط في البيع» سواءٌ كانت صحيحة» أو فاسدت فمتى عقدٌوها على وجه 
رم لحن الله؛ فهو باطلٌ» وان كان لق أحد ا متعاقدین وله إسقاط حقه؛ 
نهر عي بين الامضاء والفسخ. 

فإذا در فوات المهر المسمّى: فھما يران بين إمضاء العقد بمهر آخر 
وبين فسخ العقد» ولا يثبت: لا بدل المسمّى» ولا مهرٌ المثل؛ لأا لم يرضيا 
بذلك. والأبدالٌ إنما تحجب في الاتلاغات التي يتعيّنُ فيها الضیان. 

فأما العقود التي لم حصل فيها العينُ المقصودةٌ: فلا یر العاقدٌ فيها على 
بدلٍ آصلاء بل له الفسخ؛ كا في البيع» والكتابة والاجارق وغيرها. 


نعم: إذا تلف البیع قبل التمکُن من القبض: انفسحّ البيعٌ لفوات 
المقصود. 

وأما النكاح إذا تلف فيه الصداق قبل الک من القبضي: فلا نقول: 
إنه ینفسخ)؛ لأنّ الزوجين باقیان وهما معقودٌ علیها؛ ٠»‏ فلم يَفْتِ يفت القصود 
ولكن فا بعضه فأشبه العيب في المبيع» فإنه يفوت به بعض المقصود. 

ومثل ذلك پثبت الخيار» فإذا تلف الصداق: شيا میا بین الامضاء 
با يتراضيان به من ا مھر؛ وبين الفسخ» ولو تزوّجها وسكتا عن تقدير ا مھر: 
فهذا صحيحٌ بالکتاب والسنّة والإجماع. 

ثم هما هنا ما أن يُقدّرا اھر بعد ذلك» ولیس فا الفسخ؛ لأنَّه يفت 
شيءٌ من عوضها؛ لاگہا رضيت با يُفْرّض ها بعد العقد بخلاف مَن تزوجت 
بمعيّن أو موصوفي؛ فإنها لم ترص إلا بذلك الْعیّن أو الموصوفء فكيف تُلزم 
بالنکاح بدونه» ويلزم -أيضًا- هو با لم يلتزمه؟ 

وهم تًا رأوا: ان لنکا لايتفسخ بتلف الهر؛ لإمكان إِيجابٍ مهر آخرء 
قالوا: يجب بد المسمّىء أو مهرٌ المثل؛ لأنَّ العقدَ يقتضي ذلكء وهذا نا 
يُشبهُ أصلّ من يقول: إن النکاح لا يقبل الفستّ» فإذا لم ينفسخ بتلف المهر: 
ری مد 

وليس هذا أصل الشافعي وأحمدہ بل أصلها: أن النكاح یقبل الفسخَ 
یز سخ أن لا یقیل الفسح كم ف إذاظهر عيب بأحد الموضین: 

ألا تری: أنَّ الرأء : تفسخه لاعسار الزوج» وليس هذا الا عَیيًا في 


الصداق» والا: فیمکنها إنظاره. 
ومعلوم: أن الإنظارٌ بالدیون أيسرٌ على الناس من إلزامهم بالعاوضات 
التي لم يَرْضُوا بها. 


ألا ترى: أن انظار العسر ینت إليه» ویرَغب فیه ولا يندت الناس إلى 


A 


العاوضات؟ 

والزام الزوجين بعوض الهر التعذّر: إلزامٌ بمعاوضة فإذا کانوا لا 
یلزمونها بالانظار فکیف یلزمونها أن تأخذ عوض الهر» وهي ۸ ترض 
بالعوض؟ 

ولايلزم من صحة النكاح -مع السكوت عن فرضه- صحته مع نفيه» 
ان السکوت عن تقدير العوض برجم فيه إلى الٹرف. کیا قلنا في الاجار 
إذا ركب دابّةَ الكاري أو دخل جام الحمامي, أو دفع ثيابّه أو طعامه إلى مَن 
يغسل ویطبخ. فإن له الأجرّ العروف. 

وقد دلَّ على ثبوت عوّض الاجارة بالعروف: قوله تعالى: لقن تن 
کته لجورشنَ 4 [الطلاق:7]» فأمر بإيتائهنَ أَجُورَهُنَّ بمجرّد الارضاع» 
والرجع في الأجور إلى العرف. 

وكذلك في البيع : قد نص أحمدٌ على أنه جوز أن يأخدٌ بالسعر من الفامي") 
وغيره» فيجوز الشراء بالعوض المعرونيء والاستئجارٌ بالعوض العروف» 
(۱) انظر (ص۳۷۹). 


6 في السان العرب»: الفامي: بائع السکرہ وهو العروف الیوم ب «البقال». «فقي». 
وسيأتي ذکر معناه من كلام الصنف (ص 4۰۲). 


وكذلك التزوّج بالعوض المعروفيء بل جرَض المثل في البیع والاجارة أولى 
بالعدل؛ فاه يوجد مثل المبيع والمؤجّر كثيراء ويُعرف عِوَضُه بكثرة مرف 
في ذلك» بخلاف المرأة: فان وجوة مثلها من نسائها في صفاتها المقصودة من 
کل وجو مُتعذّرٌ ثم إذا وجد ذلك؛ فإنما رَغْبَ بذلك المهر شخصٌ -أو: 
شخصان- وهذا لا یثبت به عزف عام کا يشبثٌ في البيع والإجارة. 

فإذا كان الشارغ جوّرٌ النكاح بلا تقدير؛ فهو بجواز البيع والإجارة بلا 
تقدير ثمن وأجرت بل بالرجوغ إلى السعر العلوم» والعرفي الثابت: أولى 
وأحرى. 

وعلى هذا عمل المسلمين داتًا: لا يزالون یأغذون من الخبّاز الب 
ومِنَ اللّحام للحم ومن الفامي الطعم» ومن الفاكهي الفاكهةء ولا يُقَدّرونَ 
الثم بل يتراضيان بالسعر المعروفي. ويرضى المشتري ہم بیع به البائع لغيره 
من الناس . 

وهذا هو المسترسل» وهو الذي لا يياكس. بل يرضى با يبتاع به غير 
وإن لم يعرف قدر الثمنء فبيعه جائرٌ إذا آنصفه. فان عَبَنَهُ؟ فله الخيارٌ. 

فهذا التشديدٌ العظيمٌ في شروط البيع وأعواضه. والتسهیل العظیم 
في شروط النكاح وأعواضه خلافٌ ما دل عليه الكتابُ والسنة وخلافٌ 
المعقول؛ فان الله اشترط العوض في النكاح» ول يشترطه في (عطاء الأموال 
وم يشترط في التبايّع إلا التراضي» والتراضي يحصلٌ من غالب الخلق بالسعر 
العام وبا يبيع به عموءُ الناس أكثر تمن ياكس علیه وقد يكون غبنه. 


وغذا یرضی الناس بتخبير" الثمن آکثر ما یرضون بالمساومة؛ لأ هذا 
بناء على خبرة الشتري لنفسه» فکیف إذا علم: أن عامةً الناس یشترون بهذا 
الثمن؟ فهذا ما يرضى به جهور الخلق. 

ومن قال: هذا بیع باطلٌ؛ فقوله فاسدٌ ال للنص» وللقیاس 
وللمعقول» وليس هذا من ار الذي ہی عنه انب اظ" بل قد ثبت في 
(الصحیح): دن اشتری من عمر بعیرّه» ووهبه لعبد الله بن عمن وم در 
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وب أئَّهما لم يرضيا بشمن مُقد مقدر: : فهما على اختبارهما» إن تراضيا بثمنٍ 
مقدّر؛ وإلا: ترادا السلعة كا يقولون في الهبة الشروط فيها الثواب» واهبة 
الشروط فيها الثوات: معاوضة عند الفقهاء. 

وظاهر مذهب أحمد: أَنٌ اللُبَ فيها أحكامٌ البيع» فيثبت فيها ایا 
والعهدة والشفعة. 

وحكي عن أحمد رواية ثانية: أله یغلبُ فيها حكمٌ اهب فلا يثبت فيها 


)١(‏ المعنى: الإخبار بالثمن محددًا. «فقي». 

(۲) أخرج مسلم فی «صحبحه» (۱۵۱۳) )٤(‏ من حديث أبي هريرة 446 قال: «نبی 
رسول اله اة عن بيع ا صَاۃِء وعن بيع العَرّره. 

(۳) آخرج البخاري في «صحيحه) (۲۱۱۵) من حدیث ابن عمر ۓاہ قال: كنا مع 
النبيّ ی في سفر» فکنت على بكر صَعْبٍ لعمرَ فکان يغلبني» فیتقدم آمام القوم 
فيزجره عمرٌ ویرد ثم یتقدّم فيزجره عمر ویرذه فقال النبيٌ کل لعمرٌ: «بعنیه»؛ 
قال: هو لك يا رسول الّه! قال: «بعنیه»» فباعه من رسول الله بيا فقال النبي گلا 
(هو لك يا عبد الله ابن عمر تصنع به ما شئت». 


خصائص البيع. 

وان آطلق الثوابَ وم یشترط ثوابًا معلومًا؛ فالنصوص وظاهر 
المذهب: صِحَّةٌ الشرطء ويُعطيه ما يُرضيه أو یردھا؛ اتباعًا لعمرٌ بن اخطاب» 
حيث قال: «مَن وب هبة أراد بها الثواب؛ فهو على مِبّەء یرجم فيها إذا ل 
پرض منها»”". 

وفيه وجة: أنه يُعطيه ثمئها. 

ووجه: أنها لا تصح. 

وهذا الوجه: قياس قول من يقول: «البيعٌ لا يصح إلا بتقدير الثمن)ء 
ومن أوجب القيمة؛ فقوله قياس قول مَن وجب القیمةً في المهر إذا تَلِففَ. 

وأما التصوض عن أحد الذي انع فيه عمر؛ فقیاشہ: أنَّ المعاوضةً 
تصح بغير تقدیر العوض؛ ثم إن تراضیا بعوض؛ والا: ترادّا» وان فاتت 


۵ سم 


العينُ فالقيمةٌ ولهذا قال :اتف البَبحَانِ ولا یه قالقول ما 


(۱) موقوف صحیح - آخرجه مالك في «الموطأ» (۱۵۷۰ - بتحقيقي) -ومن طریقه 
الشافعي في «الام» (5/ ۰۱ و۲۳۲/۷) -ومن طریق الشافعي: البيهقي في «معرفة 
السنن والاثار» (۱۸/۵/ ۰-۳۸۰۷ ومسدد في «مسنده» -ک| في «المطالب العالیة» 
(46۱/۷/ 2-۱1۹۲ والطحاوي في «شرح مشکل الاثار» (۱۳/ ۰۳۲ واشرح 
معانی الآثار» /۸١ /٤(‏ ۵۸۲۰ والبيهقي نی «السنن الکبری» (۱۸۲/۳) عن 
عبدالله بن وهب-» عن داود بن الخصين» عن أبي غطفان بن طریف الري» به. 
قال شيخنا الإمام الألباني في «الارواء» :)١717/077/5(‏ «وهذا سند صحيح على 
شرط مسلم». ۱ 
قلت: وللاثر آسانید أخرى غير هذه انظرها بتفصیلها وتخریجها في «إرواء الغلیل» 
(٠۳‏ لشيخنا الامام الألباني تنلنه. 5 


ال لبَائع» ۲ رادان ابيع 

)۱( صحیح بطرقه - وقد روي من عدة طرق عن عبد الله بن مسعود 4: 
-١‏ القاسم بن عبد ال رمن بن عبد الله بن مسعود: 
آخرجه عبد الرزاق في «الصنف» (۱۵۱۸۵) وأحمد في (مسنده» (55 4 5 و461۷ 
والطحاوي في «شرح مشكل الثار» (۱۱/ ۳۳۷ و۳۳۸/ ٤٤۸۱‏ و٤۸٥٥)‏ من 
طرق عن الثوري» عن معن بن عبدالرجن, وأحمد في «مسنده» (47 4 4) عن هشیم 
عن ابن أبي ليل» وأبو يعلى في مسنده» (08۰0» والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (۳۳۸/۱۱/ 5487 5) عن أبان بن تغلب» وأبو داود الطيالسي في «مسنده» 
(۳۹۹)ء وأحمد في (مسنده» 5 5 4)» والبيهقي في السنن الکبری» (0/ ۳۳۳) عن 
السعودي كلهم عن القاسم بن عبدالرمن؛ عن ابن مسعود #5ه. 
قلت: وهذا إسناده ضعیف؛ لانقطاعه القاسم بن عبد ال رحمن لم يسمع من عبد الله 
وأخرجه الدارمي في «مسنده» )۲٥۹۱(‏ -ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» 
(۲۱۲۳)-ء وأبو داود في «السنن» (۳۵۱۲ وابن ماجه في «السنن» (5185)) 
وأبو يعلى في «مسنده» (5485). والدارقطنی في «السنن» (۳/ 585737/515) 
-ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۳۳۳/0- عن هشیم والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (۳۷۲۰)ء والدارقطني في «السنن» (۳/ ۲۸۲/4۱۲ و۲۸۲۳ 
و٤٦۲۸)‏ -ومن طریقه ابن الجوزي في «التحقیق في مسائل اخلاف» -)١55/(‏ عن 
موسی بن عقبة والبزار في (مسندہا (۵/ ۲۰۰۳/۳۷۲) عن عیسی بن مختار» كلهم 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل عن القاسم بن عبدال رحمن» عن أبيه» به. 
قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ ابن أبي ليل ضعيف. 
قال البيهقي في «السنن الکبری» (۵/ ۳۳6): «ومحمد بن عبد الرحمن بن أب ليل وان 
كان في الفقه كبيرًا؛ فهو ضعيف في الرواية؛ لسوء حفظہہ وكثرة أخطائه في الأسانيد 
والمتون» وخالفتہ الحفاظ فيهاء والله يغفر لنا وله». 
قال البيهقي: «وقد تابعه -يعني: ابن أبي ليل- في هذه الرواية عن القاسم: الحسن بن 
عمارق وهو متروك لا يحتج به). = 


قلت: تابع ابن أبي ليل على روایته هذه عن القاسم: 

أ- الحسن بن عمارة: 

آما رواية الحسن بن عمارة» فقد أخرجها الدارقطني في «السنن» (۳/ ۰6۲۸۱/4۱۲ 
وإسناده ضعيف؛ لضعف ا حسن بن عمارة كما قال البيهقي آثمًا. 

ب- عمر بن قيس الماصر: 

أخرجها البزار في (مسنده» (۵/ 6 ۳/ ۱۹۹۵ وابن الجارود في «النتقی» (5 1۲ 
والدارقطني في (السنن» (۳/ ۲۸۰۰/۱۲). 

قال شیخنا الامام الالباني في «الارواء» /٥(‏ ۱۲۷): «عمر بن قيس الاصر: ثقة احتج 
به مسلم». 

وقال الحافظ في «التقریب»: (صدوق ربا وهم». 

قال شیخنا الامام الالباني: «وهذا إسناد حسن متصل على الراجح» فقد قال الحافظ 
في «التلخیص» (۳۱/۳): «ورجاله ثقات؛ الا آن عبد ال رحمن اختلف فى سیاعه من 
آبیه». 

قلت [الألباني]: قد آثبت سیاعه منه إمام الأئمة البخاري والثبت مقدّم على النانیء 
ومن علم حجة على من لم یعلمء لاس إذا كان مثل البخاري!۷. 

وآخرجه المحاملي نی «آمالیه» (۱6۱ و۱6۲ وابن الأعرابي في (معجمه» (۲۱۲۲)) 
والطبراني في «العجم الکبیر» (۱۰/ ۱۰۳۷۷/۱۷۷ وابن عدي في «الکامل» 
(۱/ 64۲ وابن الجوزي في «التحقیق في آحادیث الخلاف» .)١577(‏ واالعلل 
التناهیة» (۱۰۸/۲/ ۹۸۳) من طریق أبي سعد البقال» عن الشعبي» عن عبد ال ررحمن 
بن عبد اللہ عن أبيه» به . 

قلت: أبو سعد البقال ضعيف. 

۲- عبد الرحمن بن قيس» عن أبيه» عن جده: 

أخرجه آبو داود في «السنن» (۳۰۱۱) -ومن طريقه البغوي في «شرح السنةا 
»-)١(‏ والفسوي في «مشيخته» (۰)۱۳ وابن الجارود في «النتقی» (۰)1۲ 
والنسائي في «المجتبى) (۸٦٦٦)ء‏ و«السنن الکبری» (1۱۹۹) -ومن طريقه ‏ = 


الطحاوي في «شرح مشکل الاثار» (۳۳۹/۱۱/ 4۸6 5)-» والدارقطني في «السنن» 
(۳/ ۲۸۵۸۸/۶۱۱ و۰)۲۸۵۹ واحاکم في «الستدرك» (۵۲/۲) -و من طريقه 
البيهقي في «السنن الکبری» (۰)۳۳۲/۵ و«السنن الصغیر» (۰)۱۹4/۲/۲ 
وامعرفة السنن والآثار» (۱۱۶۲۰/۱6۱/۸) كلهم من طریق عمر بن حفص بن 
غياث» عن أبيه حفص بن غیاث. عن ابي عميس, به. 

قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» :)١5١/4(‏ «وأصح إسناد في هذا الباب 
رواية أبي عميس). 

وقال في «السنن الکبری» (۵/ ۳۳۲): «هذا إسناد حسن موصول». 

قال شيخنا الإمام الألباني في «الارواء» :)۱٦۹ /٥(‏ «آما أن الحديث قوي بمجموع 
طرقه؛ فذلك مما لا یرتاب فيه الباحثء وأما أن إسناده هذا حسن أو صحيح؛ ففيه 
نظرء فقد أعله ابن القطان بالجهالة في عبد الرمن وأبيه. وجدّه؛ كما نقله عنه الحافظ 
في (التلخیص)ء وضعفه ابن حزم في «الحلی» (۸/ 41۷ - .))٤ ٦۸‏ 

۳- عون بن عبد الله: 

أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (5 5 7) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» (۱۱6۱۰/۱۳۹/۸)- وابن أبي شيبة في «المسند» (۳۹۶) و«المصنف» 
(۲۰۸۵۵) - ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 777)» واالسنن 
الصغير» »-)١957(‏ وأحمد في «مسنده» (5555)» والترمذي (۱۲۷۰) -ومن 
طريقه ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث اخلاف» -)١4651/(‏ عن سفيان بن 
عبينة ويحيى بن سعید» والشاشي في «مسنده» (۹۰۰) عن قتيبة» عن ليث» والبيهقي 
في «السنن الکبری) )۳۳۲/٥(‏ عبن يعقوب بن عبد الرحمن» كلهم عن محمد بن 
عجلان به. 

قال الترمذي: «هذا حديث مرسل: عون بن عبد الله م يدرك ابن مسعود)ء وهو کا 
قال. 

٤‏ - أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: 

أخرجه الامام أحمد في «مسنده» (87 5 4) -ومن طريقه الدارقطني في «السنن» = 


۰۲۸۵۷۰٩ /۳(‏ والبيهقي في «السنن الکری» (۵/ ۳۳۲ وامعرفة السنن 
والآثار» (۱۰/۸/ ۱۱۱۳ وابن الجوزي في «التحقیق في مسائل اخلاف» 
,-)1١86/5(‏ والحاكم في «الستدرك» (۵۵/۲) -ومن طریقه البيهقي في «معرفة 
السنن والاثار» (۸/ /١5٠‏ 2-۱۱۱۲ كلهم عن الامام الشافعي عن سعيد 
بن سالم» عن ابن جریج. والنسائي في «الجتبی» (5514)»: و«السنن الکبری» 
(1۲۰۰) -ومن طريقه ابن حزم في (المحلی) (۸/۷١٥۲)ت‏ والدارقطني في «السنن» 
(۳/ ۰۹ عن حجاج» عن ابن جریج؛ كلهم عن !سیاعیل بن آمية» عن 
عبد الملك بن عمير» به. 
وقد تابع ابن جريج عليه: 

١‏ - سعيد بن مسلمة (ضعيف): 

أخرجه الدارقطني في «السنن» (۳/ ۲۸۵۵/6۰۱۸ والبيهقي في السنن الكبرى» 
(۵/ ۳۳۳). 

۲- يحبى بن سلیم الطائفي (ختلف في توئیقه). وهو من رجال البخاري: 

آخر جه البيهقي في «السنن الكبرى» (۵/ ۳۳۳). 

وانظر: «إرواء الغلیل» (۳۰۸/۵). 

قال البيهقي في «السنن الکبری» (۵/ ۳۳۳): «وهذا ا حدیث -أيضًا- مرسل: آبو 
عبيدة لم يدرك أباه». 

-٥‏ علقمة بن قيس: 

أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «جزئه» (۱۰۳): حدثنا جعفر بن مد بن فارس: 
حدثنا أبو الصلت الذارع -إساعيل بن أبي آمیقت والطبراني في «المعجم الکبیر) 
)1° ۷۲ ۹۹۸۷۰): نا محمد بن هشام الستملی: حدئنا عبد الرهن بن صالح؛ 
كلاهما عن فضیل بن عیاض عن منصور عن إبراھیم؛ به. 

قال شیخنا الامام الألباني نله في «الارواء» /٥(‏ ۱۷۰): «وهذا إسناد صحیح 
متصل» رجاله كلهم ثقات رجال الشیخین» غير شيخ الطبراني» وهو ثقة» وشیخ 
شيخه عبد الرحمن بن صالح» وهو الازدي الكوني» هو قة -آیضا- على تشیعه. = 


وأعله الحافظ ہما لا یقدح فقال: «رواته ثقات لکن اختلف في عبد الرهن بن 
صالح وما أظنه حفظه فقد جزم الشافعي: أنَّ طرق هذا الحديث عن ابن مسعود 
ليس فيها شيء موصول 8 _ 

قلت [الألباني]: وما يدرينا أن الشافعي اطلع على هذه الطريق بالذات» حتى يصح 
لنا أن نعلها بكلامه هذا المجمل!). 

قال مقيدة أبو أسامة ا ٰلالی -عفا الله عنه-: وأما رواية أي الشيخ الأصبهاني؛ ففيها: 
1 ع 2 

آبو الصلت الذارع؛ وهو: إسماعيل بن أب أمية» ت رکه الدارقطني. 

-٦‏ آبو وائل: 

آخرجه الدارقطني في «السنن» (۳/ ۱۳/ ۲۸۲۵): حدئنا آبو القاسم بدر بن اليثم 
القاضي: حدثنا محمد بن عبید بن عتبة: حدئنا أحمد بن مُسبّح امحمال: حدثنا عصمة 
بن عبد الله: حدثنا إسرائيل» عن الأعمش. به. 

قال شيخنا الإمام الألباني في «الإرواء» :)۱۷۱/٥(‏ وعصمة هذا؛ هو: عصمة بن 
عبد الله بن عصمة بن السرح لم يترجمه ابن أبي حاتمء وإن| ذكره فى ترجمة جده عصمة 
بن السرح بإسناده إليه من روايته عن أبيه عن جده». 

۷- شريح القاضي: 

أخرجه وكيع في «آخبار القضاة» (۲/ ۲۰۱ و ۲۰۲) من طریقین عن علي بن عابس» 
عن أشعب بن سوار؛ عن ابن سیرین؛ به. 

وإسناده ضعيف. 

وجملة القول: إن الحديث صحیح بمجموع طرقه؛ وقد قال ابن عبد البر في «التمهيد» 
(5؟/ ۲۹۰): «وهذا ا حدیث محفوظ عن ابن مسعود کہ قال مالك وهو عند جماعة 
العلماء» أصل تلقوه بالقبول» وبنوا عليه كثيرًا من فروعهء واشتهر عندهم بالحجاز 
والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد). 

وقال البيهقي في «السنن الکبری» (0/ ۳۳۲): وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل» 
إذا جع بينها صار الحديث بذلك قويًا). 

وقال ابن عبد اهادي في «تنقيح التحقيق» (5/ ۷۰): «والذي يظهر: أن حديث ابن = 


وذلك: لأنَّ اختلاقهُ) يمنمٌ تقدير العوضء فکانه بيع لم يُقدّر فيه 
العوض. 

والبائعٌ يقول: لا أرضى أن آبتاع إلا بكذاء فان رضي الشتري به؛ وإلا: 
فلا بيع بينهما. 

ولو كان البائعٌ يرضى بالثمن القليل لم يكن اختلاف أصلاء فلم يحتج 
يك إلى أن يذكرٌ رضا البائع با یقول المشتري» فان هذا إمضاء لا تقدّم؛ وهو 
قد آهدر ما نقدّم وجعلها يستأنفان تقدیر الئمن» والتقدیر للبائع» وغذا 
قال: «قَالقَولُ ما قال البَاِعٌ» و یادن لبي '» وليس في الحديثِ تحالفت00, 

والذين یأمرونٌ بالتحالف يجعلونَ بعد هذا: لکل منھما الفسخُ إذا ل 
برض با یقولّ الآخرٌء فلا مزيّةٌ للبائع عندهم. 

فالذي قالوه حالف للحديث النبوی» وما جاء به الحديث: هو الصواب. 

وذلك: أنَّ السلعة كانت للبائم» والأصل بقاءٌ مُلکه عليهاء والأصل 
براءة ذمّة المشتري من الثمن» فیقی لام على ما كان: السلعة لصاحبها لا 


= مسعود ني هذا الباب بمجموع طرقه له أصلء بل هو حديث حسن يحتج به» لکن في 
لفظه اختلاف کما تری» والله أعلم». 
وقال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (4۳/۲): «وبالجملة؛ فالحديث 
بمجموع هذه الطرق صحیح؛ لاختلاف مخارجهاء وقد جزم به شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتابه: «قاعدة العقود)». 

)١(‏ قال إسحاق بن منصور الكوسج في «مسائله للإمام آجد» (5/ 4 ۲۵۷): «قلت: إذا 
اختلف بیعان» وم تكن بينة» فالقول ما قال رب السلعةء أو يترادان؟ قال: نعم. 
قال إسحاق: کما قال» وكل من كان القول قوله؛ فعليه الیمین». 
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تخرج منه إلا برضاه» وهو قوله: فَالقَول ما قَالَ البَائعُ»» وان شاء المشتري أن 
جلف البائح؛ فله ذلك. 

وهذا ظاهرٌ لا تاج آن یُذکر؛ فإنَّه لو عى عليه ابيع ابتداءً بالثمن» 
كان له تحليفه» فکیف إذا تصادقا على البیم» واختلفا في الثمن؟ 

لکن بطلان البيع وبقاءٌ السلعة في يد البائع ليس موقوفًا على هذاء بل 
السلعدٌ عند صاحبهاء کا لوادّعى أنه اشتراها ابتدا فان شاء المشتري عَلقه 
وان شاء ُلَفْهُ ولو لم حلف..."' البائع. 

وأما البائع: إن شاء أن لت الشتري: أله ما اشتراها بالشمن الكثير؛ فله 
ذلك وهذا ظاهرٌ لکن لا یقف إبقاؤھا بيد البائع على ذلك ولا حتاج عليه 
الشتري إلى تحلیفه إذا لم يَطْلْبٍ البائ ذلك؛ فانه من الحال أن یلم بالشمن؛ 
إلا إذا آعطی السلعة. 

وسر المسألة: أنَّ كلا منها لا يدعي ملكا مطلمًاء فاد المشتري لا يدعي 
أن السلعة مُلکه إلا بالئمن الذي يستحقه البائع» والبائع لا يدعي الثمن 
الذي يدّعبه إلا مع استحقاق الشتري للسلعةء فصار کل منھما مدّعيًا مقر 
إذ دعواه واقراژه متلازمان واقراژه لا يثبت إلا بشرط تصدیق المقرٌ له واذا 
م يغبت الاقراژ: لم تثبتٍ الدٌعوى» فلا یکون مُدَّعيّاء والا خر منکزا. 

وقول مَن قال من الفقهاء: «کل منها مدع مد َء عى علیه» فیقال: هو 
مدعى دعوى مشروطة باقران وینکشف م المسألة بأنه لو ادعی أنه باعه 


)١(‏ بياض بالأصلين. 


إياها بألفيء فأنكر الشتري ذلك وحلف. فمن الفقهاء من قال: (إنها في 
الباطن ملك الشتري إذا كان البیع قد وقع» وغذا قالوا: الا بد بعد التحالف 
من الفسخ؛ لثبوت اللك عندهم في نفس الامر». 

وهکذا یقولون نظير هذاء فيا إذا قال: «إنه خلعها وأنتكرت»» وإذا قال 
أحد الشريكين: «إن الآخر أعتق عبده وأنکراء فان طائفة من الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم من يثبت في نفسه اللزوع دون اللازم» فيقول: «هنا الملك 
للمشتري» وهو غلطٌ؛ فان الملك للمشتري إنا يثبت مع ثبوتٍ ملك الثمن 
للبائع» ولا يستحق المشتري أن یلم إليه ابيع إلا إذا مک البائ من تلم 
الثمن» فأما ثبوتٌ ملك له بدون ثبوت ثمن عليه؛ فلا يثبت: لا باطناء ولا 
ظاهرًاء وهو هنا لم یستحق عليه ثمنٌ؛ لاه مقر للبائع بالشمن» والقر له لا 
يُصدَّقَه وإذا لم يستحق عليه ثمنٌ: لم یستحق هو المبيع. 

نعم البائع ظال: فإنه يجب عليه تمليكها للمشتري إذا بذل له الشتري 
الثمنَ» وق بین من يجب عليه التمليڭ» وبين أن يُقال: هي ملكه؛ فان ابيع 
المجحوة لم يثبت ظاهرًا؛ بححوده ولا باطنًا؛ لانتفاء شرطه وهو استحقاق 
البائع الثمن. 

فان قيل: استحقاقه باق» ولكنه لم پُطالب بحقه. 

قيل: هذا الاستحقاق: وجودہ کعدمه؛ فإنّه لا يثبت به شيءٌ من أحكام 
الحقوقء لکن لظلم البائع» وصار هذا بمنزلة إتلافِ الإنسانٍ مال غيره: هو 
إخراجٌ للمبيع عن ملك المشتري بالظلمء وهو جَخْذ البيع. 

ومعلوم: ان الانسانَ لو 7 تعمّد کل مال الغير؛ لكان ظالًاء وان أعطاة 


ثمته» فكذلك إذا منعّه ما اشتراه؛ فهو ظا لم وان لم يلزمه بیمینه. 

وقد نقول: الشتري يأثمٌ بتصرفه في العين» کا نقول: إن هذا یأئم 
بإتلاف مال الغیر فیا کل من ضمن لغیره بدلّ ماله: كان مباحًا له ما آخذه 
بل قد یعطیه بدله وهو ظا“ 

وكذلك قد لا یلزمہ بالشمن الذي استحقه به وهو ظام: کمن منع غر" 
أن يتملّك ماد يستحق ملکه. 

وأما کون البائع يحرم عليه التصرف في ملكه إذا جحده المشتري» أو 
يحرم على المشتري التصرّف في الثمن إذا جحد البائع: فهذا ضعيف جدًا. 

وكذلك خروج البْضع من الروج إلى جحد الخلع» وآمثال ذلك من 
الأمور التي لها لوازم للشخصء فإلزامه بها عليه دون لوازمها التي له: لا 
يجوز. 

ومثله: اختلاف المتبايعين؛ فهو من هذا البابء إذا قُدَّرَ أنَّ الشتري هو 
الظالم. 

فمن قال: «إنَّ السلعةً في الباطن ملك للمشتري» ولا يجوز للبائع الانتفاغ 
بها حتّی تعود إلى ملكه بالفسخ بعد التحالف»: فهذا مخالفٌ لسنة رسول الله 
ا العروفة في هذا الباب» مُضيّق على الظلوم. مسلط للظام عليه؛ فإنه يمكّن 
المضارٌ أن يشتري سلعت ثم جحد ثمتها؛ ليحرم على البائع الانتفاعَ بها في نفس 
الأمر. 


وفي الجملة: انتقال الملكِ إلى المشتري مشروط بانتقال الثمن إلى البائع» 


وملك الختلعة نفسها مشروط بملكِ الزوج للفدية» وعتق نصيب الشريك 
الذي لم یعتق مشروط بملکه للشمن. 

فإثبات احکم بدون شرطه اللازم له: تمتنمٌ» والملك؛ هو: القدرة على 
الانتفاعء فإن لم تثبت هذه القدرة؛ فلا ملك أصلاه وکونه يستحقٌ أن تثبت 
له هذه القدرةٌ غير ثبوت هذه القدرة» وإذا لم تثبت تثبت له هذه القدرة لم تثبت 
قدرة الآخر التي لا تبت : إلا بها فان ثبوتَ إحدى القدرتين مشروط بثبوت 
الأخری. فان لم تحصل إحداها: لم تحصل الأخرى. وإذالم تحصل القدرتان 
الجديدتان تفیت قدرةٌ الظلوم على ما كانت عليه باطنا وظاهرًا. 

وأما الظالك: فقدرثّه یستحق بها العقاب؛ لأا نما حصلت بظلمه. 

وأما من اشتری منه وهو لا يعلم حاله: فلا شيءَ عليهء لا باطنا ولا 

فان قيل: فقياسٌ هذا: أن المرأة إذا لم ترض بها فرض ها من الهر؛ فلها 
الفسخ. 

قیل: إن كانت المرأةٌرَضيت بمهر المثل؛ فایس فا إلا ما ریت به و 
م ترص بذلك؛ فينبغي إذا م ترض بما فرض طا: أن ها الفسحٌ مالم يثبت ذلك 
بالدخول والموت» فإنه هنا استقرٌ ها مهر الثلٍ» فلا فائدة في الفسخ» وهذا 
قال تعال: متاح انکر إن مقع اسما موشن آڑکٹریشرا َه توص 
موه 4 [البقرة:۲۳۹]. 


فأمر بالْعة في هذا الموضع» وم يوجب نصف الصداقء فدل عا لى أنه ۸ 


يجب بالعقد صداق مُقدّره ولکن ها المطالبة بإيجابه. 

ألا ترى آنیا إذا تراضيا على تقديره بأقل من مهر المثل -أو: أكثر -: 
جازء فدل على أنَّ العبرة في ذلك بتراضیها. 

وقوله: # لا جاح یکین طلقم س ماک توش از و تفرطوا له 
رة © [البقرۃ:٦٢٢]ء‏ ول يقل: د وا ٌ مهزاه هذا العقد موجبٌ لشیء 
غير مرج في طلاقه متاعًا غير مُق 

وقوله تعالى: ف[ جاح شاو إن لاسما سو موه تسوا هن 
َريصَةٌ 4 [لبتر::۲۳۹] إذا آرید بالجناح: الائم» فان هذا من 0 - ۲ 
قبل الغاية على ما بعدها؛ فإنه إذا لم يكن في هذه ا حال جناح في الطلاق» ففیا 
بعدها بطريق الأولىء فانه قد يظررٌ الظان: أن الطلاق في هذه الحال منھىٌ 
عنه؛ لأنََّا تطلق بلا صداق» ولا نصف صداق؛ فإنه قال بعد هذه: ون 
لفو من تہ رة هئ ية يضف ما رضم 4 
[البقرة:۲۳۷]» بخلاف ما إذا م شنت أو فرض ها؛ فإنها صارت مُطلَقةً بعد 
ثبوتِ صداق يتنّصف في حال» ویستقر کله في حال» وان رید با ناح حقًا 
من الصداق: كان ما بعد الغاية مالفا لا قبلها. ۱ 

وغذا اشتبه على الصحابة والفقهاء بعدهم أَمرٌ الفرّضة(؟ هل يجب ها 
بالوت صداقٌ أم لا؟ للسبْهٍَ الواقعة في وجوبه بالعقد. 

فإنه إن قيل: یستقر بالوت؛ فإن| يستقرٌ ما وجب. ولو وجب بالعقد: ل 
يسقط بالطلاق بل یط 


)۱( وهي التي تزوجها زوجهاء ومات عنهاء ول يفرض ها مهر. 


وان قیل: ‏ يجب بالعقد: لزم ثبوت النكاح بلا صداق» وصار الفقهاء 
منهم من يقول: وجب بالعقد» واستقرٌ بالوت. فتکلّف هذا لسقو طه 
بالطلاق. 

ومنهم من یقول: ما وجب بالعقد؛ فان قال: لا یستقرٌ بالوت: خالف 
الستتّ وان قال يستقرٌ بالوت: ناقش أصله. 


ولهذا لما ستل ابن مسعود عن هذه المسألة؟ توقف فيها شهرّاء وهم 
يُراجعُوئّه» حتى استخار اللہ وأجاب فيها بجواب تَِيّن له: آنّه اب قضاء 


رسول الله ٤‏ في روع بنتِ واشق'" 


(۱) صحیح - وقد جاء من طرق عدة عن عبد الله بن مسعود ك. 
-١‏ منصور بن العتمر عن إبراهيم النخعي, عن علقمة به 
وله عنه ثلاثة طرق: 
آ- سفيان بن سعيد الثوري: 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۸۹۸ و۵ ۱۱۷) -ومن طريقه الترمذي في 
(الستن» »)١١55(‏ وابن الجارود في «النتقی» (۷۱۸)ء وابن المنذر في «الأوسط» 
(۷۲۵۸ - طبعة وزارة الأوقاف القطریة)ء والطبراني في «المعجم الكبير) 
(٢۲۳۱/۲/٥٤٤)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (0/ ۰۸۷/۲۵۱۰ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۰۲۵ والخطيب البغدادي في «الأساء البهمة» 
(۷۱ء)ء عن سفيان. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المسند» ٤۷(‏ ۷)» و«المصنف» (۱۷۱۱۱) -ومن طريقه ابن 
ماجه في «السنن» (۱۸۹۱)؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۲۹۷)- وأحمد 
في «مسنده» (٥۱۸)ء‏ وأبو داود في «السئن» (۲۱۱6) -ومن طريقه البيهقي 
في «السنن الکبری» (۷/ ٢٤٤۲))ء‏ و«الخلافيات» (ج۲/ ق۰)- والنسائي في 
(الجتبی» (۰)۳۳۰۷ و«السنن الکبری» »)٥٤۹۳(‏ وابن الجارود في (النتقی) = 


(۷۱۸))ء والمحاملي في «آمالیه» (۹٥۳)ء‏ وابن حبان في (صحیحه» (4۰۹۹) عن عبد 
الرحمن بن مهدي؛ عن سفیان. 

وأخرجه أحمد في «مسنده» ١59147(‏ و1 ۱۸6).وآبو داود في «السنن» (۲۱۱۵) 
-ومن طريقه البيهقي في (السنن الكبرى) (۷/ ۰-6۲۵ والنسائي في «المجتبى) 
(۰)۳۳۵۵ و«السئن الكبرى» (550 5).» والطحاوي في «مشكل الآثار» (۰)۵۳۱۹ 
والبيهقي في «السنن الصغير» (۷٥٥۲)ء‏ و«السئن الکبری» (۷/ ۲۵ و«معرفة 
السنن والگثار» (۱۰/ /۲۲٦‏ ۱۳۰۹) عن يزيد بن هارون» عن سفیان. 

وأخرجه أحمد في «مسنده» (۱۸47۱» والنساتي في «الجتبی» (۳۳۰۶) -ومن 
طريقه الطحاوي فی «شرح مشکل الآثار» (0۳۲۱)- عن زائدة بن قدامة» عن 
سفیان. 

وأخرجه الترمذي في «السنن» (۱۱6۵) -ومن طریقه ابن الأثير في «آسد الغابة» 
(ہ/ ٢٢۲)ت‏ والنسائي في «الجتبی» (۳۰۲6) واالسنن الکبری» (91۸۸). 
والمحاملي في «آمالیه» (۱۸ و )۳٦٣٣‏ عن زيد بن الحباب» عن سفیان. 

وأخرجه الدارمي في «سننه» (۲۲۹۲) عن محمد بن یوسف: والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (۲/ ۱۳۷)ء والسري بن يحيى في «أحاديثه» )١57(‏ عن قبيصة والدولابي 
في «الکنی والأسیاء» (۲۲۸) عن مؤمل بن إسماعیل؛ والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (۵۳۲۰) عن أبي نعيم» كلهم عن سفيان الثوري. 

ب- زائدة بن قدام وقال فيه: «عن علقمة والأسودا: 

أخرجه أحمد في (مسنده» (١١٢۱۸)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (584 5)» وابن 
حبان في (صحيحه) (۶۱۰۰). 

قال شيخنا الإمام الألباني في «الإرواء» (7/ 2304): «قال النساتي: «لا أعلم أحدًا 
قال في هذا الحديث: (الأسود) غير زائدة». 

قلت [الألباني]: وهو ثقة ثبت کم قال الحافظ في «التقريب»» فالزيادة مقبولة والسند 
صحیح على شرطه آیضا». = 


ج- العتمر بن سلیمان: 

آخرجه النسائي في «الکبری» (۵48۱) -ومن طریقه ابن بشکوال في «غوامض 
الأسماء المبهمة» (۱/ .-)٤٤١‏ 

قال شیخنا الامام الألباني في «الارواء» :)۳٥۸ /٦(‏ «واسناده صحیح على شرط 
الشیخنا. 

قلت: وقد تابع عامرٌ الشعبي إبراهيم النخعي: 

آخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» (۱۷۱۱۷ و۲۹۰۷۲) عن ابن أبي زائدة عن 
عامر» وأحمد في «مسنده» (۱۸۲). والنسائي في «المجتبى» (۰)۳۳۵۸ و«السنن 
الكبرى» (545 26» والدولابي في «الكنى والأسماء» (۲۲۷)ء والطحاوي في (شرح 
مشكل الاثار» (0777)» وابن حبان في «صحیحه» (۱۰۱ ۶) والطبراني في «العجم 
الکبیر» (057). والحاكم في «الستدرك» (۱۸۰/۲) -ومن طريقه البيهقي في 
(السنن الکبری» (۷/ ۲۵ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ )٣٦۸٦/٦٥٣٠٢‏ 
عن داود بن أبي هند عن عامر» والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» (۵۳۲۶) عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن عامر. 

قال الحاكم: (صحیح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي وشيخنا الإمام الألبانی. 
۲- فراس؛ عن عامر الشعبي» عن مسروق. به. 

وعن فراس طريقان: 

أ- عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوري» به: 

أخرجه ابن أبي شيبة في «السند» (۰)۷۶7 و«المصنف» (۱۷۱۱۰ و٦٣‏ ۲۹۰) 
-ومن طريقه ابن ماجه في السنن» (۱۸۹۱)ء وابن أبي عاصم في «الآحاد والثاني» 
)۱۲۹١(‏ وأحمد في «مسنده» )١18575(‏ -ومن طريقه الحاكم في «الستدرك» 
(۲/ ۱۸۰ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .-)٠٤٠١‏ وأبو داود في «السئن» 
(٤۲۱۱)ء‏ وابن أبي خيثمة في «تاريخه» (۵4۸/۱/ ۲۲۵۲ و۱۲۱/۳/٥۰۷٤)‏ 
-ومن طریقه البغوي في (معجم الصحابة» (۳۲۹/۵/ ).. والنسائي في 
(الجتبی» ( ۰.۳۳ و«الستن الکبری» (47: 0) -ومن طریقه ابن بشکوال في = 


«غوامض الاسیاء البهمة» 5١ /١(‏ 5)-» والمحاملي في «آمالیه» (۳۵۸) وابن حبان 
في (صحیحہ) .)٥٥۹۸(‏ 

وقد تابع عبد ال رحمن بن مهدي عليه: آبو حذیفة: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) 
.(o 0/۲/۲۰)‏ 

ب- يزيد بن عبد الرمن الدالاني» به: 

آخرجه الطبراني في «العجم الکبر» (۲۰/ 57/5757 ۵). 

قال الحاكم: «صحیح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» وشیخنا الامام الألباني. 
۳- قتادة» عن خلاس وأبي حسان» عن عبد الله بن عتب به: 

وله عن قتادة ثلاثة طرق: 

أ- هشام الدستوائي: 

أخرجه أبو داود الطیالسی في «مسنده» (۱۳۹۹) -ومن طريقه أحمد في «مسنده» 
( ) وابن منده ۲ «معرفة الصحابة» (ص۸۸۹))ء وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (۲/ /٦۰۰‏ ۱۱۳۵ و۵/ 1۸۲۷/۲۹۱۲ وابن الأثير في «أسد الغابة» 
(۱/ ۵۲۳ و۱۵۶/1)- وأجد في «مسنده» (5044 و1۲۷۷ والحاملي في 
«أماليه» (۳۶۲). 

ب- سعید بن أبي عروبة: 

آخرجه آبو داود فی «السنن» (۲۱۱) -ومن طریقه الخطيب البغدادي في «الاساء 
البهمة» (۷/ 4۷۵ وابن بشکوال فی «غوامض الأسیاء المبهمة» (41۱/۱)- 
والبغوي في «معجم الصحابة» (۳۲۹/۵/ ۲۱۵۷ وأبو نعیم في (معرفة الصحابة» 
(۷ ۱۳۰۰۰ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ 7 ۲). 

ج- هام بن يحبى: 

آخرجه أحمد في «مسنده» (۰)۶۲۷۸ وحرب بن إسماعيل الكرماني في «مسائله» 
(۲۸۹/۱ءء والطحاوي في «مشکل الآثار» .)٥۳۱۸(‏ 

قال شیخنا الالباني تخلثة في «الارواء» :)۳٦٣ /٦(‏ «وهذا سند صحيح رجاله كلهم 
ثقات رجال مسلم». = 


= 4- سفیان الثوري» عن الاعمش, عن إبراهيم» عن علقمة به: 
آخرجه المحاملی في «آمالیه(۱ ۰6۳ والطبراني في «المعجم الکبیر»(۲۰/ ۲۳۲/ 44 ۵). 
-٥‏ مغيرة» عن إبراهيم النخعي» عن عبد الله بن مسعود: 
أخر جه سعيد بن منصور في «سئنه) )٩۲ ٩(‏ -ومن طريقه الخطيب البغدادي في «الفقيه 
والمتفقه» (4۹۵/۱)- عن هشيم» وابن أبي خيثمة في «تاريخه» (۳/ (GAY NYT‏ 
عن جریر. 
قلت: وإسناده صحیح. 
قال شيخنا الامام الألباني في (السلسلة الصحیحة» (۵/ ۱۷ ۳): «وقد يقول قائل: إنه 
مرسل منقطع بين ابراهیم وابن مسعود؟ 
فأقول: نعمء ولكن جماعة من الأئمة صححوا مراسيله» وخص البيهقي ذلك ہما 
آرسله عن ابن مسعود كا نقله في (التھذیب)ء وقول البيهقي هو الصواب؛ لقول 
الأعمش: قلت لإبراهيم: آسند لي عن ابن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدئتکم عن 
رجل عن عبد الله؛ فهو الذي سمعت. وإذا قلت: قال عبد الله؛ فهو عن غير واحد 
عن عبد الله. 
فهذا صريح في أنَّ ما أرسله عن ابن مسعود یکون بينه وبين ابن مسعود أكثر من 
واحده وهم وإن كانوا مجهولين» فجهالتهم مغتفرة؛ لأنهم جمع من جهة» ومن 
التابعین -بل وربا من كبارهم- من جهة أخرى». 
-٦‏ عامر الشعبي عن ابن مسعود: 
آخر جه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۸۹۹) عن معمرء والنسائي في «السنن 
الکبری» (547 0) عن شعبق كلاهما عن عاصمء به. 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (0545): والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» 
(۵۳۲۲) عن يزيد بن هارونء عن عبد الله بن عون به. 
قلت: وهذا إسناد منقطع بين الشعبي» وابن مسعود. 
۷۔- عاصم عن قتادة» عن أبن مسعود: 
آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۰)۱۱۷۳ وهو منقطع. = 


وحقيقة الأمر: اَن الكاح موجبٌ للصّداقء لکنه غیژ مقدّر؛ وإنما يتقدّر 

نس وهذا قال تعالی: الم مهن مرس هن یه #4 وم یقل: 
شت وا من مهراه ون كان هذا العقدٌ موجبًا لشیءِ غير مقدر: آوجب في 

لا اما ار رع ار 
بعد هذاء فرضیت به: لزمهاء وان كانت رضیت بمهر المثل؛ فلها ذلك» وان 
قالت: بها شّت. فقد فوصت الامر إليه» فالفرض الیه» فإذا فرض ها مهر 
الثل؛ فقد آنصفها. 

وهکذا إذا فوض في هبة الثواب العوض إلى الواهب» فإذا أعطاة 
القيمة؛ فقد آنصفه وان لم یُفوض إليه» بل شَّرَطَ الثواب مطلقَاء فهنا لم یبن 
أنه يرضى بالقيمة» فان تراضيا بعد ذلك» وإلا: : كان له الفسخ» وهذا بعينه 
هو البيع بغير تقدیر الثمن» فان تراضیا بالٹمن؛ والا: فلھم الفسخ. 

وآما إذا تراضیا بالسعر: فهو بمنزلة رضی المرأة بمهر المثل» ورضی 
الواهب بالقيمة» ولا يجب هنا إلا ذلك. وهذا إذا تراضیا به إلى أن بانت 
السلع ليس في القلب منه حيكة. 

لکن يُقال: هل هذا عقدٌّ لازم بمجرّده أم لا يلزم إلا إذا قُدّرَ العوض؟ 
= 8-حماد عن إبراهيم» عن علقمة به 

آخرجه أبو حنيفة في «مسنده (۱۳ - رواية الحصكفي) -ومن طريقه أبو يوسف في 

«الآثار» (۱۰۷) محمد بن الحسن الشيباني في «موطأ مالك» (5 4 20)» وأبو نعيم في 

(مسند أبي حنیفة» (ص ۸۰)-. 

واسناده ضعیف؛ لضعف أب حنيفة النعان. 

وجلة القول: إن الحديث صحيح لا مرية فيه. 


وأنه قبل ذلك لکل منهیاالفسخْ؛ لأنه لم برض الرضا التاء؟ 

هذا فيه نظة. 

ونظيره: لو قال: أعتق عبدّك عي وعلع ثمنّهه فان هذا معاوضةً بثمن 
الثل» وهذا صحيحٌ عند عامّة الفقهاء. 

فد ذلك على جواز البیع بثمن المثل» وللقائل أن يرجم قبل الاعتاق؛ 
لاه م يوجد القبول أما إذا تراضيا بذلك؛ فهل له الرجوع؟ 

وكذلك في قوله: «ألق متاعك في البحر وعلٌ ضمانّه». 

والذي ينبغي: ان هذا عقدٌ لازم إذا تفرّقا عن تراض؛ لأنَّ هذا رضي با 
يرضى به الناس في العادق ورضاه بهذا أبلغ من رضاه ہما يتّفقانٍ عليهء من 
غير أن یعلم السّعرٌَ عند الناسء إذ كان هذا یدخل فيه العُبنُ والغشء بخلاف 
التبایع بالسعر؛ فإنّه لا عبن فيه ولا غش. 

وهذا قياس لزوم النکاج إذا رضيت بمهر المثل. 

فمسألة هبة الثواب» ومسألة إعتاق العبید بالثمن» ومسألةٌ محاسبة 
البقال -الذي هو الفامي"- على ما يشترى منه بالسعر وغيرها: يدل على 
جواز البيع بالسعرء وهو ثم الثل؛ كالإجارة بأجرة المثل» والنکاح بمهر 
الثل. 

وحينئذ: فقد ظهر أنَّ العاوضات جاريةٌ على قانونٍ واحی وأنَّ الشريعة 


د 4 و اع ىه 0 
متناسبة معتدلة» تسوی بين الت‌ائلات» وتفرق بين المختلفات. 


)۱( انظر ما تقدم (ص۳۸۱). 


وظهر: أن هذه التعقيداتٍ التي تُشترطٌ في البیع لا صل لها في کتاب ولا 
سنآ ولا آثر عن الصحابة» ولا قياس» ولا عليها عمل السلمین قديًا ولا 
حديئاء ولا مصلحة فيها. 

ولهذا: من عامل الناس بها استثقلوة ولْروا منه» فعلم یا من المنكرء لا 
من العروف. مثل: اشتراط الصَّيّعْ في العقود وتسمية مقدار الثمن» وغير 
ذلك» واشتراط رؤية المبيع ووجوده كله» حتی لا يجوز بيع المقاثي إلا لفط 
ولا بيع ما أصلّه في الأرض» وورقه ظاهر» ونحو ذلك. 

واصل هذه المسائل: : اشتراطً رؤية لمبيع» وكونه كله موجودًا؛ لبحصل 
به علم الشاهد: فهذا شرطٌ فاسدٌ لا أصلّ له أصلاء بل إذا رأى منه ما يدل 
على الباقي: كُفِيَ» وإذا وصف به المقصود: كفي 


[ فصل ] 

وا يبين أن النكاح مع نفي الهر باطل: ہی 6 ا عن نکاح الشغار"؛ 
اه لا سل له علةٌ مستقيمةٌ إلا إشغاره عن امه فلم اشترطا إشغاز 

والشغور: الخلوء والمكان الشاغرء والشغار: الخالي. 

ولهذا صحّحه آبو حنيفة بناء على أصله في أَنَّ التكاح لا يفسدٌ بفساد 
المهر» ولا بنفيه» وقال: «غاية هذا النکاح: أن يكون قد ثُفِيَ فيه المهنٌ أو 
سمي فيه مهرٌ فاسذ/(. 

والذين عدّلوا ذلك من أصحاب الشافعي وأحمد: بأن فيه 7 7 تشريكًا في 
المُضْع: علتهم ضعيفةٌ وذلك أنَّهِ إذا قال: «وبُضع کل منهیا مھڑ للأخرى»» 
غايته: آنه سمى مهرًا فاسدًا. 

وقوله : اوبضعها مهر للاخری» : ليس المراد: أن کلا منهما تستمتع بضع 
الأآخری: وان| المراد به: أنَّ كلا من المرأتين آذنت لوليّها أن جعل ما تستحقه 
)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية): (وهو نكاح معروف في الجاهلية» كان يقول الرجل 

للرجل: شاغرني؛ أي: زوجني أختك» أو: بنتك» أو: من تلى أمرهاء حتى أزوجك 

أختي» أو: بنتي» أو: من ألي أمرهاء ولا يكون بینهیا مهرء ويكون بضع كل واحدة 

منهیا في مقابلة بضع الآخری؛ وقيل له: «شغار»؛ لارتفاع الهر بينها»» وسيأي 


التعريف به قريبًا. 
)٢(‏ انظر: «المبسوط» للسرخسي (0/ »)٠٠١‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني (۲۷۸/۲). 


من بضع الأخرى مهرًا له بل حقيقة الأمر: أن كل واحدة قد رضيت ببذل 
بضعها بلا مهر؛ لأجل ما تبذل لولیها من بضع الأخرى» فكأنها رضيت 
بمهر يستحقه الول ولا تستحقه هي؛ لاد استحقاق المرأة لبضع المرأة غيد 
معقول؛ فإنها لا تنتفع به» ولا ببذله» وما لا تنتفع به ولا ببذله؛ فلا حقيقة 
للکه. 

وانا یکون التشريك في البضع: إذا تزوج رجلان بامرأقٍ» وهنا لم تتزوج 
المرأة بالمرأة. 

ألا ترى أنه لو قال: «ومهرٌ کل من الزوجتین: تفع زوجها لوليّها الذي 
هو زو الأخرى»؛ فا المهر م بحصل هاء وانما حصل النفع لوليّها. 

لکن هنا قد فُوبل كل من البضعين بنفع للويٌ» وفي الشّغار لم يقابل كل 
منھما إلا بمنفعة البضع الآخرء فالتفع للولٌ» وهو بالبضع خاصة. 

فهذا إشغار للنكاح من الهر وإخراج للمرأة عن استحقاق المهر» وهذا 
هو النكاح الذي ثفي فيه المهرٌ. 

فعُلم: أنَّ التكاح بشرط نفي الهر باطلٌ» والله أعلم. 


ہے 
ج- 


ہے 


سکس سے کو ې 
فصل 
2 نکاح الشغارء والنکاح مع تفي المهرء أو المهر الفاسد» 
وكذلك الخلع والکتاین 


في االصحیحن). و(الہُنن الثلائة»» و«المسند»: عن نافع عنٍ 
عمر: «أنَّ رسولّ الله لله اة ہی عَنِ الشغار» والشغاژ: مجحہم 
على أن یرجه الآخرٌ ابنته» ولیس بینھما صداق»(). 
وفي رواية (للصحیحین) وأبي داوة: آن هذا التفسیر من کلام نافع”" 
وي «صحيح مسلم»: عن ابن عمر: أن النبىّ ل قال: «لا شِغَارَ في 


4 


الإشلام»”". 
وفي (صحیح مسلم) و«المسند) : عن أبي هريرة قال: 5 ہی رسول الله 


3 


كل عن الشخارهوالشغا: أن یقول الرجل : وجني ابنتك. وأرَوَجَك ابنتي» 
أو : رَوَجني تك رم اي“ 


؛)۲۰۷٢( وأبو داود‎ ء)٢۵۹و‎ ۱۵( )١516( ومسلم‎ »)0١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي (١۱۱۲))ء والنسائي (۳۳۳6 و۳۳۳۷ وابن ماجه (۱۸۸۳))ء وأحمد‎ 
و۵۲۸۹).‎ f07) 

(۲( أخرجه البخاري (5970)) ومسلم (۱۵ع۱) (۵۸)ء وأبو داود ١٤(‏ ۲۰۷). 

)۳( أخرجه مسلم (۱۱) (1۰). 

4۹3 آخرجه مسلم (۱6۱۲) (1۱) وأحمد في (مسندہ) ۹1٦۷(‏ و2۳۹ ۱۰). 


«نهى النبينٌ پا عن الشغار». 
ےر مه ور 

وعن عبد الرهن بن هرمز الاعرج: أن العباش بن عبد الله بن عباس 
أنكحَ عبد ال رحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبدٌ الرحمن ابنته» وقد كانا جعلا 
صداقًاء فكتب معاوية بن اي سفيانَ إلى مروانٍ بن الحكم: يّأمرُہ بالتفريق 
بينهماء وقال في كتابه: «هذا الشَّغْارٌ الذي نہی عنه رسول الله ول . 

رواه مد وآبو داو5. 

فهؤلاء أربعة من الصحابة زووه. 

وروي عنه :لا شعَارَ ني الاشلام»: من حديث عمران بن > خصين'". 


۹ آخرجه مسلم (۱۶۱۷) (1۲). 

(؟) حسن - آخرجه أحمد في «مسنده» )۱٦۸٥١(‏ -ومن طریقه الطبراني في «العجم 
الکبیر» (۰۸۰۳/۳۶۰/۱۹ و«الاوسط» (8۳۱۱)- وآبو داود في «السنن» 
(۲۰۷۰) -ومن طریقه ابن حزم في «المحلى» (۹/ ۰۱۲۱ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۲۰۰/۷)- وأبو يعلى في (مسنده» (۷۳۷۰) -ومن طریقه ابن حبان في 
(صحیحه» (4۱۵۳)- من طریق یعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي» عن ابن اسحاق: 
حدثني عبد ال رمن بن هرمز الاعرج» به. 
قلت: وهذا إسناد حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحدیث في الاسناد. 

(۳) صحيح بشواهده - أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (۸۷۷) -ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرى» »-)7١/٠١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (١۱۷۵۰)؛‏ 
وأحمد نی «مسنده» ۱۹۹٤٩(‏ و۱۹۹۸۷» والترمذي في «السنن» (۱۱۲۳)؛ 
والنسائي في «المجتبى) (۳۳۳۵ و ۹۰٥۳))ء‏ و«السنن الکری» ٦٤١٤٤(‏ و١۷٤٥)»‏ 
والبزار في مسنده» (۰)۳۵۳۵ وابن المنذر في «الأوسط» (۰)۷۲۵۵ وابن حبان في 
«صحیحه» (۷٦۳۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۸/ ۳۸۲/۱۷۰ و۳۸۳ 
و۳۸4 وآبو طاهر الخلص في «الخلصیات» (۳/ ۲/۳۰ ۲۸) من طرق عن = 


ونس بن ن مالك" . 


= حیدالطویل وآبوداود الطيالسي في «مسنده»(۸۷۷).وآجد في «مسنده(۱۹۸۰۵)؛ 
والنسائي في «الجتبی» (۳۹۹۱). و«السنن الکبری» (44۱1) و«الإغراب: الجزء 
الرابع من حديث شعبة بن الحجاج وسفیان الثوري» (۲۰۸) -ومن طريقه ابن 
عبد البر في «التمهید» ٩۱/۱6(‏ والروياني في «مسنده» (۷۱)ء والطبراني في 
«العجم الکبیر» (۳۹۰/۱۷۲/۱۸) عن أبي قزعة» والطبراني في «العجم الکبیر» 
(۱۸/ ۷۷ ۳۱۹/۱۸/۱۸) عن قتادة» و(۱۸/ ۳/۱۲۵ والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۲۱/۱۰) عن عنبسة» و(40۰۱/۱۷۹/۱۸) عن اسیاعیل 
بن مسلم وابن عدي في «الکامل في الضعفاء» )۱٦۹ /٦(‏ عن عمران القصير» 
والدارقطتی في #السنن» )۴۸۳۱/2٤۸/6(‏ عن يونس بن عبيله كلهم عن اسن 
البصري» عن عمران بن حصين به. 
قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ لانقطاعه بين ال حسن البصري وعمران بن حصین؛ وقد 
تقدم بحث شيخنا الإمام الألباني کنل في إثبات عدم صحة سماع الحسن البصري من 
عمران (ص ۵ ۱). 
وأخرجه أحمد نی «مسنده» (۱۹۹۲): حدئنا إبراهيم بن خالد: حدئنا رباح» عن 
معمر» عن أبن سیرین, به. 
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع -أيضًا- بين محمد بن سيرين وعمران 
بن حصين. 

)۱( صحيح بشواهده - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (11۹۰) -ومن طريقه أحمد 
في (مسنده» (۱۳۰۳۲) -ومن طریق أحمد: الضیاء القدسی في «الأحاديث الختارة» 
(۱۷۸۵)-. ويحيى بن معين في «الجزء الثاني من فوانده؛ (۱۳۳ - رواية أبي بكر 
المروزي) -ومن طريق يحيى بن معين: أبو عوانة في «الستخرج» (٤٤٥٥)ء‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى) (۷/ ۰-۲۰۰ وعبد بن هید في «(سنده» (۱۲۵۳ و۱۲۵1) 
-ومن طریق عبد بن حميد: الضیاء القدمي في «الأحاديث الختارة» (۱۷۸)- 
والترمذي في «العلل الکبیر» (۸۲٥)ء‏ وابن ماجه في «الستن» (۱۸۸۵) والبزار في = 


«مسنده» ١1۹۱۷(‏ و1۹۱۸) وآبو عوانة في «الستخرج» ٤٠ ٥۳(‏ و٤٤٥٥)ء‏ وابن 
حبان في «صحیحه» ٤(‏ ۰6۱5 واپن حزم في «المحلى» (۱۲۰/۹) عن ابت ویزید 
الرقاشي -وهو ضعیف- والضیاء القدمي في «الحادیث الختارة» (۱۷۸۷)- 
عن مَعمرء عن ثابت البناني به. 

وأخرجه عبد الرزاق في «لصنف» (۱۰۳) -ومن طریقه أحمد في «مسنده» 
(٦۸٦۱۲)ء‏ وابن النذر في «الأوسط» (۰)۷۲۵۳ والطبراني في ال"وسط» (۲۹۹۹)- 
عن معمرء عن ثابت وأبان بن أبي عیاشء به. 

وأخرجه أبو عوانة في «المستخرج» )1٠51(‏ من طريق ابن المبارك» عن معمر» عن 
ثابت البناني» به. 

قال الہزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت إلا معمر» وكذا قال الطبراني. 
قلت: هذا إسناد ظاهره الصحة» وقد سئل الإمام أحمد عنه فقال -كا في «العلل 
ومعرفة الرجال» (ص ۱۱۰ - رواية المروذي)-: «هذا حديث منکر من حديث 


ثابت)۔ 
وسٹل كذلك ابن أبي حاتم عنه -کما في (العلل) (۱۰۹)- فقال: «هذا حديث 
منکر جذا». 


قلت: والعلة؛ هي: رواية معمرء عن ثابت البنانی؛ فقد قال ابن الديني -کا في 
«العلل» (ص ۲ ۷)-: «وفي أحاديث معمر عن ثابت غرائب ومنکرة». 

وقال العقیلی: «آنکرهم رواية عن ثابت معمر!. 

وذکر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معین قال: «حدیث معمر عن ثابت مضطرب. كثير 
الأوهام». 

وأخرجه أحمد في «السند» )۱۲٦٢۸(‏ من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» 
عمن سمعه من أنس بن مالك. 

وإسناده ضعيف» لجهالة الرواة عن أنس. 

وأخرجه النسائی في «الجتبی» (۱ ۳۳۳ و«السنن الكبرى» (۲ 1۷ ۵): آخبرنا على 
بن محمد بن علي» قال: حدثنا محمد بن كثير» عن الفزاري؛ عن حميد» عن آنس. = 


(1) 


3 22 ۱) 
ووائل بن حُجْر9). 


قال النسائي: «هذا خطأ فاحش» والصواب: حديث بشر» -يعني: حديث حميد 
الطويل» عن الحسن البصري المتقدم-. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (/20557/1» قال: حدثني أحمد بن 
موسی سعدويه: حدئنا حمد بن سعيد الأزرق: حدثنا هدبة: حدثنا أبو عوانة» عن 
آبیه» به. 

قال ابن عدي: «وهذا الأزرق بارد الوضع: «آبو عوانة عن آبیه» وأبو عوانة عبد 
سبي من جرجان إلى البصرة» ويقال له: الوضاح بن عبد اللہ فمن أين يروي عن 
أبيه» وهو عبد» وأبوه کافر؟!). 

وانظر: «لسان الیزان» لابن حجر (۷/ .)١7١‏ 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲/ 16 وأبو طاهر في «المخلصيات» 
(۲۸۶۳ -ومن طريقه محمد بن عبد الباقي القاضي الأنصاري في (مشيخته» -)١٤٥(‏ 
» عن حماد» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۱۸/۷) عن سفيان» كلا الطريقين عن 
أبان بن أبي عیاش به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ أبان بن أبي عياش: متروك الحديث. 

صحیح بشواهده - آخرجه الحارث بن محمد بن أبي أسامة في (مسنده» (۲۹۲ و۷٤‏ ۵ 
- بغية الباحث)ء والبزار في «مسنده» (41۸۷ والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۶50/۲۲/ ۷ء و«المعجم الصغير» ( ۱۱۷ والبيهقي في «شعب الاییان» 
70 من طرق عن محمد بن حجر» عن سعید بن عبد ا جبار بن وائل بن حجرء 
عن أبيه عن جده. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف» فيه علتان: 

الأولى: محمد بن حجر: ضعيف» ضعفه البخاري والذهبي» وابن حجر. 

الثانية: سعيد بن عبد اطبار: ضعيف. 

قال ا میثمي في اجمع الزوائد» :)۲٦٦٢ /٤(‏ «رواه البزار» وفيه سعيد بن عبد الجبار: 
ضعقه النسائي». 


وعمرو بن شعیب. عن آبیه عن جده(. 

می ہے 7 گس و ۲ گے A‏ 

وقد اختلف العلاء في علة النهي عن نکاح الشغار» وفي بطلانه على 
ثلاثة أقوالٍ. 


أحدها: نها ى عنه لما فيه من نفي الهر» وهذا لا يُوجب فساد العقد» 
وهؤلاء صحّحوا العقدَ وأوجبوا مھر المثل. 

وهذا قول ابي حنیف وحكاءٌ ابن ا منذرِ عن عطای وعمرو بن دینان 
ومكحولء والزهري» والثوري. 

والقول الثاني والثالث: أنَّ هذا النكاح فاسدٌ لکن أحدهما: أله يفسد 
لنفي المهرء والآخر: أن هذا ليس علَّةٌ الفسادء بل العلة: التشريك في البضعء 
أو الاسلاف في العقد» كا سنذکژه -إن شاء الله تعای-۳ وكلا القولین في 
مذهب أحمد. 

والثالث: هو مذهب الشافعيٌ» واختیاز أكثر المتأخرين من أصحاب 
أحمد؛ كالقاضي وأتباعه. 

والثاني: هو الذي يدل عليه كلام مد ونصوصّهء وهو قول قدماء 
أصحابه؛ كالَلّالٍ وصاحيه. 


(۱) حسن - أخرجه أحمد في «مسنده» (۷۰۱۲) عن عبد الرحمن بن أبي الزناده و(۷۰۲ 
و۷۰۲۷) عن محمد بن إسحاق» كلاهما عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة» عن عمرو بن شعیب. عن آبیه» عن جده. 
وإسناده حسن؛ لأجل عبد الرحمن بن أبي الزناد وحمد بن إسحاق» وقد صرح ابن 
إسحاق فيه بالتحدیث. 

(۲) انظر (ص4۱۳). 


قال أحمد في رواية أبي نصر(: : «الشغار: : فرج بفرج» یقول: زوجني 

بنتك على أن أَرَوّجَكَ ابنتي»؛ فیستحل فرب بفرج. 
وقال في رواية أبي نصر -آیضا-: «ٍذا تزوج امرأةَ على أرطالٍ من خر 

أو على حر فليس هذا مثل الشّغارء لها مهرٌ مثلهاء والنكاحٌ ثابتٌ». 
ففرّق بین أن يكون في النکاح مهز مسمّی فاسدء وبين أن ينفي فيه 

المسمّى؟ فيكون فرجًا بفرج. 

و يتعرض -قط- لتشريك المهرء ولا للإسلاف في العقد ولا لخير 

ذلك. 
فيصير في المسألتين ثلاثة أقوال في المذهب: 
٭ في المهر الفاسد. 
# وفي نفي المهر. 
# والثالث: الفرق. 
وقال في رواية الأثرم: «آما إذا كان صداقا؛ فليس هو بشغارء إلا أن 

يكون صداقًا قليلاء جعلوه للحيلة؛ لیحلوا به النكاح» فهذا لا يجوز». 
فقد بیّن: آنه مع وجود الصداق ليس بشغارء إلا إذا سمّی ما لا یقصد 

أن يكون صداقًا. 

)١(‏ هو إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال أبو النصر العجلي» 
مروزي الأصل» ذكره بو بكر الخلال فقال: جلیل مقدم عالم بصير بالحديث والعلم 
سمع من أبي عبد الله مسائل صالحة حسانا مشبعة» لم يجىء بها أحد. 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۱۰۵/۱). 


وھذایٔیین: أنَّ المبطل عنده: هو عدمٌ الصداق. 

وكذلك قال في رواية الیمونی: «إذا قال: وجني أختك. وزج 
أختي» وم يسميا صداقًا: فهذا الشّغاره فإذا سمّیا صداقًا؛ فليس بشغار». 

واستدل القاضي على أن تفي اهر لا یل النكاح من كلام أحمد: با 
تقل عنه مهنًا: في رجل تزوّج امرأگ فقال ها: «أتزمّجك على أن بردي عل 
المهر»؛ فهو جاتزه ولا ترد عليه شينًا. 

وآما قُدماء أصحابه؛ فأبو بكر الخلال وصاحبّه أبو بكر يُفسدان النكاح» 
إذا كان المهرٌ فاسدًاء على ظاهر رواية المروزيء وقاسّه على نكاح الشخار 
وکذلك قاس عليه العوّض الفاسد في الخُلع. ۱ 

والقاضي فرّق بأنَّ العلّة في الشّغار التشريك في البضم. 

وكذلك ابن أبي موسى” يُعلّل الشّعْارَ بنفي المهر. 

قال ابن أبي موسى: ومن تزوّج على مال غير عي ثم ساق إليها مالا 
مغصويًا : ثبت النكاح قولًا واحذًاء وعليه رد الغصب -أو: م مثله-. فان تزوّجها 


على عین ا مال الغصوب. أو على غرم بعینه؛ كالخمر والخنزير: فعلى روايتين. 


(۱) هو محمد بن موسی بن أبي موسی النهرتبري البغدادي آبو عبد اللہ ذکره آبو بكر 
الخلال فقال: كان عنده عن أبي عبد الله جزء مسائل کبار جياد» فسألته عنها فقال: 
قدم رجل من خراسان ومعه مسائل» فأملى آبو عبد الله الجواب» وکتبناها نحن من 
اخراساني. 
وذکره الدارقطني فقال: شيخ لأهل بغداد جلیل. 
وذکره الخطيب فقال: كان ثقة فاضلا جلیلا» ذا قدر كبير» وحل عظيم» و کان مقر 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۱/ ۳۲۳). 


إحداهما: التکاح باطل؛ کنکاح الشغار. 

والرواية الأخرى: النکاح ثابتٌ» وها مهرٌ مثلها إن دخل بهاء والتعة إن 
طلقها قبل الدخول؛ لاگہا في معنى من ليسم ها مه 

ثم قال: فان تزوجها على عبد بعينه» فاستحق حق العبد» أو ظهر حدًا: ثبت 
النكاح» وکان ها قيمة العبد. 
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وعلى هذه الرواية : يجب إذا تزوّجها على مال مغصوب أن ب يستحق عليه 
مثله» وأن یستحق مھر ا مثل بعد الدخول والتعة قبله إذا كان الصداق محرمًا 
لا قیمة له. 

قلت: وهذا يدل على أنَّ الروایتین كذلك: إذا تزوّجها على مخصوب 
یعلان أنه مخصوت. 

وآما إذا خرج مستحقًا لم يبطل النکاح» وغذا آوجب فيا یعلمان أنه 
مغصوب: مھر المثل. 


ثم خرّج قولا: أنه يجب مثله؛ كالمستحق. 
وكذلك آبو الخطاب۷): «علّل الشغار مهذا 5 مسألة وجوب مثل 


(۱) هو الشیخ الإمام» العلامة» الورع» شيخ الحنابلة» أبو ا خطاب؛ محفوظ بن أحمد بن 
حسن بن حسن العراقي» الكلوذاني» ثم البغدادي الأزجي» تلمیذ القاضي أبي يعلى 
بن الفراء. 
ولد في سنة (4155ه)» قال عنه السلفي: : هو ثقة» رضى» من ع أئمة أصحاب أحمد» 
وقال غيره: كان مفتيًا صا حاء عابدًا ورعاء حسن العشرة له نظم رائق» وله کتاب 
«الحداية»)» وكتاب «رژوس المسائل»» وكتاب «أصول الفقه». 
انظر: «سير اعلام النبلاء» (۳2۸/۱۹). 


الستحت» ا قيل له: لو وجب امھ بعقد النكاح» وجری جری اليمين؛ لفسد 
التكاحٌ بفساد المهرء کیا يفسد البيمٌ بفساد الشمن». 

قلنا: كذا نقول له: «يفسد النکاح بفساد اھر في رواية؛ لأنَّ الله جعل 
شرط الل أن يُبتغيه بمالەہ فإذا ابتغاةٌ بخمر -أو: بمالِ- مخصوب فا تاه 
بماله» ولأنَّ فساد الصداق في الشغار يُفسد النکاحء كذلك هاهناء ول 
كسائر المعاوضات. 

وفرّق بأنه يجب مهز المثل في النکاح. 

وقال آبو بكر في الخُلع: «قال أحمد في رواية علي بن سعید؟: إذا قالت 
له: اخلعني على آلفب درهم فَأعطَتْةُ دراهم رِديّة: أن عليها البدل» مالم تكن 
الدراهم بعینها. ۱ 

قال آبو بکر: لا تصحٌ العاوضة بينهماء وإذا لم يصح بطل المُلمٌ» ى) أن 
التكاح إذا وقع شغارًا لم یثبتِ النكاح. 

وطرد أبو بكر هذا في الكتابة. 

فروى عن أحمد: إذا کاتبه کتابۃً فاسدة» فان ما گوتب عليه يعتق ما م 
تكن الكتابة محرمةً. 

واختار أبو بكر ذلك» وأنّه لا يعتق بالأداء في الكتابة المحرّمة. 


(۱) هو علي بن سعيد بن جرير النسويء أبو الحسنء ذكره أبو بكر ا خلاّلء فقال: كبير 
القدر صاحب حدیث. كان يناظر أبا عبد الله مناظرة شافية» روى عن أبي عبد الله 
جزأين مسائل. 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۲۲/۱). 


وكذلك قال آبو بكر فی کتاب ۱ خلافی بین الشافعي وأحمد» لما ذکر قول 
الشافعي: «إذا قال ها: إن آعطيتيني عبدًا؛ فأنت طالق: یقع الطلاق» ولا 
يملك العبد؛ لأنه عوض جھولء ويكون علیها مهرٌ الثل. 

واعترض أبو بكر» فقال: قال أحمدٌ في رواية مهنًا: «إذا أَعْطَنْهُ عبدًا؛ فهي 
طالق ويملكه». 
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قال أبو بکر: «القياس في قول اي عبد اللّه 4 : أنه مع العوض فإذا لم يصحّ 
العوض: لم يصح ر الطلاق». 

والشافعی یقول: (إذا فسد العوض: وجب مهرٌ المثل». 

وقد وافقه على ذلك مَن وافقه من أصحابناء حتی آبو محمد في «کافیه». 
مع قوله في الصداق والخلع: (إذا رد العزض فيه: لم يبطل» وإذا خرج 
تًا : لم یبطل»۳. 

وقد قالوا في العتق كا قال الشافعی: «إذا حرج مُستحقا تیا بطلان 
الكتابة» وان كان معيبًا ورد بالعيب» أو طلب الارش فلم يعطه: بطل العتق». 

وخالفوا ما ذکره ابو امخطاب وغيده. 

فإذا كان هذا قول هولای فأبو بكر أولى أن یقول بذلك» مع أن قوله 
في الاستحقاق كقوهم» وكذلك ذكر ا مد الأعلى”© -صاحب «الترغيب» 
فيه-: (أَنّه لو دی نجومه. فبانت مُستحقَةً: تبيئا أنه م يعتق» وان لم نعلم إلا 
(۱) انظر: «الكافي في فقه الامام أحمد» لأبي محمد موفق الدين المقدسي (۳/ 09). 
(۲) هو المجد عبد السلام ابن تيمية» صاحب کتاب: «المنتقى من أخبار المصطفى». 

(فقي۷. 


بعد موته: تبيئًا أنّه مات رقيقاء ويخالف قوله: «ٍن أعطيتني ألفّا؛ فأنت حڑّاء 
فجاء بمخصوب؛ فإنه یعتق تق على وجه؛ لتجرد حكم التعليق» ووجود صورة 
الاعطای أما هاهنا؛ فلا يُعتق إلا ببراءة ذمتِه. ١‏ 

نعم: يجري الخلافٌ في الفاسدة إذا صرح بالعتق قال: «ولو وجد ما 
قبض معيبًا؛ فللسید الردٌّ والمطالبة بالأرشء فان طلب الأرش فأدَاه: استقرٌ 
العتق» وان م يردّه: تبیتا اه لاعتق إلا أن يعطيّه بدله». 

وقال أبو الخطّاب: لا يرتفمٌ العتقُ» وله قيمةٌ المعيب -أو: آرشه- إن 
آمسکه. 

وأصل ا خلافِ: هو حصول العتی عند الرضاء أو عند القبض. 

والصحيحٌ: أن العتقّ عند الرضاء ولا حصل بقبض العیب. 

قلت: هذا الكلامٌ في الخلع على قول أبي بكر أقوى منه في الکتابة 
فان كلاهما عنده يطل بالعوض الفاسدِہ وقد قالوا في الخُلع: إذا قال: «إن 
أَعْطَيْتِني هذا العبداء أو: «هذا الثوب الروي"» فخرج معیّا أو هرویّ 
فهل یلزمه» أو له رده والمطالبة بالبدل» کما لو نجز الخلع عليه؟ 

على وجهين. 

وكذلك لو قال : إن أعطيتني هذا العبد»؛ فخرج حرا -أو: مغصویا-؛ 
فهل تطلق» وله قيمته» أو لا تطلقٌ؟ 


على روايتين. 


)١(‏ نسبة إلى مرو على غير قیاسهم. فإنہم يقولون في النسبة إلى (مرو»: مروزي. (فقي). 


بخلاف ما ذا نجز الخُلعٌ علیه؛ فإنه يقعٌ» وله قیمته. 

ونكتة المسألة: أن لمعلّيّ» هل هو کالنجز نظرًا إلى العنی» أو یقع ا جزاءُ 
نظرًا إلى صورة التعليق؟ 

على القولين هذا مع التعیین. 

وأما مع الاطلاق. فإذا قال: «إن أعطيتني عبدًا»؛ فأعطتة فظهر خر 
أو هروياء فبان مَرَويّا ففي «الحرر»") ونحوه: انا لا تطلق لانتفاء الصفة؛ 
لالہ م يوجد إعطاء بخلاف المعين» فإنه قصده» وغذا قالوا في المطلق إذا خرج 
معيبًا: هل له رده وأخذ البدل؟ 

على وجهين. 

وقد ذکر امد الأعلى في الكتابة: أنه إذا علق باعطاء الف مُطلق فأعطاه. 
فظهر مستحقا؛ ففي حصول العتق وجهان. 

والذي يقتضيه الدلیل: أنه حيثٌ لا يقعٌ العتنُ؛ فالطلاق أولى أن لا یقم؛ 
لأنَّ العتق قربةٌ وطاعت فاذا وقعء ثم أبطلوا وقوعه؛ فالطلاقٌ أولى. 

وإذا قالوا: الطلاق لا يُشترط فيه العِوَّضُء فكذلك العتقٌ لا يشترط فيه 
العوض. 

وان قالوا: النكاح والخلع لا یفسدان بفساد العوّض فیها؛ قيل: هذا فيه 
نزاعء فلا نسَلمُه في الكتابة. 


(۱) انظر: «الحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لمجد الدين ابن تيمية 
(1۹/۲). 


وإذا كان أحدٌ القولین في الذهب: أن النكاح والخلعَ يفسدان بفساد 
العوض» فلا يصح ح النكاح» ولا ر يقع الخلع والكتابة الفاسدة بقع فيها 
العتق بالأداءں ڈ نم لا یقع بأداء غير الشروط» إذا م يرض المالك؟ ففي النکاح 
والطلاق آول أن لا يلزم بغير اللشروطء إذا لم يرض ا مالك لا سيا وأبو بكر 
يقول: إن الكتابة على عوض غُرّم لا يقعٌ فيها العتق. 

وإذا قالوا: إِنَّ الكتابة الفاسدة جائزةٌ: لا لازمةٌ ولا باطلت بل يحصلٌ 
فيها العتقٌء أمكن أن يقال: الخلعٌ على عوض فاسل والنكاح على صداق 
فاسدٍ كذلك» ليس بلازم» ولا باطل» بل إن رَضیّت المرأةٌ في النكاح» والزوج 
في الخلع بعوض الثل؛ فهو كرضى السيٍّ بوقوع العتق في الكتابة الفاسدق 
وإن لم یرض الزوجٌ -ولا المرأة- بذلك؛ فهو كما إذا لم برض السيد بالكتابة 
الفاسدق بل فَسَحَها. 

وآما الرقي: فان قوله يوافق رواية أبي نصرء عن أحد؛ فإنّهِ يصح 
النكاح مع المسمّى الفاسدِ وقال: «إذا زوجه ولیہ على أ 
ولیہ؛ فلا نكاح بینھماء وإن سمُوا مع ذلك صداقّا»(. 

وقال: «وإذا تزوّجها على عبدٍ بعينه فوجد به عَیبًا یرد به؛ فلها عليه 
قيمته» وكذلك إذا تزوّجها على عبدء فخرج حرّاء أو استحق» سواء سلَّمَه 
إليهاء أو لم يُسَلّمه". 
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ل یرجه الآخرٌ 


.)۱۷١ /۷( انظر: «مختصر الخرقي» (ص٤ ۱۰)ء و«المغني»‎ )١( 
.)۲۱۸/۷( انظر: «مختصر الخرقي» (ص ۰۱۰۹ و«المغني»‎ )۲( 


وقال: «وإذا تزوجها على أن يشتري ها عبدا بعينه» فلم یع أو طلب 
منه أكثر من قیمته أو لم يقدر عليه؛ فلها قیمته»(. 

وهذه المساكلٌ الثلاثة منصوصة عن أحمد. 

وقال: «وإذا تزوّجها على مُرّم وما مسلمان: ثبت التكاح» وكان ها 
مهر المثل أو نصفه» إن كان طلَقَھا قبل الدخول»)”". 

وهذا -أيضا- منصوص عن أحمد. 

وقال: «وإذا تزوّجها بغير صداق: ل يكن عليه إذا طلّقها قبل الدخول 

وقوله: «بغير صداق»: إن آراد: بغير تسمية الصداق؛ فهذا متَفق عليه 
بین المسلمين» ولا ينافي قول مَن يقول: «إن نكاح الشغار باطل؛ لنفي المهر). 
كما هو أحد قولي أصحابنا؛ لأن نفي الهر غیژ ترك فرضه وحینتذ: فيكون 
موافمًا في أن علَةَ نکاح الشغار: کون البُضع بعض الصداق. 

وان أراد: أن يصحّ مع نفيه» كا يقوله الشافعيٌ» ومتأخرو الأصحاب؛ 
فيُعلل إفساد الشغار بعلّة خری» كما سنذکژه. 

فان قيل: هو أبطلّه مع تسمية الصداق. 

قيل: لان البْضعَ هو بعض الصداقء وأحمد قد أبطله إذا سمُوا مال لا 
)١(‏ انظر: «مختصر الفرقي» (ص١۱۰)ء‏ و«المغني» (۷/ ۲۱۷). 
(۲) انظر: «مختصر الخرقي» (ص١۱۰)ء‏ و«المغني» (۲۲۲/۷). 


(۳) انظر: «ختصر الخرقي» (ص7١٠)»‏ و«المغني» (۷/ ۲۳۷). 
)٤(‏ انظر (ص 4۱۳). 


یقصد أن يكون صداقاء وأحمد يُصَحَّحُه مع ذکر الصداق القصود بصداق 
المثل. 

وعمومٌ كلام الخرقي يقتضي بطلاته في هذه الصور -أيضًا-. 

وقد يُعلل ذلك: بن البضمٌ جُعل بعض الصداق وذلك ممتنمٌ» ولا 

لکن يقال: فكان قياس قوله: «إيجاب مهر المثل؛ لأن هذه تسمية فاسدةٌ. 

: 2 و ری ره ؟ 2 ۶ 

وقد روي في تفسیر الشغار ما یوافق نص أحمد: رواه البيهقي: حدثنا آبو 
عبد الله إجازة: حدثنا آبو الولید: حدئنا السرّاج: حدثنا الفضل بن یعقوب: 
حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا نافع بن يزيد: آنبناابنْ جریج: أن أبا الزبير 
حدم عن جابر بن عبد الله قال: «نبی رسول الله يك عن الشغار» والشَّغارُ: 
أن يَنكح هذه بهذه بغير صداق» بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق 


هذه»(۱؟. 


)١(‏ انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (۰)۲۰۰/۷ وأصل الحديث في «صحيح مسلم» 
(۱۶۱۷) (1۲) من غير تفسير الشغار. 

(۲) وقد تقدم (ص4۱۳): أن محمد بن إسحاق صرح بالتحدیث في روایته للحدیث؛ 
فزالت شبهة تدلیسه. 


[ فصل ] 

والصحیمٌ من الأقوال الثلائة: أنَّ نكاح السار باطل» وأنَّ العلةً فيه: 
شرط إشغاره من الصداق. 

آما الأول: فللنض ولاتفاق الصحابة؛ فا نهم آبطلوا نکاح الشغار. 

قال أحمد: «رُوي عن عم وزید بن ثابت: أَئہما فرّقا یه وكذلك 
معاوية آمر بذلك» وهذه قضايا انتشرت في آزمنة مُتفرّقة وم يُعرف أَنَّ أحدًا 
من الصحابة آنکرها. 

وأيضًا: فإنّ هذا نكا مع نفي الهر فان بْضمَ کل واحدة لا تنتفع به 
الأخرى بوجو من الوجوه ولا ببدله؛ فإنّه لا يمكن أن یملك البْضعَ غيدُ 
زوج ثم تملكه لزوج لا لرجلء ولا لامرأة؛ فإنه لا يملكه إلا زو ولا 
يستحقٌ بدلّه إلا ا لمر حتى لو وُطئت المنكوحةٌ بشبهة: كان الم ها دون 
زوجهاء فإذا كان الزوخ لا يملك بذلّه» فكيف یملکه مَن ليس بزوج؟ 

وقد كانت لابضاغ تُورّٹ في الجاهلية» فأبطل الله ذلك في القرآن» 
وجعل الأبضاع لا نْوَرّثء کم لا تُاع ولا ئوهب. فلو آراد أن هب بْضع وليه 
لغیره: كان هذا باطلا بنص القرآن» فلم يبح إلا لرسول الله با خاصة صة<. 
)١(‏ انظر: «المغني» (۷/ .)١7/5‏ 


(۲) قال الله تعالی: اد عبت تفا لین آراد ی آن نشکا حَالصة 
نک من دا دون ا لمؤمنين یبن 4 [الأحزاب:۵۰]. 


ونكاحٌ الشخار من هذا العنی؛ لأنَّ کل واحد يُملك بضع الأخرى بغير 
ءوض حصل ها. 

وحقيقته: أله مبادلة بُضع ببُضعء كا قال أحمد: فرح بفرج 

والفروحٌ کیا ہا لا وب ولا توت مع أنَّ الزوج قد دی بدها؛ 
وهو: الصداقء فأن لا يُعاوض بضع بِيْضْع أولى. 

ولهذا كان هذا متفَقًا على تحريمه بين المسلمين» والذين جوّزوة قالوا 
بوجوب مهر المثل. 

ومعلوةٌ: أنَّ الرّوجين انیا تراضيا بنفي الصداق» لم يقصد أَحدّهما نكاحًا 


ہے 
مه مر موع و 


يجب فيه مهن ف فصده آحدهما: لم یبحه الشارغ وما آباحه الشارع: لم 


يَقْصِدْهُ آحدهما. 
وهذا بخلاف ما إذا سمّیا مهرًا فاسدًا؛ فاثّیم قصدوا النكاح بمهره وفي 
فساد ذلك نزاع. 
وأما العلل المذكورةٌ في (بطاله غیژ ذلك» فأشهرّها: التشريك في البضع؛ 
كا يقول ذلك أصحابٌ الشافعی ومن وافمَهُم؛ كالقاضي أبي يعلى وأتباعه. 
وهؤلاء يقولون -واللفظ للقاضي- : "هی عقدا عقد النکاح على وجو 
يقتضي التشريكٌ بين الزوج وبين غيره» فلم يصح العقذ. کا لو زوّج بنته من 
رجلينء أو قال: رَوَّجُْكِ بنتي على أن يكون فلان شريكّك في ُضهها. 
ووجه التشريك في البُضع: أنَّ المرأةٌ ملك الصداقٌ» والزوج يملك بضع 


(۱) انظر ما تقدم (ص 4۱۲). 


المرأة» فکان بضع کل واحدة منهیا مشترگا بین الزوج وبين الرأة الأآخری؛ 
كا لو زوج المرأةَ من رجلین»(. 

وهذا التعلیل ضعیف جدّا؛ فان وصف العلَّة منوعٌ» ولیس هنا تشريكٌ 
في البضع» كما يشرك بين رجلین في بضع امرأة؛ لأن هنا يكون کل من الرجلین 
یستحق الاستمتاعٌ بالق والنكاح مبناه على اختصاص الرجل بالمرأة» و أنه 
لا يجوز اشتراك رجلین في بضع» لا بملك نکاح؛ ولا بملك یمین حتى إن 
لا يجوز أن يتزوّج الموطوءةً إلا بعد انقضاء عدّتہا من الأول؛ لعلا تختلط اليا 
وتشتبة الأنسابٌء فلا يتميّر ولد هذا من ولد هذا. 

وهذا هو إحصان النساء الذي أمرَ الله به» وعلق حل التكاح به 
ومشاركة الرجل الرجل في بضع امرأةٍ اف للإحصانِ الذي ثبت وجوبه 
بالنص والإجماع» وغذا كان النكاح فاسدًا باتفاق المسلمين» وفساده ظاهرٌ 
لكل أحدء بل هو ما يُعلم بالاضطرار من دين الاسلام. 

وأما الشَّغار: فإنه ليس القصود به: ان إحدى المرأتين تُشارك الرجل في 
وطء امرأته» وإن فصد هذا: بأن یروج ال رآ برجل يَطَؤّهاء وبامرأةٍ تساحقها: 
كان هذا غير نكاح الشَّغاره وهذا الفعل رم بلا عقیٍء فكيف بباح بعقد؟ 

ولو تزوّجت امرأة بامرأة: كان هذا باطلا باتفاق المسلمين» کیا لو تزوّج 
رجلُ برجلء فإِنَّ هذا عقدٌ على الفاحشة المحرمة باتّفاق المسلمين. 

ومثل هذا هي العقودٌ المخالفةٌ لكتاب اللہ وهي مِنَ الشروط التي تحل 


.)۲۲۳ /0( انظر: «شرح الزركشي على «مختصر الخرقي»‎ )١( 


حراماء و شم حلالا وهي باطلةٌ بالنصض والإجماع؛ کنذر العصيق فان باطل 
بالنص والاجاع. ۱ 

ومعلوم: أنه في الشّغار لم یشترط استمتاع إحدى المرأتين بالأخری ولا 
استحقاقها لذلك» فکیف یکون قد شور الزوجُ في بُضع | مرآنه؟ 

ولكن: کل من المرأتين َضیت بأن یستبیخ رٌوجُها بُضعھا بلا مهر تک 
هي» بل لكون وَلیّھا أعطى بُضعَ الأخرى. 

ولو رضیت بأن یکون مھڑھا لوليّها دونہاء ويكون الذي لوليّها هو 
بضع الأخرى» ولو رضيت بأن يكون الصداق نفع ولیّها بأن يخدم وليّها؛ 
مثل: أن یرعی غنمّه» كا زوجت امرأةٌ موسی على أنَّ زوجها يرعى غنم 
آبیها): كان المهرٌ هنا کال شرط لولیّها 

وهذه المسألة فيها نزاعٌ وتفصیل مذکور في موضعه. 

وهناك قد يُقال: دخل في مُلکھا تقدیژاه ثم ملَكَة وَلِيّها؛ فلیس فيه مه 
إلا أنَّ مهر کل واحدة: استحقاق وليّها بضع الأخری كا قال أحمد: اهو 

وهذا بخلاف ما إذا قال: «على أن ترعى غنمي» وأرعى غنمك». فهناك 

وقد علّل طائفةٌ من الفقهاء -كأبي محمّد القدمی- بغیر التشريك 
فقالوا: «إلّه شرط بلك البُضع لغیر لج فاه جعل تزويجه إياها مهرًا 


ص0 2ی 


تمیق جج و ۳۷ 


للآخری فكأنه ملکه بشرط انتزاعه منه)'''. 

وهذه العلّةُ تقتضی أله رط إخراج البُضع من ملکه بعد دخوله فيه. 

وهذا -أيضًا- باطلٌ؛ فإلّه م يشرط خروجه من مُلکه أصلاء وكونه مهرًا 
للأخرى: قد تقدّم أنها رَضيت بأن يكون مھڑھا نفع وليّهاه ىما رضيت بأن 
يكون مھڑھا رعي غنمه؛ فلم یقصد دخول البضع في ملكها ولا انتفاعهاء 
ولا معاوضتها عنه» فكيف تکونْ قد شرطت ملك البضع؟ 

وكيف يعقل مالك لا ينتفع بالمملوك بوجو من الوجوه» ولا ببدله» ولا 
يستحقٌّ ذلك؟ 

ولو قيل: لد الأمرّ بعکس ما قالوه: من أا شرطت دخوله في ملکھاء 
ثم خروجه عن ملكها إلى الزوج: لكان أشبّه. کیا لو شرطت لوليّها مالا أو 
نفعًاء فيقدر أنه دخل في ملكهاء ثم صار للوي. 

لکن هذا لا باطلٌ؛ فإنَ المرآة لا تملك بضع الرآق كا لا يملك الرجل 

بضعٌ الرجل. 

وأيضًا: فحقيقة مذا: أنه کُرَط عليها خروج المهر من ملكها عقب 
دخوله فيه وهذا شرطٌ لنفيه في الحقيقة. 

فان قيل: لو أصدقها عتقٌّ أبيهاء ونحو ذلك» أو شرطت مُلك من يعتق 
عليها بالملك؛ لكانت تملكه. ثم يعتق 

قيل: هذا جائز؛ لأنَّ العتىّ یُقصد با ملك. 


.)۱۷۰/۷( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


فإذا شرطت أن تملك مَن یعتق علیها: كان بمنزلة أن تشتري من یعتق 
علیها وهذا جائز. 

أما أن تملك بضعًا؛ ليتزوّج به غیڑھا؛ فهذا ممتنعٌ لو كانت تأخدٌ عنه 
عوضّاء فكيف إذا م يكن فی ذلك معاوضةٌ؟ 

ولو جاز هذا: لجاز أن الرأة تملك بضع المرأة؛ لتزوجها لرجل: اما 
بعوض» وإما بغير عوض» وإنما يجوز أن تملك المرأةٌ البضع تبعًا للرقبق فإذا 
ملكت الأمةٌ: ملكت منفعةً يُضعها؛ بمعنى: آنها تملك أخدّ العوض عنهاء 
لا بمعنى أنها تملك الانتفاع به» کیا يملك الرجل مَن تحرم عليه بالرضاع» 
فيملك بضعھا ملكا يعاوض علیه لا ملكا ينتفع بعينه. 

ولذلك في الشرع: جنس تحته أنواع» فقد يملك الرجل الثيءَ لينتفع 
بعینه» دون أن يملك بدلّه» کیا يملك الرجل بضع الزوجقه وقد يَملكّه 
ليعاوضٌ عليه» لا ليتفع بەہ کیا يملك بضع الحرمة عليه بالرضاع» وكا 
تملك المرأةٌ بضع الام وهذا انیا یکون تبعًا لملك الرقبةء فأما ملك البضع 
جرا عن ملك الرقبةء کمن یعاوض علیه؛ فهذا لا يمكن في الشرع. ۱ 

بل أبلغُ من هذا: أَنَّ مالك البضم الجرّد ليس له أن يُعاوض عليه فلا 
يملك الزوج أن یزوج امرأتّه ويأخخذ صداقها. 

وأبلعٌ من هذا: أن ما استحقه من العة لا بقل إل ورثیہ کیا تتفل 
منافع لا يعاوض عليها؛ فان ارات أوسع من البيع والهبة» والوارث ينتقل 
إليه لح لہ ليت وان لم يمكن بيعهاء حتى لو خلّف میت وکل 
معلا وغير ذلك مما لا يباع: كان الوارٹ يستحقٌ من اختصاصه بنفعه ما 


مه 7 


یستحقه مورثه. 
۰ ع ۶ 1 ع و کی ع 

ومع هذا: فقد أبطل الله ما كان عليه أهل مال من إرث الابضاع؛ 
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بقوله تعال # تایا ایت ءَامَنوا لا یل لکم أن ترو اليْساء كما 


ولا مضه ات 56 7 د او 2 KÎ‏ ام سے شر سے 
و صلوهن بعص ۶ابسموهن ‏ د داد ہے بر و سج 


[النساء:۱۹ ]. 

وكانوا في الجاهليّة: إذا مات الرجل خلّف وليه الوارت على امرأته. فاما 
أن یتزوجها وإما أن یرَوَجَها لغيره» ويأخذ صداقها. فکان البضع عندهم 
يورت ويباغٌ» فأبطل اللهُ -تعالی- ذلك» ول يجعل للزوج أن يملك منه إلا 
مجرّد انتفاعه به في حياته فقط. 

وهذا تكلّم الفقهاءٌ في العقود عليه نی النکاح: هل هو یلك البضع» أو 
حل الانتفاع أو العقد نفسه من جنس المشاركة التي يعبر عنها بالازدواج» 
لا من جنس المعاوضات؟ 

وذلك: لاه لا يُاثل من کل وجو عقذ البيع» ولا عقدَ الاجارت ولا 
استحقاق الزوج الانتفاع بالبضع کاستحقاقه اللاتتفاع با مال الشتری» 
والمنافع الستأجرته فان تلك يُملك العاوضة عليهاء واستیفاء منفعتها بوكيله 
ونائبه. وتوهب وتورّت وهنا بدنه معقودٌ علیه» فلا یملك أن يستوفي منفعةً 
البضع إلا ببدن نفسه. لا يقبل نيابةء ولا معاوضة ولا ارت 

والرجل يَملك من المرأةٍ ما لا تملكّه ال من الرجل؛ له يملك 
الاستمتاع بها متی شاءَ ما م يَضْرّ بهاه ويملك حَبْمَھا وْساگهاه فالطلاق 
بيده لا بّدهاء والاستحقاق الطلق للانتفاع له لا هاء فلهذا وجب عليه المهرٌ 


بازاء ملك انس ووجبت عليه النفقة بازاء كينها له من الوطی فوجب 
عليه حقان في ماله بإزاء حفن يختصٌ هو باستحقاقهم| دون المرأة. 
إذ لو كانت المرأةٌ تملك ما يملك الرجل: لم بختص هو بوجوب الال 


ص‫ 


دونهاء قال الله ۔تعالی-: االِیمال فو عل السا یما فطل الہ 
بعْصه عل بعض وما أَنفَقُو ین آمَولهم # [النساء:٣٣]ء‏ فبین -سبحانه- 
أن کون الرجل ّا على الرآة: هو لاختصاصه بأمر في نفیه با فطل الله 
الذكورٌ على الاناث وفي ماله با أنفقه من الهر والرزق. 

فقد تبین: أنَّ البْضِمَّ لا يملكه بمجرّده إلاازوجٌ» ولا يملكه الزوجٌ کیا 
يملك الأموالٌ ومنافعهاء بل لا يملك إلا الانتفاع بعينِه دون بدلهء وأن يكون 
هو الباشر للانتفاع به دون ناتبه. 

فعُلم: أن الابضاع ليست أحكامها كأحكام الأموال ومنافعها. 

ألا ترى: انام الول وان كان سیّدُھا لا يملك أن يَنقلَ الك في رقبتها 
على القول الشهور للناس فله عند آکثرهم أن یعاوض بضعها ونفعهاء ومن 
لم يجوز ذلك -کالك- يجوز أن یستنیب مَن يستوفي نفعها له» فيستخدمها 
في منفعة الزوج» بخلاف البضع؛ فان لا نيابة فيه. 

وإذا كان هذا مستحيلًا في الرجل: أن يملك بُضع امرأة على هذه الوجوه 
الممنوعة» فكيف يمكن أن تملك ام ره بضع امرأة: إما انتهاءً» وإما ابتداء ثم 
که وليّها؟ آم كيف تكون شريكة للرجل في ملك بضعه؟ 

فهذا: مع استحالته في الشرع فالتناکحان نكاح الشغار لم يقصدا 


ذلك: لا الرجلان ولا المرأتان» فلم یقصد واحد من الزوجین أن تکون 
زوجتّه مملوكة البُضع للأخرى, ولا أن يشاركه في امرأته شريكٌ» ولا أنها 
تخرج عن ملكه للآخری» أو تملكها المرأة» ثم يملكها هو ولا واحدة من 
الرآتین قصدت أن تملك بضع الأخرى. بل تراضوا على أن يكون العوض 
عن بضعها: أن وليّها يملكُ بضع الأخرى» وكان نفس ملك ولیّها لبضع 
الأخرى: هو الذي رضيته عوضاء وإن لم يعد إليها من ذلك شيءٌ أصلاء فهو 
نكاحٌ بلا مهر لها أصلاء کا لو زوّجها وليّها بمن أحسن إليه بلا مهر؛ ليُكافئه 
على إحسانه» وجعل هذا صداقهاء مع أَنَّ ذلك الاحسانَ يمكن أن یؤخذ عنه 
عوض وأما ملك وليّها بضع الأخرى؛ فلا عوض له. 

فان قيل: فهلا كان لکل منهما مھرُ مثل الأخرى؛ لألّه لا تعذرٌ ملکُها 
البضع آخذت عوضه کم لو أصدقها ما تعذر ت تسلیمه؛ فإنها تنتقل إلى بدله؟ 

قیل: لا؛ لأنّ الهر لا یملکه الا المرأةٌ الوطوءت لا يملكه من يملك 
بضعها؛ وهو: الزوجء فإذا كان الزوجٌ الذي يملك بضعها لا يملك بدلّه 
فكيف تملكه امرأةٌ يُقَدّر ا ملكت بُضْعَها؟ وإذا تعذر في المالك المحقق: أنه 
يملك عوض البُضعء فكيف با مالك المقدر؟ 

على أنا قد ذكرنا: أَنَّ قولنا: لد الزوجٌ يملك البضع» ليس هو الملك 
العروف في المال» بل هو نوع آخرء ولهذا كان من الفقھاء من يقول: لم يملك 
بُضْعَهاء وإنما حلّ له الانتفاعٌ به بلا ملك. 

والمعقود عليه: هو حل الانتفاع لا ملك التفعة» کیا حل للمرأة أن 
تتتفع به من غير ملك ما علیہ ٠‏ 


‘® 


وقال بعضهم: المعقودُ علیه: ازدواجٌ -كالمشاركة-» وفرّق الله -تعالی- 
بين الازدواج وملك اليمين بقوله: الا وجهم ما ملک کم 4 
[الومنون:*]. 

والنزاعٌ في هذا قد يكون نظريّاء وقد یکون لفظیّ لیس هذا نزاعا 
حكم عملع, وان قيل: إنه نزاغ ينبني عليه الأحكام العمليُّ. 

وسلك طائفةٌ من الفقھاء؛ كالقاضي أبي يعلى» وأبي محمد بن قدام 
تعلیلا آخر جعلاءٌ طریقةً ثانيةء إذ كان القاضي علّل بالتشريك في البضع» 
وأبو محمد علل بتمليكه لغير الزوج» فقالوا في هذه الثانية: إنه جعل کل 
واحد من العقدين سا في الآخرہ فلم يصح» كا لو قال: (بعٹك ثوبي با 
على أن تبيعني ثوبك بائة». 

ولفظ أبي ا خطّاب: جعل کل من العقدين شرطًا في الآخرء وهذه العبارةٌ 
آجود فيقال: هذا ضعیف. 

وذلك: أنَّ السلف العقود أن يملكه عينًا في دين في الم فيملك 
العين في الحال» ويملك المدين بدهاء لكنّه تأخر استیفاؤہ عینّاء فهو بيع عينٍ 
بدين» وهنا م يملك أحدّهما بضع هذه قبل ملك الأخرىء ولا أحدهما عين» 
والآخر دین» بل كلاهما عين. 

فإنه إن قيل: بل مَلَكَ البضعَ» وصار زوجًا بمجرّد هذا العقد فالآخر 
كذلك. 


ہے 
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واد قيل: بل ملك أن يتزوّج بعد» واستحق في ذ ذمَّةَ الآخر أن یزوجه» 


فالآخر کذلك. فهو إما عينٌ بعین» وإما دين بدين» وکلاهما لیس سلقاء 
والدين بالدين أضعفٌ في السلفي. 

لکن القصود هنا: أنَّ كلا منھما صار زوجًا بمجرّد هذا الکلام. 

ولو كان دیتا بدین لم يصر حدما زوجّاء پل كان هذا يستحقٌ نیوج 
وهذا یستحق أن یزوج وهذا نا يكون فیا إذا كان خاطبًا موعوذ بالنکاح» 
وهذا قد بقع بن یقول كل منهما للآخر: «اتَرَوّجُني فیما بعد ابنتك. على أن 
روج ابنتي»» فإذا أجابّه: کان ۴ منهیا خاطبًا لنكاح الشغارِء وی 
للآخر إليه؛ فهذه خطبةٌ فيه لا عقدٌ له وهذا لیس بعقد نکاح باتفاق الناس. 

فمضمون الأمر: أن السلف هو العاوضهٌ على دين بعینء وهذا منتفٍ 
هنا. 

وآما ما يشبه بیع الدين بالدين» فهذا ليس بعقد نکاح باتفاق العلماء 
فعُلم: أله من جنس بيع العين بالعين» لا من جنس السلفي. 

وقول القائل: «بعتک ڈ ثوبي بماتة على أن تبيعني ثوبّك بمائة»: إن أرادا به: 
أن بیع کل واحدٍ منهما: انعقد بهذا الكلام؛ فهذا نظیژ نکاح الشغار. 

ولكن ما الدلیل على فساد هذا؟ وهو كا لو قال: «أجرئك داري 
عاثةٍ على أن دارك تصیر مؤْجّرةَ لي بمائةاء فیرش كل من الإجارتين مائ 
واستئجار الآخری كا أنه في البیع عوض کل منھماء وبيع الأخرى. 

وتحريم هذا يحتاج فيه إلى نص أو إجماع؛ لیصحٌ القياس عليه. 

وان كان المراد: ك تملك هذا بیع الآن على أن تملكني الآخرٌ فیما بعد 


فهذا سلف بیع في بیع» ولیس نظیر مسألتنا. 

وقد سلك بعشهم طریقةً رابعةً قرب من هذه» فقالوا: هذا تعليقٌ لکل 
من النکاحین بالآخرہ وتعليقٌ التكاح بالشرط لا يصحٌ. 

وهذه الطريقة سلکها بعض أصحاب الشافعيٌ» وبع أصحاب أحمد» 
وسلكها آبو الخطَّاب في «الانتصار»: وهي طريقة التشريك والتعليق» وجعل 
الموجب للفساد: التشريك والتعليق. 

قال أبو الخطّاب: فان قيل: يلزم عليه إذا قال: زوَّجِتُكَ بنتي بل على 
یسب بالب:یصح؛ واد کان تملا عل شرط 

قلنا: اتلم ونقول: يقع باطلاء ولو سلم -والنع أقوى- فلت هناك 
ما آوقعا العقدَ على شرط إلا على العوض حسب. واشتراط العوض لا 
يبطل» وتعلیق النکاح على شرط یمکن أن بُقال هو مبطل ومعنی هذا: أنَّ 
التعلیق في العوض لا في العقد. ۱ 

قلت: وهذا كله ضعيفٌ؛ وطذا قال القمّال: يصع نکاح الشغارء وان 
قال: وبُضع كل واحدة مه للأخرىء ما م يضم إليه» ومهی نع لك نکاح 
ابتتي؛ فقد انعقد لي نكا ابِنَتِكَء نعم إذا ضم إليه فحينئذ یبطل؛ لوجود 
التعليق. 

قال: إذ هو المراد من الشغار» مأخوذ من قوهم: «شَعَرَّتٍ الكلبة برجلها؛ 
أي: لا ترفمٌ رجل ابنتي ما م أرفع رجل ابنتك. 

قلت: ومن علّل بالتعلیق» أو بکونه إسلاف عقلٍ في عقل» فسواء عنده 


ذَكَرَ الصداق أو ل یره 

فيقال للقمّال: إذا كان هذا مبطلا؛ فلا حاجة أن يقول: وبضع کل 
واحدةٍ مهرٌ للأخرى» بل لو قال: زوجتگها بألفِ على أن تُرَوّجَني تلك 
بألفي» فالتعليق والإسلافٌ موجودٌ كا لو لم يذكر ذلكء بخلاف طريقة 
التشريك والتمليك للبضم» وجعل الستباح مهرّاء فان هذا يتعلّق بکون 
البضع مهرًا. 

وأيضًاء فيقال: لیس هذا تعليقًا للنکاح على شرط؛ إذ کل منهما لازم 
ملزومٌ للآخرء فزمن وجود أحدهما هو زمن وجود الآخرء بمنزلة ملك هذا 
للثمن» وملك هذا للمثمن» أو ملك الزوج للبضع؛ وملك المرأة للمهن 
کل منهما مشروط بالآخرہ مُعلَقي به» وليس هذا تعليقًا لأحدهما على ال 
بحیث یکون وجودٌ الشرط قبل الجزاء والبطل للنکاح -عند من لا موز 
تعلیقه على الشر ط- هو هذا الثاني» دون الأول. 

وأما کون ملك البضع یلازمه ملك البضع الآخرء فلم قلیٌم: إِنَّ هذا 
محرّم؟ وقد نص أحمدٌ على أنه إذا تزوجها على أن يشتري ها عبدَ فلانٍ: جازه 
فجعل الصداق تحصيل ملك الغير لها. 

وعلى هذا: فإذا تزوّجها على أن يبيعها دارّه بدون ثمن المثل: كان جائراء 
فلو كان البضمٌ مما يمكن جعله صداقًا: كان کته قد قال: «ز وج بنتي على 
أن تملكني عبدك -أو: آمتك-». 

ومعلوم 
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ن هذا جائڑ بالاجاع. 


ولو قال: «على أن تُرَوّجَنِيها فیما بعذ»: كان هذا سلقّاء کیا لو قال: «عل 
أن تبيعني دارّك)ء آو: «على أن تشتري لي عبد زيد». 

ويجوز أن يزوج امرأتين في عقد واحد. 

وكذلك يجوز في أظهر الوجهين: أن مجمع بین بيع ونكاح» وهذا شرط 
لأحدِ العقدین في الآخر» بحيث لا يجوز للقابلِ آن یقبل في أحدهما دون 
الآخر؛ لان العاقدَ لم يرض إلا باجتماعھماء كما لو باع سلعتين بشمن واحی: لم 
يكن له أن یقبل في إحداهما دون الأخرى. 

وهذا بخلاف ما إذا تعدّد العاقك كما لو باعه رجلان. فإِنَّ هناك الستحق 
متعدد؛ فلهذا یقال: إنهها عقدان. 

وأما إذا كان المستحقٌ للمعقود علیها واحدًاء مثل أن تبیکه دارّهاء 
ونُرَوجَه نفسَها بألفٍ؛ فهذا کبیع مها ودارها بألفٍ. 

وسلك طائفةٌ من الفتهاء طریقةً امس ذكرها القاضي» وأبو ال خطّاب 
وغذها. 

فان أبا الخطاب في «رژوس السائل» 7 یعرج على طريقة التشريك 
وملك الرأة البضع. وإنما ذکرها في «الانتصار» بل سلك هذه الطريقة في 
«رءوس المسائل»؛ وسلکها في «الانتصار» -أیضا-. 

وقد سلکها قبله القاضي» فقال: إنه عقد لنكاح حصل على وجه جعل 
المستباح فيه مھرّاء فلم يصح دلیله إذا زج عبده حر وجعل رقبته صداقها: 
أنه لا يصح؛ لأنَّ ما استباحته من الزوج قد جعل مهرّا نماء كذلك ههنا ما 


استباحه الزوج من الزوجة قد جُعل مهرًا لغیرها؛ فیجب أن لا یصخ. 

وهذا أيضًا ضعيفٌ؛ لاله إذا جعل رقبتّه صداقها: ملکته» وإذا كان 
ملوکا ماه لم يصح أن یکون زوجًا شا فجمع في العقد بین متناقضین» وهو 
أن یکون زو جا علو گا ماه وتکون سيدة مالک له. 

وأما قوله: «ما استباحته من الزوج قد جُعل مهرّا لها»: فهو بدل على 
هذا العنی؛ لاثما استباحت أن يطأهاء وقد جُعل الزوجٌ مملوكًا لهاء فتکون قد 
استباحت وطء ملوکها لماء وهذا لا يجوز. 

وأما إذا كان مهرًا لغبرهاء فذلك الغيرٌ لا هو يطؤهاء ولا هو زوجهاء 
فأين هذا من هذا؟ 

وسلك أبو الخطّاب طریقةً أخرى فقال: وأيضًاء فانه عقذٌ جعل 
الملوك فيه لغيره» فلم يصح كعقد البيع» وهو إذا قال: بعتك هذا العبت 
وجعلته لغيرك: لا يصح» كذلك ههنا. 

قال: فان قيل: البيمٌ لا يصح مع الشروط الفاسدة. 

قلت: ولا النکاخ يصح مع الشروط الفاسدةء إذا كان موقوفا عليها؛ 
كالبيع سواء. 

قال: وأيضًا فإنه عقدٌ هى عنه الشرعٌ باسم يحصّهء فوقع باطلا؛ کنکاح 
التعة. ۱ 
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فصل 

ولأصحابنا في السار ثلاثة أقوال: 

أحدها : یبطل مطلقاء وال س سمي صداقا؛ ى) قال الخرقي ۳ 

والثاني: يبطلء إلا إذا سمّوا صدافَ وهو المشهور الذي يدل عليه كلام 
أحمد» لکنه سر ط: آن یکون صداقا مقصودا یکون حبلق والمقصود 
الشغار. 

والثالث: أنه إن لم یقل: «وبْضع كل واحدة مهرٌ للآخری): ۸ یبطل 
واختاره الجد ی( وهذا قول الشافعیٌ» والقاضی. 

وقال: إنه لا ختلف الأصحابٌ في بطلان نكاح الشغار» وان لم يقل 
«وبضع كل واحدة مھڑ للآخری)ء وقد ذكروا في حديث ابن عمرٌ في تفسير 
)١(‏ انظر: «الغنی» .)۱۷١/۷(‏ 
)۲ هو الشيخ» الامام العلامة» فقيه العصرء شيخ الحنابلة» مجد الدين» أبو البرکات عبد 

السلام بن عبد اللہ بن الخضر بن محمد بن علي الحراني» ابن تيمية. 

ولد: سنة ۵٩۰(‏ ھ)ء وتفقه» وبرع» واشتغل» »> وصنف التصانيف» وانتهت إليه 

الامامة في الفقه» وكان يدري القراءات» وصنف فیها آرجوزة. 

قال الذهبي: سمعت الشیخ تقي الدين أبا العباس یقول: كان الشیخ جال الدین بن 

مالك يقول: ألين للشيخ المجد الفقه کم الین لداود الحديد. 

وكان جدنا عجبًا في سرد المتون» وحفظ مذاهب الناسء وإيرادها بلا كلفة. 


توفي بحران» يوم الفطرء سنة (۲ ۱۵ ه). 
انظر: «سير آعلام النبلاء» (۲۳/ ۲۹۱). 


الشغار: أن یقول: «وبضع کل واحدة مھڑ للآخری)ء وهذا لا یعرف لا في 
«الصحاح»» ولافي السّنن)20. 

قلت: هذا في الحقيقة موافقةٌ لأبي حنیفةً على صكَّة نكاح السار؛ لأنَّ 
الناس في العادة لا يعقدون نكاح الشغار بهذا اللفظ ولا كانوا في الجاهاية 
يعقدون بهذا اللفظء والصحابة والتابعون الذين فر وا نكاح الشغار يدوه 
مهذا اللفظ بل 5 حدیث معاویة): نه جعله شغارا» مع ذکر الصداق. 

وسبب ذلك: أن العلّةَ التي قصدها الشارعٌ -وهي |شغاژه عن 
الصداتق- ما كانت مُهدرةً عندهم صح أولئك النکاح. 

وهؤلاء رأوا النصّ وأقوالٌ الصحابة تدل على فساده؛ فعلَّلوهُ بالتشريك 

ورآوا: اَن هذه العلَةً نا تستقيمٌ إذا صرّح بجعل بضع کل واحدة 
صداقًا لاأخری؛ والا: فمع الاطلای: : کل منهما زرح الا خر بشرط فاسد» 
فيبطل الشرطء ويجب مهرٌ المثل. 

وهذا إلزامٌ لكل منھما ما م يلتزمه هو ولا آلزمه به الشارعٌ» فإنه م يلتزم 
إنكاح وليه إلا بأن تنكح الأخرىء والزوج ۸ يلتزم نكاح الزوجة إلا بان 
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يسلم له بضعها في مقابلة بضع ولییّه» فلا الو ولا المرأة» ولا الزوج رضوا 
بنکاح جرد عن نكاح» مع وجوب مهر المثل. 

وإذا كان هذا لم بلتزموی والذي التزموةٌ باطلٌ في الشرع: كان النكاحُ 
باطلاء لأنَ نكاحًا بنکاح لا يجورٌ. 
)۱( تقدم تخريجه (ص ۰۷ 5). 
(۲) تقدم تخريجه (ص1۰۷). 


والاصل الذي راعوه: أن شرط اخلاء النکاح عن الهر یصحٌ معه 
النکاخ» ويجب معه مهرٌ الثل» کا لو تزوجها ول یفرض ها مهرّاء وأين نفي 
مهر المثل من المسكوتٍ عن فرضه؟ 

ومعلوم: أنه في الاجارة لو نفی الأجرة؛ لكانت عارية» ولو سكت عن 
فرضها: وجبت أجرة المثل. 

فالنكاح المطلقٌ يحمل على العادة العروفة؛ ومو: وجوپٌ الصداق؛ 
كالإجارة المطلقة» والبیع المطلق. 

ولا قال مم أصحابٌ أي حنیفة: الفسادُ من قبل المهر لا يوجب فساد 
العقدہ کا لو تزوّج على خره أو خنزير. 

قالوا: لم يكن فساده من جهة التسمية» ولكن من جهة: أنه وق 
شرط فاسل أو لأنّهِ د رط قليك البضع لغير الزوج على طريقة يقة أ 
القدسی» وعلى طريقة الأكثري ين؛ لہ حصل التشريك في البضعء و 
فساد هذا كله. 

وقوهم: اه وَقَعَهُ على شرطٍ فاسي»: ليس كذلكء بل شَرَط 
شرطًا فاسدًاء فإنه جعل الملكين في آنِ واحدٍء لا أنه قدَّم أحدّهما على الآخر» 
فالعقدان بمنزلة الثمن واشمن. 

فان أريد بالوقف على الشرط: أنَّهِ علّقه عليه» فليس كذلك» وان أريد: 
له شرطه؛ فهذا شان - جميع الشروط الفاسدة. 


۹ 


وقَنَهُ عل 
عمد 
قد تین 


فصل 

ولفظ الشغار: قد قیل: سمي : (شغارا» لقبحف شَبّهَهُ في القبح برفع 
الکلب رجله لیبول یقال: «شغر الکلب»: إذا رفع رجله لیبول. ۱ 

وحكي عن الأصمعي؛ أنه قال: «الشّعْارٌ»: الرفع» فكأنَ کل واحد رفع 
رجله للآخر عم یرید . 

وقیل: معناه: لا ترفع رجل بنتي» ما م آرفع رجل بنتك. 

والأظهر: أله من الخلوٌء يقال: شغر المكان: إذا خلاء ومكانٌ شاغرٌ؛ أي: 
خالء والجهة شاغرةٌ؛ أي: خالية من مباشي وشّعَرٌ الكلبٌ: إذا رفع رجله. 

وهذا تفسير الحنفيّة". 

قالوا: هو الخلوٌ من الثيء؛ فأنكر أبو ا خطاب وغیژه هذاء وقالوا: 
قولکم: ابلڈ شاغر»: لا يُعرف. 
۱ وذکر عن ابن الأعراي: أنَّ الشّغار هو القبحٌ» قال: ولا يسمّى نكاح 
النبيّ لی شغاراء ولا نکاخ السيّد عبده من مه شغارّاء ولا نکاخ الفوضة 
شغارا". 
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قلت: يجاب عن هذا: بان الشّغار: فعال» فیکون من الطرفين؛ أي: 


.)۱۷۰/۷( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)۲۷۸/۲( انظر: «البسوط» للسرخسي (۵/ ۱۰۵ وابدائع الصنائع» للکاسانی‎ )٢( 


(۳) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲۲۲/۵). 


إخلاء بإخلاىء بضع بضع وهذا نتنب في تلك المواضع» ولو زوجها ببضع 
آمته؛ فان أبا الخطّاب ب یسم صحة هذا النكاح؛ لعدم التشريك فیه. وهذا 
ينبني على مسألةٍ الهر الفاسد. 

وفضل ا خطاب -والله أعلم بالصواب-: 

ن الله حرّم نكاح الشغار؛ لانْ الول يجب عليه أن يروج مولیته لذا 
خطبها کف ونظره ها: نظر مصلحة لا نظر شهوق فليست هی بمنزلة 
مه وبمیمته التي يُعاوض بها ما یریڈ بل عليه أن ینظر في مصلحتها كسائر 


عا 


الأولياء؛ مثل: الوصي لليتيم» قال تعالى: # ووسكفتوتك فى لاه فل ال 
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NEN, 


سے 


تب ین بل سس الک ف ب زا ل 
میب لهم تن ل تکرش :تعیب بت نون 
57 کی وتو 4 ت. :۱۳۷ 
٦‏ 3 ما موه آن يض 
آزواجھن اذا تصوأ بت 1 :۳۳۲ 
والصَدَاق حق للمرأة لا لوليّهاء وانما جوّز أحمدُ وغیزه: أن يشترط 
لنفسه ما یشترطه في تزویج ابنته؛ لأ ذلك بمنزلة تملك بعض مالھاء كما زوج 


9 رم 7> - 
مسروق بنته» وشرط: عشرة آلاف درهم" 
(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» (۱1417). 


وانظر: «شرح السنة) للبخوي (۱۲۸/۹). 


فإذا جار أن يأخذ ذلك بعد استقرار ملكهاء فلآن يشترطه لنفسه ابتداءً: 
أولى وأحرى. 

وعليه مع ذلك: أن لا یرجه إلا بكُفءء وبا يُصلحٌ من المهرء وإذا 
زوَجّها بدون مهر المثل؛ ففيه نزاعٌ: هل يجب التمام کیا لو زوّجَها غیره من 
الأولياء؟ وهل يختص الزوج بالتمام» أم يكون على الول؟ 

على روايتين. 

وإنما قال أحمدٌ وغیژہ: إِنَّ الأب إذا زوّج بنته بدون مهر الثل: جازء وم 
تستحق زيادة؛ لأن کال نظر الأب وشفقته تقتضی: أنه لا يفعل ذلك إلا 
لصلحت كا یفعل لنفيمه. 

وهذا يقري إحدى الروایتین عنه: في أن له العف عن نصف الصداق. 

ويُقوّي -أيضًا-: أن له أن يخلعهاء لا سا على قولنا في إحدى الروايتين: 
إنَّ الحكمين عند الشقاق حاكان؛ يجوز لما الجممٌ والتفريق بمال وبدونه 
بدون توكيل الزوجين. فإذا جوز لهذا الحكم: أن يخلع المرأةَ بعال من ماما بلا 
إذنہاء فجواز ذلك للأب أولى؛ فإنه يجوز له على ظاهر المذهب: أن يطلق على 
الصغير والمجنون. 

وأما غير الأب من الأولياء: فليس له أن يَزوّجَّها على شيء يختص به 
ولیس له ولا للأب أن ُزوجها إلا لمصلحتهاء فلو خطبها شخصان» وأحدهما 
أصلح لماء والآخرٌ ينفع الولي: لكان عليه أن و جها بالأصلح لهاء وليس له 


آن یزوجها بالزوج الناقص: لغرض له؛ مثل: مال یَبرْطِلہ''' به أو زوجة 
یزوجه بہا؛ کالهاجر لدنیا يصيبهاء أو امرأةٍ یتزوجهاء ونحو ذلك. 

هذا إذا كان مجبر. 

وأما إذا كان غير مجير: فعليه نُصحهاء والنظر شا وغذا جعل له ولاية 
النکاح؛ وإلا: فكان ین المکن أن تأذن لاج جني فیژوجهاه کیا يقول من 
أسقط الويّ» ثم من سقطها يأمر ذلك الأجنبی أن ينظرٌ ماه ولا یزوجها إلا 
من کفء. 

وإذا كان كذلك: فإذا كان انا يُررّجها بذلك الرجل ليزوّجَه ولیہ كان 
قد زوّجَها لغرضه. لاالمصلحتهاء وبمثل هذا تسقط ولایثّه» فان ولايته ثابتة 
بالشرع ليس هو وكيلًا حضاء والوکیل يتصرف بإذن موكله» والولي عليه 
أن يتصرّف لصاحة امول علیه ومتی كان غرضه أن يعاو فرجها بفرچ 
الأخرى :لم ينظر في مصلحتها البتق وصار كما لو زوّجّها على مال يكون له لا 
ها؛ فهذا لا ينظر في مصلحتهاء وهو تزويجٌ بلا صداقٍ ماء وكلاهما لا يجوز. 

فهكذا في نكاح الشغار: هي زوجة بلا مهر يحصل ھاء بل للوليّ» وهذا 
شر من أن يُرْوّجَها بلا مهر صلا؛ فإنه إذ ذاك قد ينظرٌ في الزوج فیرضاه 
هاء ويسقط اھر أو يُسقط تسمیته لأجل الزوجء كا قد قیل في قوله ی 
«رَوَجْتکَها با مَعَكَ م من القرآن»(. ۹ 
(۱) أي: پرتشیه. 


(۲) آخرجه البخاری (۲۳۱۰ و۰۰۲۹ و۵۰۳۰ و۰۰۸۷ و۰۱۲۱ و ۵۱۲ و۵۱۳۲ 
و٥٥١١‏ و۱6۱٩‏ و۱6۹٩‏ و۵۸۷۱)ء ومسلم (۲۵ع۱) .)۷٦(‏ 


وني تزويج أي طلحة بأ ليم على إسلام أي طلحةً بش 

والزوحٌ إذا كان كُفئًا مرغوبًا فيه» فقد یبذل ا مال على أن یتروجها؛ فإنه 
هو المقصودٌ بالنکاحء والصداق تابع. 

آما إذا كان قصدٌ الول بتزویجها: تروجه بوليّة الزوج؛ فقد نظر في غَرضِه 
ومقصوده فيزوجها لما حصل له من القصود لا لما لها من الصلحة وهذا 
لا جوز. 

وعلى هذا: فلو سمّی صداقا حيلةء والقصود الشاغرة: لم بجز؛ كا نص 
عليه أحمدٌ؛ لأنَّ مقصوده: أن يزوجها بتزوجه بالأخرى. 

وأما إذا سمّی ها صداق مثلها؛ فهذا ور في الحملقء کا يجوز أمثاله 
لکن يبقى تخصيصّها بهذا الخاطب دون غيره إن كان لغرضه؛ مثل: أن يَخطيَها 
رجلان أحدهما أكفا من الآخرء ولكن الناقص يبذل له غرضّه من تزويجه 
بوليّته» أو يعطيه مالاء أو غير ذلك: لم يكن له ذلك. بل عليه أن یزوجها 
بأكفاً الرجلين» لک اختیاز الأفضل: هل هو واجبٌء أو مُستحبٌ؟ قد يُقال 


(۱) صحیح - أخرجه النسائي في (المجتبی) (۰)۳۳4۰ و«السئن الکبری» (۵/ ۲۱۵)؛ 
والطبراني في «المعجم الكبير) (6/ 11۷۷/۹۱ و۲۵/ ۶/۱۰۵ ۰۲۷ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (۷۹۳۸) -ومن طريقه الضياء المقدسى في «الأحاديث الختارة» 
(5*5/5/ ۲۲۵۶)- كلهم عن قتيبة بن سعید» قال: حدثنا محمد بن موسى 

۲ ۲ 3 0 م اع و 
الفطري. عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحت عن انس قال: «تزوج آبو طلحة آم 
سليم» فكان صداق ما بينهما: الإسلام؛ أسلمت ام شلیم قبل أي طلحة» فخطبهاء 
فقالت: إن قد أسلمتٌ: فان أسلمت: نکحتك. فأسلم؛ فكان صداق ما بينهما». 
قلت: واسناده صحيح. 


في هذا ما یّقال في امول على الناس. 

وأما إذا كان الخاطبُ صلخ هاء وان يذل لوليّها شیاه بل کل من 
الزوجين راغب في الرأة الخطوبة وکل من المرأتين راغبةٌ في خاطبها؛ فهذا 
جائرٌ مع الصداق الشرعيٌ» وعلى كل من الوليين أن يزوج المرأةَ بالخاطب 
الکفء الذي رَضيت بہہ وان لم یروج الخاطبٌ بوليّته. فإذا كانت وليته 
تريدٌ الخاطب» والخاطبٌ يريدهاء فالرغبةٌ هنا للزوجين لا لول ومثل هذا 
جائز بلا ريب. 

وفي مثل هذا لا يحتاج إلى اشتراط أحدهما في الآخرہ فان الول الذي 
شرط عليه أن یروج الآخرٌ بوليتّهه هو راغبٌ في الأخرى كرغبة وَليّه في 
ولأنَّ ذلك مصلحتهاء فهو الطالث لذلك. فكأن کل منھما مر عليه ما 
یشترطه هو لولیته» وتزويج موليته بالخاطب الکف: الذي تطلبه واجبٌ. 

فالشرع قد بيّن: أنه إذا زوّجه وليه على أن یرجه الآخرٌ ولیّه: لا يقع 
هذا إلا لغرض الول لا لصلحة المرأ» سواء سمّى مع ذلك صداقاء أو 
يسَمّه» ىا قال الخرقى ی( وکیا قال ذلك معاوية ل وإن وقح العقدان 
معّا©. 

وأحمد كاله جوزه مع تسمية الصداقی القصود دون الحيلة» مراعاةً 
لمصلحة المرأة في الصداق» وقد يصدق صداق المخلء لکن الو إنما رغب 
في الخاطب لغرضه. لا مصلحتهاء وقد يكون هناك خاطبٌ أصلح ها منه. 
)١(‏ انظر: «مختصر الخرقي» (ص٤‏ ۱۰ و«المغني» لابن قدامة (۷/ 11/5). 
(۲) تقدم حديث معاوية 4# (ص 4۰۷). 


فهذه المسألة التي فیها النزاع بين الخرّقي وغيره. 

والأظهر: أن هذا -وإن ۸ يُسمّ شغارًا-؛ فهو في معناه من جهة: أن الول 
و هم ۰ ۰ 7 ۰ 3 
زوجها لغرض يحصل له من الزوج» کا حصل له إذا زوجه مولیته؛ والا: 
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فتز وه موليته بالنسبة إلى الولي المتزوج؛ كإعطائه أمته» أو فرسه. 

وأما بالنسبة إليها؛ فلها حقان: 

- حقّ في مال الزوج؛ وهو: الصداقء فإذا أَُسْقِطَ هذا بالشّغار كان 
حرامًا باطلا. 

- وحق في بان الزوج» وهو كفاءته» فلو زوجها الول بغير کف»؛ 
لغرض له: لم بجز ذلك» وان آذنت لجهلها بحقيقة الأمرء فوجودٌ هذا الاذن 
كعدمه. 

وقد تنازع الناسٌ في الكفاءة: هل هي حق لہ أو للمرأة والأولياء؟ 

على قولين في مذهب أحمدَ وغيره. 

فعلی قول من جعلها حقا لله: يبطل التكاحٌ بعدمهاء کا يبطله بعدم 
الولي» وبعدم مباشرة رجل للعقد» وبعدم الشهود والإعلان. 

وقد يقال في ذلك: إن زوجت على وجه النظر ها: جاز ذلك» وان 
زوجها الول لغرضه: لم بجز ذلك. 

فالنظر إليها: مثل أن يكون الزوجٌ له من الدّين والُرمة واليسار ما 
يكون آنفع ها من النسب. 

والنظر له: مثل أن يَعَدِلَ عن الأكفأ إلى الأنقص لغيرته» وقد قال عمرٌ: 


«الأمنعنّ فُرُوجَ ذواتٍ الأحساب؛ إلا من الاکفاء»۱. 


(۱) 


(۲) 


وهذا من النظر للنساء. 
فإذا وجد الکفء: فعدل عنه الول إلى ما دونه: كان هذا منوعا. 


وأما إذا كان الخاطبٌ أصلح مَنْ خَطبها: فهذا هو الذي يُمَكَنُ من 


ضعيف - آخرجه عبد الرزاق في «الصنف» (١۱۰۳۲))ء‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه» 
(۱۷۷۰۲) عن سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة به. 

وأخرجه الدارقطني في «السنن» (4/ ۳۷۸۵۹/4۵۷ عن عبد الله بن أبي رواد 
والبيهقي في (السنن الكبرى» (۷/ ۱۳۳) عن جعفر بن عون كلاهما عن مسعر» عن 
سعد بن إبراهيم» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين إبراهيم بن محمد بن طلحة وعمر بن الخطاب 5. 
قلت: وقد نقل مهدا عن أحمد: أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة» وقال: قال 
عمر: الأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء»» قال: فقلت له: هذا مرسلٌ 
عن عمر؟ قال: نعم» ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير. 

انظر: «شرح علل الترمذي» (۱/ 001). 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۳۳۱) عن ابن جریج قال: وزعم ابن شهاب: 
أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: «والذي نفس عمر بيده! لأمنعن فروج ذوات 
الأحساب إلا من ذوي الحساب. فان الاعرابِ إذا کان الجدب؛ فلا نكاح طم». 
وإسناده منقطع أيضًا. 

قال إسحاق بن منصور الکوسج في «مسائله للإمام أحمد» :)١587/5(‏ «قلت 
لأحمد: قول عمر #: «لأمنعن فروجَ ذوات الأحساب إلا من الأكفاء؟». 

قال أحمد: الکفو في ا حسب والدين والمال. 

قلت: رجل له حسب ومال» ويشرب هذا الشراب؟ قال: ما هو بکفء ها. 

قلت: يفرّق بینھم)؟ قال: نعم. 

قال إسحاق: كما قال». 


تهاء ولا بد ها من زوجء ول یوجد أصلح منه وقد قال الله تعالى: 
56 اه ما اطع 14التغابن:٦١].‏ 


وكا قلنا في ولاة الأمر من القضاق وولاة الحرب والال والإمامة 


هو 


جس : بو الاصلخ فالأصلح. كذلك نقول في تزويج النساء: ہے 
فالامثل م ب الأثان البذولة وكذلك في إجارة العقار. . وغیر ذلك"''. 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويشترط في القاضي أن يكون ورعاء والحاكم فيه 
صفات ثلاث فمن جهة الإثبات هو شاهد. ومن جهة الأمر والنهي هو صفة ومن 
جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان. وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد؛ لأنه لا بد 
أن يحكم بعدل ولا يجوز الاستفتاء إلا من يفتي بعلم وعدل» وشروط القضاء تعتبر 
حسب الإمکان ويجب تولية الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره» فیولی 
لعدمه آنفع الفاسقین وأقلها شرّاء وأعدل المقلدين وآعرفها بالتقلید ون كان 
أحدهما أعلم والاخر آورع: قدم فیما قد یظهر حکمه ويخاف اموی فيه الأورع». 
انظر: «الاختيارات الفقهیة» (ص 0 55).» و«الفتاوى الکری) (۵/ ٦ء‏ والمجموع 
الفتاوی» (۱۳۲۰/۳). 
وقال ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين» (5/ ۱۵۱): : «إذا لم يجد السلطان من یولیه 
إلا قاضيًا عاريًا من شر وط القضاء ء: م يعطل البلد عن قاض» وولى الأمثل فالأمثل. 
ونظير هذا: لو كان الفسق هو الغالب على أهل تلك البلدء وان لم تقبل شهادة بعضهم 
على بعض» وشهادته له تعطلت ا حقوق وضاعت قَبِلَ شهادة الأمثل فالأمثل. 
ونظيرها: لو غلب ا حرام الحض -أو: الشبهة- حتى لم جد ا حلال المحض؛ فانه 
يتناول الأمثل بالأمثل. 
ونظير هذا: لو شهد بعص النساء على بعض بحقٌ في بدنٍ» أو عرض» أو مالِء وهن 
منفردات» بحيث لا رجل معهن -كا مامات والأعراس-: لت شهادة الأمثل 
فالأمثل منهنّ قطعًا). ١‏ 


فصل 

من فقه أحمد وعليه: آنه ختلف قولّه في تحريم نكاح الشّغار وبطلانه 
بل ولا في نكاح المحلّل وبطلانه. بل جزم ببطلان ذلك مُطَلقاء بخلاف نکاح 
التعة؛ فإنه قطع تاره حرامٌ» وتوقف تاره على إطلاقٍ هذا اللفظ. 

قال القاضي أبو يعلى: «نكاح المتعة باطلء وصورته: أن يتروّج امرأةً إلى 
دق فإذا انقضت الدة: لم يبق بینهما نکاخ» ولا فرق أن تكون المدة معلومت 
بأن يقول: «تزوجتك إلى عشرة أيّام» أو على ستة)ء أو تكون مجهولة» بأن 
یقول: «تروجتك إلى انقضاء الموسماء أو: «إلى حل" للزوج الأول» وما 
يُشبه ذلك؛ فهو باط في هذه المواضع کلّھاء نص عليه في رواية صالح» وعبد 
ا وحنبل ۳ وهذا لفظه فقال: «نکاح التعة حرام وکل نكاح فيه وقتٌ 
-أو: شرطً- فاسد). 

ونقل عنه ابن منصور: «أنّه ئل عن متعة النساءء تقول: إنہا حرام؟ 

قال: يجتنبها أحبٌ إي0". 

قال القاضي: «وظاهر هذا آنه م مها ولكنه گرهها». 

قال أبو بكر في كتاب «الخلاف»: «فيها روایتان)ء فتمسك بظاهر كلامه 
( في المطبوع: «حلك» والثبت هو الصواب. 


(۲) انظر: «مسائل الامام آحد» (۱۳۹/۳ - رواية ابنه صالح أبي الفضل). 
(۳) انظر: «مسائل الامام أحمد» /٤(‏ ۱۵6۸ - رواية إسحاق بن منصور الکوسج). 


في رواية ابن منصور. 

قال: وغیژہ من أصحابنا یمتنع من هذاء ويقول: «المسألة: رواية واحدةٌ 
في تحريمها»» ومن هولاء: آبو الخطّاب» قال: «وعندي: أن هذه الرواية 
محمولةٌ على آنه شتل: هل للعامي أن یلد من يفتي بمتعة النساء؟ فقال: 
يجتنبها حب إل . 

ومعناه: الأول آن لا بقلّده لا أنَّ متعةً النساء تجوز عنده. 

أو تحمل على أنه إذا فعل ذلك بطل التأقيت» وصح النكاح» ويجتنبه 
آحب إِلى. 

فأبو الخطّاب قد سوغ فيها الاجتهات وخرج وجهًا بصحة العقیٍ 
وبطلانٍ التوقيت. 

قلت: يشبه هذا: ا جمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين» قد نص 
على تحريوه في غير موضع. 

ونقل ابن منصور عنہ؛ أنه شئل عنه: «تقول: إِلّه حرام؟ قال: لا أقول: 
حرام ولكن ينهى عنه»”". 

ولك لفظه في التعة یقول: «مجتنبها اح : أبلغ من هذا. 

فان رواية ابن منصور إلا هي في ترك إطلاق لفظ الحرام» وكان السلفٌ 


اك 


لا يطلقون هذا اللفظ إلا فیا علم قطعًا أنه محرّمٌ؛ كلفظ الفرض في إحدى 


ا 
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(۱) انظر: «مسائل الإمام أحمد» (6/ ۱۵۵۰ - رواية إسحاق بن منصور الکوسج). 
(؟) تقدم (ص45). 


الروايتين» وطذا ذکر القاضي وغیژہ في اطلاق لفظ: «الحرام» على ما ثبت 
تحريمٌه بدلیل ظني: روايتين. 

وأما المتعة: فقوله: «مجتنبها أحثٌ لل»: إن أراد به: آقول: مجتنبها حب 
إل أي: إطلاق الأمر بالاجتناب أحبٌّ إل من إطلاق لفظ التحریم + ما في 
ذلك من الشبهة والنزاع» فهذا كما قال في لجمع بين الأختين» ومع هذا؛ فقد 
جعل طائفةٌ من أصحابنا في الجمع بين الأختين روايتين: 

إحداهما: یکره ولا ثرٌم؛ كما جعل من جعل ذلك في التعة. 

والقصود هنا: أن ۴ عن هذا في نکاح المتعة والجمع بين الأختين 
دون نکاح التحلیل والشغار: من فقهه وعلمه بخلاف غبره من جوّز نكا 
الشغارء أو نکاح التحلیل دون نکاح المتعة. 

وذلك: أن نكاح التعة اختلف فيه الصحابةٌ والتابعون؛ وثبت: أله كان 
مباحًا في أوّل الأمر” فثبت له التحلیل نی بعض أوقات الإسلام» بخلاف 
نكاح الشّغار والتحليل؛ فَإِنَ الله ورسولّه لم یی ذلك قط ولا اختلنت 
الصحابةٌ في تحريوه» بل تفقوا على تحريم هذين النکاحین؛ وهذا يدل على 
كمال الشريعة» وفقو السلفي. 

وذلك: لأنّ نكاح التعة فرب من نكاح المحلّلء فان الستمتع له غرضٌ 


6 أخرج البخاري في (صحبحه» (47۱)» ومسلم (5 ۱6۰) (۱۱) من حديث عبدالله 
بن مسعود» قال : كنا نغزو مع النبي بيا وليس معنا نساءً» فقلنا : ألا نختصي؟ فنهانا 


وم مه 


عن ذلك کس بعد ذلك : أن نتزوّج المرأة بالثوب. ثم قرأ : یکا جا ارت ءامنا 
محر موا بت ما لب کم 4 [المائدة: ۸۷]. 


في المرأة إلى دو فهو نکاخ مقصوث که مُوْقَتٌ. 

وكذلك المرأةٌ: ها معه عرش إلى الدة» بخلاف الحلّل؛ فإنه ليس لأحدِ 
الزوجين رغبةٌ في الآخر الب لا الا تریده» ولا هو یریڈھاء وإنما تریڈ المرأةٌ 
زوجها الأول» وتريد الرجوع إليه وهو زنم یلها لتعود إلى الأول» ويقصد 
أن تكون زوجة غيره لا زوجته. 

وهذا قد يَأَحَذٌ على التحليل جُحلا؛ لاه قضی مطلوبهم» فيجعلون له 
جْعْلَا على التحليل» کما يجعل الجعل لن يني فحلّه على إناثِ غيره» وغذا 
سَمّي: «التیس الستعار»۳؟ فإنه بمنزلة حار العشريين. 

قال القاضي أبو يعلى: نكاح التعة أحسنٌ حالا من نكاح التحلیل من 
وجهين: 

أحدهما: أن نكاح التحلیل إلى مدَّةِ معلومة» وهذا إلى مدع مجهولة". 

والثاني: أن المقصوة منّ النكاح هو الاستمتاغء وهذا يحصل في نكاح 
المئعة» ولا بحصل في نكاح المحلّل. ‏ ۱ 

فان قیل: فقد قال ابنْ بط في تحریم نکاح التعة: أجمع فقهاء السلمین 
أله لا جوز لقاض من قضاة السلمین أن یفست حكمًا حکم به قاضء إذا كان 
قد تأوّل فيه تأویلاه إلا أن یکون قد قضی لرجل بعقدِ تع آو: رجلٍ طلّق 
امرآتّه ثلانّا في لفظٍ واحی» فحكم عليه بمراجعة زوجته من غير أن تنک 
(١)‏ تقدم تخریج حديث: «التيس الستعار» (ص ؟ 0 7). 
(۲) هذا لیس على اطلاقه فقد سبق في أول الفصل: أن نکاح ا متعة: هو أن يتزوج امرأة 

إلى مدة معلومة أو مجهولة. «فقي». 


زوجًا غيره» فأجمعوا: أن كمه بذلك مردوث وأن على فاعل ذلك العقوبةً 
والتكال. 

قيل: لا كانت هاتان المسألتان ما ظهر القول فيه) عند الرافضة دون 
غیرهم» وظٌ اب بطه: آنه لا نزاع في ذلك بين أهل السّ وأنَّ خلاف 
الرافضة لا ید ب كا هو أحدٌ القولين لأصحابنا وغيرهم: جعل هذا 
إِجماعًا؛ وإلا: فالصوابٌ: آله لا إجماع في جع الثلاثء بل طوائفٌ من أهل 
السنة من السلف واخلف لا يرون ذلك(. 

وكذلك نكاحٌ التعة: فبعض الفقهاء من أهل الستة بْصحُخه مُْبَدَاء 
والخلاف فيه عن السلف قديم. 

وكذلك الشغار: لا كان فيه ظلمٌ المرأة بإخلائها عن مهر تَنتفعٌ به 
وتزويجها لاجل غَرَضٍ الوق لا مصلحتھاء والظلمٌ لم يبحه الله قط فلهذا 
افق الصحابةٌ على ما جاء به النصّ من تحريم نكاح المتعة» وتحريم نكاح 
الشغار. 

وأما المتعةٌ: فاختلفت فیها النصوصٌء وان كانت الاباحة منسوخ 
وأباحها طائفةٌ من السلف. 


(۱) أي لا یرون وقوع الثلاث مجموعة بلفظ واحدء إلا طلقة واحدة» وقد حقق ذلك 
شيخ الاسلام وتلمیذه ابن القیم بأدلة من الکتاب والسنة لا يدع الا للشك. 
افقي. 
قلت: انظر: «الفتاوی الکبری» (۰)۲۵۱/۳ و«جموع الفتاوی» (۳۳/ ۰6۷۳ 
و«إعلام الموقعين» (۲۱۵/۳). 


وأما القول الثالث فیها -وهو قول فر": بصحّةِ العقد مؤبدّاء وابطال 
التوقيت-؟ فهو قولٌ لم يقله أَحد قبله» لکن خرّجه طائفةٌ من صحاب أحمد 
قولا في مذهبه» بناء على آنه كالشروط الفاسدة في العقد» فيلغى الشرطء 
ويصح العقدٌ وقد ذكره أبو الخطًاب وا جد وغيثهما في الشّغار والتحليل. 

وخرج أبو طالب ذلك في إحدى الروايات عنه إذا قال: ۷إن جئتني 
بالمهر إلى وقتِ كذا؛ وإلا: فلا نكاح بيننا»: أنه يصح العقذ ويبطل الشر 
نقلها الأثرم. 

قال أبو الخطّاب: «وعلى هذه الرواية يتخرّج: أن يصح نکاحُ الحّل» 
ونكاحٌ الشغارء ويبطل الشرط)ء وقد مضى کلامه. 

فحَمَل الرواية في التعة على صحة العقد» وبطلان التوقيت. 

وكذلك ذكر أبو الخطَّاب في «الانتصار»: وعن أحمد کقول اي حنيفة: 
أنه يصح العقدٌء ويبطل الشرط. 


)١(‏ هو الفقيهء الجتهد. الرباني» العلامةء آبو الحذيل بن الهذيل بن قيس بن سلم. 
ولد سنة (۱۱۰ه)؛ وحدث عن: الأعمش» واساعیل بن أبي خالد وأبي حنیفق 
ومحمد بن إسحاق» وحجاج بن أرطاة» وطبقتهم» وهو من بحور الفقه وأذكياء 
الوقت. 
تفقّه بأبي حنيفة» وهو أكبر تلامذته» وكان من جمع بين العلم والعمل» وكان يدري 
الحديث ويتقنه. 
قال ابن سعد: مات زفر سنة (۸٥۱)ء‏ ول يكن في الحديث بشيء. 
قال الذهبي: قد حكم له إمام الصنعة بأنه ثقة مأمون. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (۸/ ۳۸). 


ومن ذکزه ابن عقیل: قال: «إذا تزوّج امأ وشرط: آئَه إذا أحلّها " 
للأول؛ فلا نكاح بينهماء أو اشترط طلاقها عقيب إحلاها: فالعقد باطل» 
نص علیه». 

قال: اوتتخرٌج عندي على روايتين في الشروط الفاسدة» ونكاح المتعة؛ 
ففي الجميع روايتان». 

فقد كثر الخرٌجون لهذه الرواية: آبو امخطاب. وابن عقيل» ومن بعدهم. 

وكذلك القاضي أبو يعلى في خلافی: حكى في صحة العقدِ وبطلان 
شرط التحليل: روايتين» كا حكى الروايتين في قوله: «إن جنتني بالهر إلى 
وقتٍ كذا وكذا؛ والا: فلا نكاح بینتا». 


وأبو الخطاب حكى في نية التعة روايتين: التحريم» والكراهة. 


رک 


و 
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[ فصل ] 


وأما نكاح الحلّل: فالذهب المنصوصٌ: آنه یبطل بقصد التحلیل» فإن 
أظهرّه: كان باطلا في الظاهر, وان أبطنَ ذلك: كان حرامًا باطلًا في الباطن» 
وإذا شرطه قبل العقد ونواه في العقد: فهو أوكد في البطلان. 

وذكر طائفةٌ من أصحابنا: أنه يُكرّه ولا یرم كالمشهور من مذهب 
الشافعي. 

وفي مذهب الشافعي: أنَّ الشرط المتقدّمَ یور فيه وأما إذا شرطه قبل 
العقدِ وم ينوه؛ فذکر آبو محمد: أله إن شرط عليه أن يحلّها قبل العقده فنوی 
بالعقد عين ما شرط عليه» وقصد نكاح رغبة: صم العقد؛ لاله خلا عن ني 
التحليلٍ وشرطه. فصع كا لولم يَذكر ذلك . 

قال: وعلى هذا تحمل حديث: «ذي الرّقعتين)2. 


(۱) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ ۱۸۲). 

(۲) هو ما روی سعید بن منصور» وحرب: عن محمد بن سيرين: ان رجلاًطلّق امرأته 
ثلانّا فندم» وکان بالدينة رجلٌ من الأعراب» عليه رقعتان: رقعة يواري بها عورته 
ورقعة يواري بها سوأته. فقالوا له: هل لك أن تتزوّج امرأة فتبیت عندها ليله 
ونجعل لك جُعلا؟ قال: نعم» فزوجوها منهء فلم| دخل فبات عندهاء قالت له: هل 
عندك من خير؟ قال: هو حیث تحبین؛ جعلني الله فداك فقالت: لا تطلقني فان 
عمر لن يجبرك على طلاقي» فلا آصبحوا لم یفتح لهم الباب حتی کادوا یکسرونه 
فلما دخلوا قالوا له: طلّقهاء فقال: الأمر إليهاء فقالوا اء فقالت: إني أكره أن لا یزال 
يدخل على الرجل بعد الرجلء فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب» وآخبروه القصة» - 


وهذا خلاف أصل الذهب. فان أصلّ الذهب: أنَّ الشروط التقدمة 
على العقدِ کالقارنة له» فإذا تواطآ على أمر» ثم عقدا العقد مطلمًا: مل على ما 
تواطآ عليه» وإذا غيّر أحدّهما نين : كان قد عقدَ على خلاف ما شرطه عليه 
وهذا غدرٌ ونکث لا يلزم معه العقد. 

والصواب: ما ذکره القاضي وغبزه. 

وقال القاضی: إذا تزوّجها تزويجًا مطلقًاء ونوی أنه إذا أحلّها طلّقها. 


5 فرفع يده» وقال: اللهم أنت رزقت ذا الرقعتين إذ نحل عليه عمر» فقال له عمر: «لئن 
طلقتها؛ لأوجعن رأسك بالسوط». 
ذكره شيخ الإسلام في روايات أخرى في كتاب «قامة الدلیل على إبطال التحلیل» 
(ص۱۹۹). افقي». 
قلت: حدیث ذي الرقعتین: 
آخرجه الشافعي في «الأم» /٥(‏ ۸۷) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» 
(۷/ ۰۲۰۹ و«معرفة السنن والاثار» (۱۰/ ۱1۱۲4/۱۸۲ عن ابن جریج؛ 
وعبد الرزاق في «الصنف» (۱۰۷۸) عن هشام» و(۱۰۷۸۷) عن أيوب» وسعید بن 
منصور في (سننه» (۱۹۹۹) -ومن طریقه حرب الکرماني في (مسائله» (۳۱۹/۱)- 
عن يونس بن عبیدء جمیعهم عن ابن سیرینن» عن عمر بن ال خطاب #. 
قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ لانقطاعه بين محمد بن سيرين وعمر بن ا خطاب. 
وأخرجه الشافعي في «الأم» (٥/٦۸)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۷۸۸) عن 
ابن جريج» عن مجاهد به. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۰۲۰۹/۷ وامعرفة السنن والآثار» 
(۱۸۱۲۲/۱۸۱/۱۰) من طريق الشافعي» عن مسلم بن خالد» عن ابن جریج؛ 
عن سيف ابن سلی‌ان عن جاهد» به. 
وإسناده ضعیف؛ لانقطاعه بين مجاهد وعمر بن اسخطاب #ك. 


أو شرط ذلك قبل العقد: فهو باطل على ظاهر کلام أحمد» وذکر نصوضه. 

وأما حدیث: «ذي الرقعتین)؛ فهو حجتّ فان آبا حفص العكبري لد 
ذكر في «کتابه»: عن أبي الضر: سمعت أبا عبد الله يقول في المحلّل والمحلّل 
له: إِلّه یفسخُ نكاحه في الحال» قلت: او لیس يروى عن عمرَ حديث ذي 
الدّقعتين» حيث مره عمر ألا يُفارقها؟ قال: ليس له !سنا 

قال القاضي: فقد ضعفه أحمد. 

قلت: وهذا دلیل على أنَّ أحمدَ لم يأخذ به. مع أنَّ الشرط فيه متقدم وقد 
يمكن أله قصد العقت فلم يُفصّل أحمدُ ول يحمله على هذاء وإنما له على 
هذا: أبو عبيد» فإن آبا حفص حكى عن ابي عبيد: أنه أجاب عنه بجوابين. 

أحدهما: أنه قال: «هذا حديثٌ مرسل؛ لان ابن سيرين وان كان مأمونًا؛ 
له ير عم ول يُدركهء فأين هذا ین الذین سمعوا عمر يخطب على النبر: 
١لا‏ وی بمحلّلٍء ولا لل له؛ إلا رحتها»(. 


(۱) أبو حفص عمر بن أحمد بن عشان العكبري» البزازء أحد المسندين. 
توفي سنة (۳۱۷ ه). انظر: (سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ ۰ ۳). 

(۲) صحیح - آخرجه عبد الرزاق في «الصنف» (۱۰۷۷۷) عن معمر والثوري» 
وسعید بن منصور فی اسننه! (۱۹۹۳) -ومن طریقه حرب الکرماني في «مسائله» 
(۱/ 2-۳۲۰ وابن أي شيبة في «الصنف» (۱۷۰۸۰ و۱۷۳۳ و4 ۳۷۳). 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۲۰۸ والذهبي في سیر آعام النبلاء) (5/ ۲۳) 
عن أبي معاویق وسعید بن منصور في «سننه» (۱۹۹۲) عن جرير بن عبد احمید» 
وابن حزم في «المحلى» (۱۹۰/۱۲) عن شعبة» كلهم من طريق الاعمش» عن 


السیب بن رافع» عن قبيصة بن جابر الأسدي» یك واسناده صحیح. = 


والجواب الثانی: لاي عبید: بألّه انا كانتٍ الإرادةٌ من الزوج الطلّق”). 
قال القاضي: ليس معناه: أن ذا الرقعتين اعتقد التحلیل؛ فلهذا لم يبطل 
نکاحه. 

وإذا كان من أصحاب الشافعي مَن یقول: لد الشرط التقدم یوش 
فکیف یکون مذهب أحمد؟ 

وقد بحتج لقول أي محمد بمسألةٍ نکاح الس والعلانية» فإنى| قد يتواطآن 
على آمر ویعقدانِ بخلافه» ویؤخذان بالعقو۔ 

ویظهر آثر ا خلاف: فيا إذا شرط عليه التحلیل لفظا -أو: عرفات ثم 
قال: آنا قصدت نکاح الرغبة هل یفرّق بینھم)؟ 

على الوجهين. 

وهل تحل له في الباطن؟ 

على الوجهين. 


۳ کت 


= وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۹۱۹۱): حدثنا ابن نمی عن مجالد» عن 
عامر» عن جابر» به. 
واسناده ضعيف ؛ لضعف الد بن سعيد. 

))97 4 /۷( انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ ۰)۱۸۲ و«الشرح الكبير على متن المقنع»‎ )١( 
.)۲۳۵ /0( و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ 


فصل 

وأما قصدٌ الطلاق في وقت معیّن: فأحمد أطلقٌ القول باه یکرهه. 

قال في رواية ابنه عبد الله -في الرجل يتزمّج المرأةه »وني نفسه أن يُطلّقَها-: 
(أكرهه؛ هذه متعة»(). 

وكذلك نقل حربٌ عنه: إذا تزوّج المرأةَ وفي نفسه طلاقها؟ فکرهه( 

واختلف فيه أصحابهء فقال ابن عقيل في «المفردات»: إذا تزوّج المرأة 
وهو ينوي طلاقها عند خروجه مع القافلة» أو الموسم» أو نوی إحلاها 
للزوج الاول» ولم ينطق بالشرط ولا تلفظ به: لم يصح -أيضًا-ء وبه قال 
مالك خلافًا لأبي حنیفةً والشافعي. 

وقال آبو محمد: «فإن تزوجها بغير شرطء إلا أنَّ في نيته طلاقّها بعد 
شهرء أو إذا انقضت حاجته نی هذا البلد: فالتكاح صحيحٌ في قول عامّة أهل 
العلم إلا الأوزاعي» قال: هو نكاخ متعة. 

والصحيح: أنه لا باس به» ولا تضر نيته» ولیس على الرجل أن ينوي 
حبس امرآته» وحسبه إن وافقته؛ والا: طلّقها»”. 

قلت: هذا لیس فيه نزاع وهو أن ينوي انا إن وافقته أمسكهاء والا 
)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» (ص ۳۷ - رواية ابنه عبد الله). 


۲( انظر: «مسائل حرب الكرماني» (۳۵۹/۱). 
(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۱۷۹/۷). 


طلّمّهاء فان هذا موجب العقدہ ولو شرط ذلك في العقد للزم موجبه. 
وإنما التزاعفیما إذا نوی الطلاق عینًاء كا إذا شرطه عیناه فالاقوال في 


فصل 

وأما قول وق والقول المخرّج في الذهب: بصحّة نكاح التعة والمحلّل 
مطلقًاء وإبطالٍ التوقیت والشرط؛ فهذا قياس قول من يقول: لد الشرط 
الفاسد لایور في العقد. 

تارةً يعقد العقد إلى أجل: إِگا إلى أجل مُسمّی؛ وهو: المتعةٌ بلا نزاع» 
وإما إلى أجل غير مسكى» مثل إحلاٹھا للأول» أو سفره من هذا البلد؛ فهذا 
قد تنازعوا في كونه نكاح متعة. 

وتارة يعقدٌ العقدّء ويشرط فيه زوالٌ العقد؛ كقوله: على أَلَه إذا مضى 
الوقثٌء أو أحلَّها للأول؛ فلا نكاح بينهما. 

وتارة على شرط إزالتِه: بأن يتزدّج بشرط: أله إذا انقضتِ المدَةُ: طلّقهاء 
أو أنه إذا أحلَّها للأرّل: طلّقها. 

فهذه ثلاث مراتب» وهذا كان للشافعی في الثالثة قولان» بخلاف 
الأولى والثانية. 

وأبو حنیفةً وأصحابٌُ آجد» لهم في الشروط الفاسدة» وهل يفسد 


أحدها: أنها كلها تسد التكاح, حتى شَرٴط نفي المهر والنفقق وتفضيلها 
في القَسم أو نقصها منه أو قرط ترك الوطء. 


والثان ي: هرق بین الشرط الذي برفع العقد؛ کنکاح التحلیل» والتعق 

والثالث : أنه فرق بين شرط نفي المقصود من العقدٍ؛ کرفع العقد ومنع 
الزوج من الوطءء وبين غيره. 

وهذان مذهب الشافعي. 

والرابع: أنه لا یبطل العقدٌ إذا شَّرَطَ رفع العقد بتقدیر عدم الوفاء 
بموجبه؛ کقوله: إن جنتني بالهر إلى وقتِ کذا؛ والا: فلا نکاح بینناء بخلاف 
شَرّط رفعه مطلقًا؛ کنکاج التعة والتحلیل. 

والخامس: أنه لا يبطل بشيءٍ من ذلك. 

وأما نکاح الشّغار: فان أصحابنا لم یذکروا فيه نزاعًاء ولیس هو بأبعد 
من نکاح التعة والتحلیل» وإذا خرّجوا قولا: بألّه يُلغى الشرط والتوقيتٌ» 
ويصحٌ النکاح؛ فكذلك يقال في الشّغار: إنه یلغی الشرط وهو قوله: على 
أن بُضْعَ کل واحدة منهما مهرٌ الأخرى» ويصحٌ النكاح بطريق الأولى» فان 
القائلين بذلك کثم" من السلف والفقهاء بخلاف ما قيل في التعة من بطلان 
التوقیت فيه» فإنه لم يعلم به قائلٌ من السلف. 

فيقال: أما الٌرط النافي لقصود العقدٍ. كشرط تطليقها في وقتِ» أو بعد 
التحلیل» أو منعه من الوطء: فهذا باطل مبطلٌ للعقد كا تقدّم(» وكذلك 
الشغار: لنفيه ما لا بد للعقد منه؛ وهو: الهن بخلاف اللفقة والشم؛ فإنها 


(۱) انظر (ص .)٦٦٤‏ 


تجب سی الرأق لا الله وأما المهرٌ كالول ونحوه. 

وأماغیژ هذا من الشروط إذا قيل: هو فاسك ففي إبطاله العقد قولان؛ 
کالشرط في البيع الفاسيء لکن قياس المذهب المذكور في البيع: اَن من فات 
فرشه منها إذا م يعلم بفساده؛ فله فسح العقیہ ولا یجب عليه أن لزع بشيء 
لم يلترمه. 

وما أبو حنيفة: فبناه على أصله: أن النكاح لا فسخ لفوات صفةء ولا 

وهذا أصل قد خالفه فيه الجمهورء فإذا كان يُفسخ لفواتِ الصفة 
القصودة المشروطةء ولوجود العيب» فالشرط الفاسد إذا لم يعلم العاقد 
بفساده؛ فله رذ العقیہ والله أعلم. 


رڈ 


فصل 
2-1 الشروط التي لا تبطل النكاح ] 
نقل الأثرمٌ عن أحمد في الزجل يتزوّج المرأةء ويشرط عليها: أن يأتيّها في 
الأيام: جوز الشرطء وإذا شاءت رجعت. 
قيل له: آرآیت إن كان الشرط في عقد النکام؟ فقال: أما إذا قال ها بعد 
النکاح؛ فلها أن ترجع إذا شاءت. ۱ 
وقال القاضی في «الجامع الکبیر»: المرأةٌ غير ممنوعة من هذا الشرط: 
لأن القَسْمَ ماه ويجوز ها ترکه وغذا هم النبي يه بطلاق سود فقالت: 
4 7 ۰ 5 - سر مرو گی ہس 7 
«دعنی أَحَرُ في جملة نسانك»» وقد وَهَبْتَ یومی لعائشة فافرها النبی کل 
على ذلك(. 
قال: وإنما جعل ھا الرجوع؛ لأا آسقطت حقها قبل وجوبه؛ فکان شا 
الرجوع. کم لو أسقطت حقها من النفقة في الستقبل. 
وکذلك تقل عنه حربٌ: في الرجل يتزوّج المرأة على أن يتف عليها نی 
الشهر خمسة دراهم -أو: عشرة دراهم-: النكاح جائز وا أن ترجع في هذا 
الشر طگ۔. 
(۱) آخرج البخاري فی «صحیحه» (۵۲۱۲) من حديث عائشة #غا: أن سودةّ بنت 
َمْعَة وهبت یومها لعائشةء وكان النبي بيا یسم لعائشة بيومهاء ویوم سودة. 


وانظر: اصحیح البخاري» (۲۵۹۳ و۲۱۸۸). 
(۲) انظر: «مسائل حرب الكرماني» (۱/ 1( 


وني معناه: ما تقل هن عنه: في رجل تزوّج امرأة فقال ها: أتروَجُكِ 
على أن تَرَدّي علي الهر: فهو جائز» ولا ترد عليه شيئًا. 

قال القاضي: رت بطل هذا الشرطً؛ لاه آسقط اھر والنفقةً قبل ثبوتهاء 
فلهذا لم يصحّ؛ كالشَّفيع إذا أسقط حقّه في الشّفعة قبل البیم» وكالبراءة 
والعتق. 

قال: وم يبطل النكاح بذلك؛ لأ المهرّ والنفقةً غيدُ مقصودٍ بعقد 
النكاح» وإنما القصدٌّ هو الألفة. 

وغذا العنی يصح النكاح مع جهالة الهر وفساده» وعدم التسمية. 

ويُفارق هذا: نكاحٌ الشخار» ونكاح الحلّل» والمتعة» والنکاح المشروط 
فيه الخيار؛ لا تلك الشروط تناني القصود بالعقد؛ ان لتیار يمنع لزومّه 
وا لمتعةً والاحلال يمنعان دوامه» ويوجبان ما يُنافيه» والشغار يوجب 
الاشتراك في البضع الذي هو المقصود بالعقد. 

قال القاضي: وقوله: «جائز»؛ أراد به: عقد النكاح» وأما الشرط؛ فغير 
لاز 


دو 


ونقل عنه آبو ا حارث: في رجل تزوّج ا لرأةً وشرط علیها أن يبِيتَ 
عندھا في کل معة ليله ثم رجعت» وقالت: لا آرضی إلا ليلة وليلة» فذلك 
شاه فان ترکت هي بطیب نفس منهاء فان ذلك جات وان قالت: لا آرضی 
إلا بالقاسمة: كان ذلك حمًا شاه تطالبه إن شاءت. 


قال القاضی: وهذه المسألةٌ صريحة فيمن له زوجةٌ وغيثها: أن شرطها في 


إسقاط بعض حقها من القسم لا يُسقطّه» وان شرطه لا يُبطل عقد النکام. 

قلت: الکلام في شيئين: 

آحدها: في صحَّة هذا الشرط ولزومه وقد آجاب أحمدٌ في موضع: 
أنه غیژ لازم» ولكنه في رواية الأثرم لما قيل له: آرآیت هذا الشرط في عقد 
النکاح؟ مسك عن جواب هذه المسألة» وقال: آمًا إذا قاله ها بعد النکاح؛ 
فلها أن ترجع. 

وهذا الإمساك والوقوفٌ عن ال مواب یمرج مثلّه على وجهين. 

والذهب المنصوص: أنَّ الزوجّ متى اشترط ترك حقّه الثابتِ بمطلق 
العقد -كتحويلها من دارها والسفر بها- كان شرطا لازمًاء وكذلك إذا شرط 
ترك ما يستحقه؛ وهو: التزيّج والتسرّي عليها. 

فإذا كان إذا شرطت عليه ترك بعض ما يستحقّه عند الإطلاق لغرض 
صحيح لها في ذلك: لزم فكذلك إذا شرط عليها مثل ذلك. 

وأصحابنا هم فیا إذا اشترطت صفة مقصودة في الزوجة؛ كالبكارة 
وا مال أو شرط في الزوج نفي عيب لا يثبت الفسخ؛ كالعمى والشلل» 
روايتان: 

قال اب عقیل: لما ألزم المنازعٌ في مسألة شرط دارها: بذلكء والذي يشبه 
المذهب: ان لالم إذا شرط أن تكون الزوجةٌ بكرا فخرجت یه وعلی 
صفة فبانت بخلافها؛ لأنَّ أحمد قد نص على أن ذلك يتر فی الهر. 


فابن عقيل بین: أن ذلك قياس المذهبء وم يظفر بالنصٌ في ذلك عن 


أحمد. وهو کا قال. 

وسوی ابنْ عقيل بین أن یکون هو الشترط. وبين أن تکون هي الشترطة 
وهذا هو القياس. 

وقد تقرّر في آکثر نصوص أحمد التي اتبّمها أكثرٌ أصحابناء ففرّق فيها 
بين أن تشترطً عليه ترك حقه فيلزم» وبين أن یشترط عليها ترك حمّها فلا 
يلزم فإنه إذا شرط ها أن لا تُسافرٌ فإذا لم برد الوفاء بالشرط: طِلَقھاء فكان 
له حلص وأما هو إذا شرط عليها أن لا ينفق عليهاء ولا یقسم لحاء ول يف 
ها لم يكن ها عَخْلّضٌ؛ فلا يكون الشرط لازمًا. 

وأما ما في «الحرر»: أن شَّرْطّها صفة مقصود فيه لايَلزمُ» وشرطه هو 
فيها: يلزم في إحدى الروايتين؛ فهذه طريقة فاسدةٌ قطعًا. 

وأما إذا اشترطت هي صفة في الزوج کر امد في «المحيّر»: أنه لا 
يلزمه؛ فيبقى كلامّه يقتضي أنَّ في الأول روايتين دون هذاء وليس الأمرٌ 
كذلك» بل هذا نقله من كلام القاضي في «الجرّد» و«الفصول» لابن عقيل 
تبع «للمجرد)» والقاضي ذكر في الموضعين له شرط لا يلزم. 

ثم ان القاضي ذكر في «الجامع الكبير» حلاف ذلك» وشرطها فيه أبلغ؛ 
لاله يملك طلاقهاه ولا تملك طلاقھاء وقد قال : «إِنّ اق الشروط: آن 
وفوا به ما استَحْللتمْ به الفُرُوجٍ00©. 

وبه احتجٌ أصحاينا في مسألة شرط دارهاء وعلّلوا ذلك -واللفظ لابن 


.)۳٦٣ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


عقیل- بأنَّ هذا الشرطً من آکبر الأغراض» وزیا حُوبي في الصداق لاجله» 
وأغضى من الاستقصاء في الانفاق لأجله. 

ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود» وکانت من الصلاح الذي هو 
القصود: م تذهب عفوّا» ول تهدر رأَسّا؛ كالآجال في الأعواض» ونقود 
الأئمان العينة ببعض البلدان» والصفات في البیعات والحرفة الشروطة 
في أحد الزوجین» وقد تفید الشروط ما لا يفيده الاطلاق بل ما خالف 
الاطلاق. 

قال: والذي يُشبه المذهب: أن اتلم إذا شرطها بکرّا؛ فخرجت یب 
وعلی صفة فبانت بخلافها. 

قلت: وهذا العنی موجود فيا إذا شرط هو نقصها من النفقة والقشم 
لأجل زوجته القديمة التي لا ترضی بأن یتزوح علیها مَن يُساويهاء أو لکونه 
ها آکثر منهاء أو لکونه عاجرًا عن النفقة. 

وأصحابنا قد ذکروا فيا إذا رَضيت بعسرته عن النفقق أو تروّجته عالمة 
بعسرته» ثم طلبت الفسخ: هل ها ذلك؟ 

على روایتین. 

وقالوا نی الصداق: ليس ها الفسخ؛ لان النفقةً یتجدّد وجوبها شین بعد 
شيء» بخلاف الصداق. 

وهذا يدل على اگہا إذا أسقطت حقّھا من بوت الفسخ لاجل النفقة 
سقطت في إحدى الروايتين» وإذا رضيت بذلك في العقد؛ فلا فسخ لماء 


فكذلك إذا رضیت في العقد بترك النفقة. 

ین هذا: أنَّ الإعسارَ یثبت الفسخ في الشهور من المذهبء وني الامتناع 
من النفقة وجهان: 

فعلم: أن الفسخ بعجزه عن حقها أعظم من الفسخ بترك حقهاء وإذا 
كانت مع رضاها به عاجزة لا تمقلك للفسخ بعد ذلك» فإذا رضیت به متنکا 
أولى أن لا تملك الفسخ بعد ذلك إذا ل يُنفق» وإذا م تملك الفسخ: كان شرطًا 
لازمًا. 

وإذا رضيت به مع عجزه عن الوطء؛ مب أو عَنَةِ: لم يكن ها الفسخ 
بعد ذلك» وإن رضیت بامتناعه من الوطءء كما في اُولي إذا وقف ها بعد 
انقضاء الأشهر الأربعة» فلم يَف به وأعفته المرأةٌ؛ فهل يَسقط حقها؟ 

على وجهين؛ لاأنہا رضيت به مولیا. 

وقالوا في النفقة والقَشم: إذا أسقطته ھا أن ترجع فيه. 

والفرق بین الامتناع من النفقة» والامتناع من الوطء: أله يبت الفسخ 
في الإيلاء بلا نزاعء بخلاف الامتناع من النفقة» فإنه في النفقة يمكن أن ينفق 
عليها من ماله بغير اختياره؛ فالانفاق يقبل الولایةً وال وکا بخلاف الوطء. 
القدرة نزاع. 

والقصود: ہا إذا رضيت به عاجرًا عن الوطء: لم يكن فا الفسخ. 


واذا رضیت به عاجرا عن النفقة: لم يكن ها الفسخ في إحدى الروایتین. 

وني المتنع وجهان. 

فهو إذا تزوّجها وشَرّط علیها نقصها من النفقة أو القسم. شرط ها 
ترك وما آبیح بدون الشرط: وجب بالشرط. 

وأما قول من قال من صحابنا وغيرهم: إِنَّ هذا ليس بشرطٍ لازم؛ لأنه 
إسقاط للحن قبل وجوبه؛ فهو كإسقاط الشفيع حل الشفعة قبل البيع؛ فيه 
جوابان: 

أحدهما: أن المسلّم إسقاطه قبل ثبوته» وسبب ثبوته» وأما بعد انعقاد 
سبب ثبوته؛ فهذا منوع كإسقاط أحد المتبايعين خيار الشرط في العقد على 
إحدى الروايتين. 

وأما البراءة من العيب؛ فالعلَّةُ فيه: اجهل أو التغريرٌ» بدليل: أله لو علم 
العيبَ؛ لسقط الردٌ بالإجماع» فليس العلَةُ فيه: أله أسقط ای قبل ثبوته» بل 
كونه أبرأمما لا يعلم؛ أو کون البائع عر الشتري, کم لو باعه جُزاًا ما لايعلم 
كيْلّه فالشهور عندنا: أنَّ هذا لا يجوز لما فيه من التدليس على الشتري 
فكيف إذا علم العیب قبله. 

الثاني: أنَّ هذا الاسقاط إذا شرط في العقد القتضی لثبوته سقطء كما لو 
شرط أن لا ينقلها من دارها وبلدها؛ فإنه أسقط حقّه من السفر» ومع هذا: 
فإنه قد سقط. 


وكذلك إذا شرط أن لا يتسرّى عليها ولا يتزوّجء لما صار حقا مشروطًا 


ها: كان شر طا لازمًا. 

وكذلك إذا شرط في البیم الأجل: أسقط حقه من ا حلولء وإذا ظهر 
العيبٌ فرضي به: أسقط حقّه من الرد 

وأمثال هذا كثيرة. 

لکن يبقى أن يُقال: إذا شرط عليها ترك النفقة وَالقَسُّمء ثم لم ترص 
بذلك؛ فقد يكون عليها ضررٌ في ذلك. 

فيقال: وعليه -أيضًا- ضررٌ بذلك. فإنه انیا تزوّجها مع عدم هذه 
الكلفة. 

فإن قيل: هو يمكنه الطلاق: 

قیل: عليه المهر» فالعدل: یا إن طلبت النفقة وَالقَسْمَ ول ترض إلا 
بذلك: كان له أن يُفارقهاء ويسترجع الهر کالمختلعة فإنها كرهت أن تقیم 
معه لمعنى من جهتهاء وهو كراهتها لا تراضيا به» لا لعنی من جهټه» وهذه 

فان قلنا: تر على مفارقة المختلعة التي تكرهه: أجبر على فراقی هذه 
وإلا فلا يبن هذا: أنه لو شرط أحدهما صفة مقصودةً زائدً على مطلق 
العقد: كان ذلك لازمًا على الأقيس من المذهب والأقوى» فكذلك إذا شر ط 
نفي صفة مقصودةء وهذا متفق عليه فیم| إذا شرطً كونه معيبًا وعاجرًا عن 
حقها فرضيت بذلك. 

يؤكد ذلك: أن الفسمّ بالعجز عن الوطء ول منه بالعجز عن النفقة 


والممتنع عن الوطء بالایلاء أشد من المتنع عن النفقة. 

ثم إذا قیل: إذا رَضيت به عاجرًا عن الوطء لا تملك الفسخ» فکیف لا 
يقال مثل ذلك في النفقة؟ 

والذي يجب أن يُقال: إنها لو رضيت به عاجرا عن الوطء؛ فإنه يخرج فيه 
النزاعٌ فيها إذا رضيت به عاجرًا عن النفقة بطريق الأولى. 


فصل 
2 بطلان العقد بالشروط الفاسدة 

التصوص عن أحمد في عامّة آجوبته: أن العقود لا تفسد بفوات الشرط 
الذي لا يُنافي مقصوة العقدہ کم نص في النکاح على أنه لا یفسد بشرط ترك 
النفقة والقّسمء مع قوله: (إِنّهِ ليس بلازم». 

وفيه قول آخر: أنه يبطل. 

قال القاضي: الضرب الثاني: أن شترط أن لا يطأها في وقتء أو تمنعه 
الولد أو يشترط عليها: ألا ينفق عليهاء أو: إن أصدقها رجح في صداقهاء أو 
يشترط هو عليها أن لا يطأها. 

قال: فالتصوص عنه في بعض هذه الشروط: أن التكاح صحيحٌ 
والشرط باطلٌ» نص عليه فيم تقدّم» إذا شرط الرجوع في الصداق» أو شرط 
قدرًا من النفقة: أنَّ التكاح صحيمٌ» وترجمٌ عليه في ذلك. 

قال: وذكر أبو بكر في كتاب «المقنع» فيه قولان: 

أحدهما: النكاح صحيحٌ» وها مھ الْنْلِ؛ لأن النكاحَ يصح مع الجاهیل» 
وهو مهرٌ المثل» فلم تبطله الشروط؛ کالعتق والطلاق. 

والثاني: يبطل النكاحٌ؛ لانّه شرط فاسدٌ في عقد النكاح» آشبه الأول في 
نکاح الشخار والحلّل وشرط الخيار. ۱ 


قلت: وكذلك في الشروط الفاسدة في البیع. 

قال القاضی: التصوص عن أحمد: أن البیع صحيحٌ» وهذا اختیاز أبي 
محمد وغيره؛ لحديث بريرة الثابتِ في (الصحیح۷"ء حيث صح النبی لا 
العقد وأفسد الشرط. 

والرواية الثانية: آن البيع ببطل بالشروط الفاسدق وهو قول أبي حنیفةً 
والشافعيٌ. 

وهؤلاء لهم خجتان: 

إحداهما: أن البائ انا رضي بزوال مُلکه عن البيع بشرطه والشتري 
کذلك إذا كان الشرط له» فلو صحّ البيعٌ بدونه: لزال مله بغير رضاهء 
والبيع من شرطه التراضي 

الثانية: أن الشرطً إذا فسد: وجب الرجوعٌ بم تَقَضَهُ الشرط من الثمن» 
رظلك هول بصي اشن مهولا 

وهذه العلّةٌ إنما : تستقیم في الشروط الفاسدة في المعاوضات التي يشتر 
فیها العلم بالعوض؛ كالبيع والاجارة وآما الأول: فهو حاصل في کل 
العقودء حبَّى في الولاية مع الشرط الفاسی كا إذا وله على أن يحكم بغیر ما 
یلزم أو يجوز الحكم به کقول مُعينِ. 

وهذان المأخذان من جنس المأخذين في تفريق الصفقة فإنَّ ظاهر 
المذهب عندنا: جوا تفريق الصفقة في البيع والنكاح» وغير ذلك» سواء كان 


)۱( تقدم تخر مجه (ص۷۹). 


ما يَنقسم عليه الثمن بالأجزاء أو بالقیمة. 

وفيها قول ثانٍ: بعدم التفریق مطلقا 

وفيها ثالث: بالفرق بين ما يُنقسم عليه الثمن بالاجزای وما ينقسم 
بالقيمة. 

والعلة: ما كونه جم بين حلال وحرام» فصار أحدّهما شرطا في الآخر؛ 
وا کون ارام إذا ألغي: بقي في ا حلالِ مجهولًا؛ لالہ إنما يُعلم بالقيمة» 
والقيمة مجهولة وقتّ العقد. 

ومن هنا فرَّق من فرّق بين النوعين -كأبي محمّد-» وتصحيح البيع في 
الحلال دون ا حرام المشروط معه كتصحيحه إذا كان فيه شر ط فاسدٌ مع إلغاء 
الشرط الفاسد وکا یم في تفريق الصفقة يثبتون الخيارٌ لمن تفرّقت علیه 
فأصحابنا -أيضًا- القاضي ومن اتبعه- يثبتون الخيارٌ لمن فات مقصوده من 
الشرط الفاسيء ويثبتون له لاش إذا لم یفسخء وأبو محمد أطلقٌ النقل عن 
القاضی بذلك وآقره. 

وأما الجدٌ: فخص ثبات هذا وهذا با إذا لم يُعلم من فات عَرَضه منهیا 
بفساده؛ لکونه مغروراء بخلاف الم على ما یعلم آنه حرام فاسدٌ. 

وعلى هذا القول: فیحصل الجواب عن حجتهم الأولى» فإن قوهم: نا 
رضي به مع الشرط. 

قلنا: نعم» وفوات الشروط لا يوجب فسا العقد. بل يوجب ثبوت 
الفسخ» كالشروط الصحيحة فانه إذا لم يوفٍ بها: لم يبطل العقد. بل 


وهذا حجَّةٌ علیھم؛ فانه يُقال: لیس فوات الشروط شرطًا فاسدًا بأعظم 
من فوات الشروط شرطًا صحيحًاء وإذا كان فواتٌ ذلك لا یبطل العقد» بل 
يمكّن من الفسخ؛ ففواتٌ هذا أولى وأولى. 

وكذلك السلامة من العيوب: هو موجت العقد عند الاطلاق» ولو 
شرطها لفظا؛ لزاد ذلك توكيدًاء ثم فوائّه لا يبطل العقد بل يثبت الفسخ 
فالشروط الفاسدٌ إذا لم یحصلء كيف یبطل معه العقدٌ؟ 

وهذه حجّةٌ ظاهرةٌ عليهم في قوهم: (إِنَّه يبطل العقداء فمتی أثبت 
له الفسخ كان قد وف موجب العقد» وقيل له: إما أن ترضى به بدون هذا 
الشرط؛ لا فافخ كا بلاغ صل الشرط الح 

لکن الفرق بینهما: أنَّ الشرط الصحیح يوجب الوفاء بمقتضاه كالعقد 
الصحيح» والشرط الفاسد: لا يوجب شيئًا كالعقد الفاسد لکن إذا لم 
يرض: لم يكن لأحدهما على الآخر عقدٌ لازم» فان الشترط لم يرض بدون 
الشرط والاخر لم بجز أن يلزم بالشرط. 

وأما إثبات أصحابنا له ارش ما نقص من الثمن السمّی بالغاية إن كان 
الشترط هو المشتري» أو ما نقص من ثمن المثل» إن كان الشترط هو البائع: 
فإن البائع إذا كان له غرض نقص من ثمن المثل» والمشتري يزيد على ثمن 
الثل» وقول ا حد: «أو آزش ما نقص من الثمن» يعود إلى هذا تارة» وإلى هذا 
تارة؛ فهو نظم إثبات الاَرْش بفوات الصفة المشروطة في المبيع» وهو اثبات 
لاش بالشرط الصحيح إذا لم یوف به. 


ونظيدُ الاژش: العیبُ في العیب مع إمكان رده. 

وأبو حنیفة والشافعينٌ لا يقولان: إن الشرط الصحیح إذا فات ینقص 
من الثمن شیناء لکن تسلط على الفسخ بغير أزّش» فكيف يقال في الفاسد: 
إنه إذا ألغي: سقط ما قابله من الثمن» ووجب الرجوعٌ به؟ وهم لا يوجبون 
مثل ذلك في الشرط الصحيح» ولا في الصفة القصودة؟! 

لکن قباشه أن يُقال: إذا فات الشرط؛ فله الفسخ» كا يقال مثل ذلك 
في الشروط الصحيحة فلم ضعف قول من أفسد العقود بفساد الشروط 
الزائدة التي لا تخل بمقصودها. 

بل أعدل الأقوال: إثبات الخيار للمشترط. 

فان قيل: ليس في حديث بريرة”" إثبات الخيار هم. 

قيل: هذا إِيجابٌ عنه بأحد جوابين على الاختلاف الذي في ظاهر كلام 
أصحابنا. 

من قال: لا یثبت حیاژ إلا مع عدم العلم قال: آولئك كانوا قد علموا 
بان هذا الشرطً لا بچوزہ اما قبل الاشتراط وإما بعد خطبة النبيّ ية على 
ا مر فأقدموا على ما يعلمونه حرامًا. 

ومن قال بثبوته مطلقاء قال: هم لم يكونوا باعوا بعد والنبي ب بين 
لعائشة: آنا سواءٌ شَرَطّت لمم الولای أو لم تشرطء لا يكون الولاءٌ إلا 
للمعتق» وأذن لها أن تشتري مع هذا الشرط؛ لا هذا الشرط لا يُبْطِلُ العقت 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۷۹). 


ولا يمنع انتقال الملك إليهاء وهم لو باعوا بعد هذا: لم يكن هم غرض في 
الفسخ» وليس في كلام الب لا إلا إبطال الشرط المخالف لكتاب الله» وان 
كتاب الله حى وشرطه أوئقٌ. 

وفيه جوا التصرف في المبيع المشروط فيه الشرط الفاسد» وليس في 
شيء من ذلك ما يناني ثبوت الخيار المشترط» وهذا هو مقتضى الشروطء فان 
عدمها ينقل العقود من اللزوم إلى الجواز» كما في الكتابة الصحيحة والفاسدة. 

وقد قرّرنا: آنّه يجوز شرط الخيار في کل العقود؛ وهو: أن يعقد على وجه 
ا لجواز» كا يجوز فيها كلها الشروط التي تصير مع عدمها جائزة لا لازمة. 

وقد ذكر الشافعييٌ ومن اتَبَعَهُ من أصحابنا: أن المهادنة لا تكون على 
مدو مطلقًاء ونه لا جوز أن يقال هم: «نقرّكم ما أَقرّكُم الله ومع هذا: فان 
التي ادن غير واحد من المشركين مهادنة مُطلقةً غير لازمة» وقال لليهود: 


٦ 
م2‎ 


و كُمْ ما رک له 

)١(‏ آخرج البخاري في «صحيحه» (۲۷۳۰) من حديث عبد الله بن عمر فت: قال: ما 
َدَع آهل خیم عبد الله بن عمرء قام عمرٌ خطيباء فقال: إن رسول الله اة كان عامل 
یہود خیبر على أموا ٰم وقال: رکم ما أَقرَّكُمْ الم وإن عبد الله بن عمر خرج 
إلى ماله هناك فعُدي عليه من اللیل ففدعت يداه ورجلاه» وليس لنا هناك عدو 
غيرهم» هم عدونا وتهمتنا؛ وقد رأيت |جلاء‌هم. فلا أجمع عمرٌ على ذلك أتاه آحد 
بني أبي الحقيق» فقال: يا أمير المؤمنين! أتخرجنا وقد أقرنا محمد بإ وعاملنا على 
الأموال وشرط ذلك لناء فقال عمر: أظننت أني نسیت قول رسول الله يَكلَهِ: كيف 
بك إذا حرجت من خیم تعدو بك لول ليل بعد لیلةاء فقال: كانت هذه هر 
من أبي القاسم قال: كذبت يا عدو اللہ فأجلاهم عمرٌء وأعطاهم قيمة ما كان هم 
من الثم مالا ولبلاه وعروضًا من أقتاب وحبالء وغير ذلك. 


ومنهم من قال: معنى ذلك في «نقرکم ما أَقرَّكُمُ الله)؛ أي: ما شرع الله 


(قرازکم وقالوا: هذا لا يَعلمُہ إلا لیا 
وهذا ضعيف لوجهين: 


گے و 


آحدهما: أن قوله: «ما أَقرّكُمُ ال قد بُراد به: ما قدَّرَ اله ذلك» کما في 
قول القائل: لأفعلنَ كذا إن شاء الله؛ أي: لا نلتزم لكم الإقرارٌ مطلقاء بل 
ما مضى القدر بذلكء فان شاء الله [ٍخراجکم فقذف في قلوبنا اخراجکم؛ 
فعلنا ذلك. 

الثاني: لو أراد بذلك: ما رضي الله لكم؛ فهذا من باب الأحكام الشرعية 
التي تعلم بالأدلة الشرعية. 

والدليل على ذلك: أن عمرٌ بن الخطاب أخرجهم في خلافته في وقتٍ 
مين" بغير وحي خاص بذلك الوقت. بل لا رأى في ذلك مصلحةً للمسلمين. 

وأيضًا لقول النبيّيكلِِ: «أَخْرِجُوا اليهُودَوَالّصَارَى ین جزیرة العرّب)”". 


(۱) تقدم تخريجه قریبا. 

(۲) صحیح - آخرجه ۔ہذا اللفظ-: مسلم في «صحیحه» (۱۷۲۷) (1۳)؛ 
والفاکهی في «آخبار مکة» (۹٢۱۷)ء‏ والبزار في «مسنده» (۲۳۰ وأبو طاهر 
اللخلص في «الخلصیات» (۰۲۲۳/۲ والبيهقي في «معرفة السنن والاثار» 
(۳۸۱/۱۳/ ۱۸۵۸۴۳) من طريقين عن جابر بن عبد اللہ عن عمر بن الخطاب؛ به. 
وأخرجه -ہہذا اللفظ -: ابن أبي شیبة في «الصنف» (۳۲۹۹۱) -ومن طريقه ابن أبي 
عاصم في «الاحاد والمثاني» -)۲۳٣(‏ وغيرهم من حديث أبي عبيدة بن الجراح #. 
وأصله في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عباس لت بلفظ: «أخرجو 
المشركين من جزيرة العرب): أخرجه البخاري (۳۰۵۳ و۳۱۸ و١ »)٤٤١‏ ومسلم 
(۷) (۲۰). وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (۱۱۳۲). = 


قال شیخنا الامام الألباني تلت في «السلسلة الصحیحة» (۳/ ۱۲۵): «وفیه دلالة: 
على جواز إطلاق لفظ : «المشرك» على آهل الکتاب؛ فإنهم هم العنیون بهذا امحدیث» 
كما يدل عليه ا حدیث السابق: [«أخرجوا ود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة 
العرب»]» ومثله الحديث الآتي: (لئن عشت: لأخ رجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» حتى لا آترك فيها إلا مسلً)»». 

قال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱۹۱/۷): «فهذا الحديث فيه خلاف ما قد 
رَوَينا قبله في هذا الباب من الذين آمر رسول الله َك باجلائهم من جزيرة العرب؛ 
لأن الذين أمر بإجلائهم منها فیما رَوَیناہُ فيا تقدّم منا في هذا الباب؛ هم: اليهود 
والنصاری؛ والذي في هذا؛ هم: الشرکون» وهم خلاف اليهود والنصاری غير آنا 
نخافٌ أن يكون ذلك إن أي من قبل ابن عيينة؛ لأنه كان يرث من حفظه» فیحتمل 
أن يكون جعل مكان اليهود والنصارى: الشرکین» وم يكن معه من الفقه ما یمیّڑ به 
بين ذلكء والله أعلم بحقیقة الأمر في ذلك غير أن ال جحماعة أولى ہما حفظوا في ذلك مما 
حفظه الواحد ما خالفهم فیه». 

قال شیخنا الألباني كاه في «السلسلة الضعیفة» (۱۳/ ۲۱۲): «کذا قال ساعحه الله! 
فانه يعلم أن تحديث ا حافظ الثقة -کابن عیینة- من حفظه ليس بعلة» بل هو فخر 
له» وأن تخطئة الثقة بمجرد الاحتمال لیس من شأن العلماء النصفین» ولکنها العصبية 
الذهبة؛ نسأل الله السلامة. 

وعلی مذهب الطحاوي هذا یمکن أن یغفر الله الکفر؛ لقوله تعالى: # له لایر 
أن سر بو عفر مادو لاک ل وکا © [النساء:4۸]. 

وہذہ الاية احتج ابن حزم كاه على أي حنيفة الذي هو متبوغ الطحاوي في التفریق 
الزعوم؛ فقال عقبها (4/ 45 7): «فلو كان ههنا کفر لیس شرگا؛ لكان مغفورًا لمن 
شاء الله تعالی» بخلاف الشرك وهذا لا يقوله مسلم» ثم آتبع ذلك بأدلة أخرى 
قوية جدّاء ثم قال: «فصح أن کل كفر شرك وکل شرك کفرء وأنیا اسان شرعیّانء 
آوقعه] الله -تعالی- على معنى واحداء ولولا خشية الاطالة؛ لنقلت کلامه کله؛ 
لنفاسته وعزته. فلیراجعه من شاء الزید من العلم والفقه». 


وقد مر الله -تعالی- نييّه اة بنبذ عهود الشرکین التي لم تكن مؤقتة 
وألزمه بالوفاء بالمؤقتة التي وق أهلّها له بذلك(» وهذا من أعظم الأدلّةِ على 
جواز شرط ا حیارِ في الهادنة؛ ففي غيرها أولى وأحرى. 

وهذا هو الأصل: في أنَّ العقود تتبع رضا المتعاقدين» كا قد قرّرنااه 
وقررنا في غير موضع: أَنَّ العقود مبناها على أصلين 

- على أن ترجع إلى مراد المتكلم الذي قصده بلفظه. فيكون المقصود: 
هو العقود عليه؛ فيعلم به ذلك. 

- وينظر إلى رضاه فيلزم با رضي به دون ما لم برض به مالم يخالف 
كتاب اش والله أعلم. 

ومدار العقود -مثل الآثمان وغيرها- على أصلين 

- أن يعلم المعقودّ عليه الذي التزمّه العاقد ويعلم حكمّه في الشرع» كما 
5 قضاء القاضي مبنيٌ على أصلين: 
# إثبات وحكم. 
کیا في قوله تعالى: ۶ لا انیت عهدثم من ریت يشوك يام 


یناه روا اگ دا ای يهم همرل شم ETOH‏ 
الانشهر ارم تلو حت وجدشموشر وغذوهر وحص ردو هم سر 
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-م 


ری ر گےر ر NS‏ سس میرم AK‏ 57 ...بت 
صي وان ابوا رت را لكر وا سهم إا 4 عو عَنَورَتَحِيمٌ ل 
و و اد دی مه سْسَجَاركَ فا 1 مزع جنگ کت :5 


ج می روعي 


یت دہ نهر تالکش نکم اتشر کی 2 
میک 44 [التوبة 4 -۷]. 


٭ إعلام والزام. 

# خبر و آمر. 

# إنشاء واخبار. 

فهکذا العقود. مدارها على أصلين: 

- أصل خبري؛ وهو: أن یعلم ما الذي التزمّه العاقد. 

- وأصل طلبی؛ وهو: أن یعلمٌ حك ذلك عند الله ورسوله. 

فالأصل الأول: مداژه على التراضي» كا قال تعالى: 9 آنتگورک 
رة عن راض نکم 44 [النساء:۲۹]. 

ثم التراضي عند جمهور الناس يعلم بالصيغ وغيرها من الدلالات؛ 
وعند بعض الفقهاء لا يعلم الا بالصیغ؛ وهي: مسألة بيع العاطاق وما 


دک 


ی 
ع 


2م 7 
کے ور سے رض ہے 
سکس دی ازو ںی 


CON‏ 2۵۲2۵ ہے ن ۲۲۱ ہہہہہہ 


فصل 
2 بیع الشيء بقیمته؛ وبسعره الذي استقرُ وبرقمه 
والمتأخرون من آصحابنا -کالقاضی وأتباعه- على أَنّه لا مجوژه کمذهب 


الشافعی. 
والذي وجدته منصوصًا عن أحمد: جوا البيع بالرّقم" وبالقیمق دون 
۰ 5 و ِ2 
السعر الذي پستفر بعد وم يعلمه البائع”". 


وسأذكر -إن شاء الله آلفاظه. 

فإمًا أن يكون في الجميع روايتان» أو تفر النصوص على مقتضاها؛ وهو 
أظهر. 

والكلام على هذا هو الکلام في البيع بثمن المثل» مثل أن يقول: بعني 


(۱) البیع بالرَفم: هو أن يقول: بعتك هذا الثوب بالرَّفُم الذي علیه» وقبل الشتري من 
غير أن یعلم مقداره. فان فيه ینعقد البیع فاسدّاء فان علم الشتري قدر الرّقم في 
الجلس وقبله: انقلب جائزا بالاتفاق. 
انظر: «التعریفات» للجرجاني (ص۸). 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية آنه في کتابه: «الاختیارات الفقهیة» (ص559): 
(ویصحٌ البيع بالرّقم ونص عليه همد وتأوّله القاضي» وبا ينقطع به السّعرٌه وکا 
یبیع الناش» وهو آحد القولين في مذهب أحمد». 
وانظر: «الفتاوی الکری» لابن تيمية (۵/ ۳۸۷). 
وقال ابن قيم الجوزية في «بدائع الفوائد» (4/ ۱۰۳): «آما الرقم: فقد نص على صحة 
البيع به» فقال حرب: سألت أحمدَ عن بیع الرّقُم؛ فلم ير به بأسّا». 


بسعر ما يبيع الناس؛ والسعر واحد آو: بعني با ینقطع به السعر» وهو 
واحدء أو بعني بقیمته» ونحو ذلك من الدلائل الدالّة على هذا العنی لفظه 
وغير لفظ. ۱ 

فقد نص أحمدٌ في مواضع: على جواز مثل هذا البيع» کما جوز مثل ذلك 
في الإجارة» والنكاح» وغيرٍ ذلك. 

منها نصّه: في حوائج البقّالء فان عادة الناس: أن يأخذوا الثيابَ 
والطعام؛ كالخبز» واللحم؛ والادم» والدهنء والفاكهة» من 2 ذلك 
بالسعرء ويعينوا قدر ذلك وقت الأخلٍ. 

قال آبو داود في «مسائله عن أحمد»: «بابٌ في الشراء» ولا يسمّى الثمن: 
سمعتٌ أحمد سُئل عن الرجل يبعت إلى البقال فیح منه الشيءَ بعد الشيءه 
واه بعدذلك؟ ٠‏ 

قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأسن. 

قيل لأحمد: يكون البيع ساعتكل؟ 

قال: لا . 


وعن مُت بن جامع”» عن أحمد في الرجل یبعث إلى معامل له یبعث 


(۱) انظر: «مسائل الامام أحمد» (ص ۲۰۵ - رواية أبي داود السجستاني). 

(۲) هو مثنی بن جامع» آبو الحسن الأنباري» قال عنه أبو بكر الخلال: «کان مثنی ورعا 
جلیل القدر.. یقال: إنه كان مستجاب الدعوة» وکان مذهبه أن هجر ویباین هل 
البدع» وکان أبو عبد الله یعرف قدره وحقّهه ونقل عنه مسائل حسانًا». 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۳۳۰/۱). 


إليه بثوب فیمر به» فیسأله عن الثوب؟ فيخيه» فیقول له: اكتبه» والرجل 
يأخذ الم فلا يقطع ثمنه» ثم يمر بصاحب الثمر» فيقول له: اكتب ثمنه؟ 
فأجاژه إذا کان ثمنه بسعره يوم آخذه. 

فقد نص على جواز ابتیاعه بسعره یوم الاأحذ وان لم يعلم الشتري قدر 
السعر. 

وقال امخلال: «باب ذکر البیع بغير ثمنٍ مُسمّی»» وذکر عن الکرمان: 
سألتٌ مد قلت: الرجل يقول للرجل: ابعث لي جریا من بر واحیبّه عل 
بسعر ما تبیع؟ قال: لا يجوز هذاء حتی یبن السعرٌ. 

وعن ابن منصور: «قلت لأحمد: ال رجل يأخذ من الرجل سلعتّ فیقول: 
و 05 3 ۷ 
أخذتها منك على ما تبیع الباقي؟ 

قال: لا جر ز/۲. 

8 ۶ 04 ۹ 2 . 

وروی حنبل» عن أنس بن سيرين: قلت لابي عبيدة بن عبد الّه: الرجل 
يعطي الرجل الدراهم ويقول: احسب عل طعامك إذا دينته بسعر ما تبيع؟ 
فكره ذلك. 

قال حنبل: قال عمّي: أنا آکرهه؛ لأنه بيمُ جھولِء والسعر يختلف. يزيد 
وینقص. 

قلت: فقد يقال في المسألة روایتان؛ لأزہ جوزہ هناك بالسعر كلا تقدّی 


ومنعه هنا. 


(۱) انظر: «مسائل الإمام أحمد» ۲٥۸٦ /٦(‏ - رواية إسحاق بن منصور الكوسج). 


وقد یقال: هناك كان السعرٌ معلومًا للبائع مستقراء وهنا لم يكن السعرٌ 
معلومًا للبائع؛ لأنّه ‏ يدر ما يبيع به» فصار البيع بالسعر المستقرٌ الذي يعلمه 
البائع؛ كالبيع بالثمن الذي اشتراه في بيع التولية والمرابحة» وأخذ الشفيع 
الشقص المشفوعٌ بالشمن الذي ا شترى به قبل علمه بقدر الثمن. 

ویدل على هذا: أنه لو زاد في تخبير الثمن كان للمشتري منع الزيادة» 
والأخذ بالثمن المسمّى مع قسطه من الربح. 

فلو كان البيع بتخبير الثمن: لا يجوز حتى يعلم المشتري بقدره. لم يكن 
هنا بيع أصلًا؛ لأن الشتري لم يكن عاًا بقدر الثمن. 

وقد نص آحد على جواز البيع بالرٌقم فقال في رواية أبي داود: «وسئل 
عن بيع الرَّقَمِ؟ فكأنه ل پر به بأسًا)"©. 

وقال في رواية أبي طالب: لا بأس ببيع ارم يقول: أَبِيعُكٌ رقم كذ 
وكذاء كل ذلك جائز» ومتاع فارس: نما باع 7 

قلت: إذا علم المشتري قَدْرَ الرّقُم: لم يُشْكِل هذا على أحدء ولكن 
المستول عنه: الرقم الذي رَقَمَهُ البائعء ولم يعلم المشتري بقدره» فان كثيرًا من 
المتاع؛ كالمتاع المجلوب من الموصل في زماننا هذاء نا يباع بالرّقمء كما ذ 
آحد: أن متاع فارس -إذ ذاك- إنها كان يباع بالرّقمى فانه لا باع مساومق 
ولا مزايدة» بل برّقیه والشتري برضی بمخبرة البائع» وهو ما اشتراةٌ به من 
ذلك البدل ویربحه فيه ما یتّفقان عليه» وهذا لا وجه لنحه. 


(١)‏ انظر: «مسائل الإمام اُجد) ( ص۲۰۲ - رواية آي داود السجستانی). 


وذلك: أنه لو وکل وکیا يشتري له شيئًا: جازء وكذلك |ذا وله لیبیعه 
له» وان لم يعن الثمنَ لواحدٍ منهماء ويجوز الشراء والبیع بثمن المثلٍ بالاتفاق» 
وكذلك في سائر المعاوضات. 

وذلك: لأنّ الموكل رضي بخبرة الوكيل وأمانيه» والمشتري بتخبير اللمن 
قد رضي بأمانة البائع» وكذلك يرضى بخبرته أكثر ما يرضى بخبرة الوكيل؛ 
ات بان يشتري لنفيهء والوكيل يشتري لغیرہہ واجتهادٌ التاجر لنفسه أبلع 
في العادة من اجتهاد الوكيل لموكله. 

ولهذا جرت عادة الناس: أن يرضوا بالبيع بتخبير الثمن أكثر ما يرضون 
بالمساومة؛ لأنَّ تخبير الشمن يكون قد رضي بخبرة التاجر البائع وشرائه لنفسه» 
وهو أبلغ ما يُوكله» وهو تاجر يشتري لنفسه ليربح» فلا يشتري في العادة الا 
بثمن المثل وأنقص. 

فلهذا جرت عادةٌ الجاهلين بالقيم: أن يشتروا بتخبير الثمن» بخلاف 
الساومة؛ فإنها يعودٌ فيها إلى خبرة نفسه» وإذا كان جاهلا بالقيم: لم يكن له 
خيرة يرجع فيها إلى نفسه؛ فیغبن. 

وغذا -أيضًا- يرضى الناسٌ بأن يشتروا بالسعر الذي يشتري به عامَةً 
التاس دون ا مساومة لهذا المعنى. 

وهذا إذا باع الوکیل -أو: الوالیْ- بالسعر العامٌ: نفذ تصرٌفہ وكذلك 
الوالي» ولو باع -أو: ابتاع- بخبرة نفسهء وخالفت السعر العامٌ: كان خالفا. 

فإذا كان هذا موجب الوكالة المطلقة في العقدء والولاية المطلقة على 


لعقید. فلأن یکون موجب مباشرة العقد الطلق آول» فان ما یرضی به ال 
من وکیله» یرضی به من نفسه بطریق الأولى» وقد یرضی من نفسه ما لایرضی 
به من وكيله» فإذا كان قد رضي أن يشتري له وکیله الذي و کله وکالة مطلق 
مع عليه بأنه يشتري بثمن المثل» وهو لا یعلم قدرّه: فان يرضى من نفسه أن 
يشتري بشمن المثل وهو لا يعلم قدرّه: أولى. 

وأيضًا: فکل مَن آلرته الشارعٌ بالبیع: فان له بثمن الثل» وبذلك 
حکم رسولٌ الله ی على من أعتق شركًا له في عبدء وکان له مِنّ ا ال ما 
يبلغ ثم العبده حکم: «بأن بقوع عليه قيمةٌ عدلء لا وکس ولا مط 
فيعطي شر كاوه أنصباءهم من القيمة. 

فلو كان بيعه هو بالقيمة لا جوز؛ لكان الشارعٌ قد ألزمه بها لو فعله هو 
لا يجوز» والشارع لا يلزم أحدًا بها لا يجوز منہہ فان کل واجب جائ ولیس 
كل جائز واجبّاء فإذا كان هذا واجبّاء فلن يكون جائرًا بطريق الأولى. 

وليس هذا من باب ضمان التلف بالبدل» كا تومّم ذلك طائفةٌ من 
الفقهاء من أصحابنا وغيرهم» وجعلوا هذا هو عمدئّهم: في أن الرقيق يضمن 
بالقيمة لا بمثله» بل هذا من باب البیع بقيمة المثل؛ لا نصيب الشريك 
يدخلٌ في ملك المعتق» ثم يعتق» ويكون ولاء العبدِ كله له. 


)۱( أخرج البخاري في اصحيحه) (۲۵۲۲ و۲۵۲۳) ومسلم (۱۵۰۱) (۱) من حديث 
عبد الله بن عمر تع قال: قال رسول الله :من أعتق شر کا له في عبد» فکان له 
مال يبلغ ثمن العبد: رم العبد عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم» وعتق 
عليه العبد؛ وإلا: فقد عتق منه ما عتق». 


ليس هذا کمن قتل العبد الشترك بينه وبين شریکه بل هو کمن ابتاع 
نصيبَ شریکه. لكنّ الشارع ألزمهم بالتبایع؛ لتکمیل حريّة العبد. 

فالذي رأيته من نصوص أحمد: أنَّهِ إذا كان البائعٌ عامًا بقدر الثمن: جاز 
للمشتري أن يشتريّه منه بذلك الثمنء وإن لم يعلم قدرّه؛ فإنه ثمنٌ مُقدّر في 
نفس الأمر» وقد رَضِيَ هو بخبرة البائع وأمانته. 

وأما إذا كان السعرٌ لم ينقطع بعء ولكن ينقطع فيه| بعد ويجوز اختلاف 
قدره: فهذا قد نع منه؛ لاه ليس وقتٌ البيع ثمن مقدر في نفس الأمس 
والأسعارٌ تختلف باختلاف الأزمنة» فقد يكون سعره فیا بعد العقد آکثر مما 
كان وقت العقد. 

فأما إذا باعه بقیمته وقت العقد: فهذا الذي نص أحمدٌ على جوازه 
ولیس هذا من العَرَرِ النهی عنه؛ فان بعص الفقهاء يظنون: أن الغرر صفةٌ 
للبيع نفسه وان ال و هى عن البيع الذي هو عَرَر). 

وليس كذلك» بل هى عن بيع المبيع الذي هو رو فالبیع نفسّه هو 


و ند 


العَرّرء کالثمرة قبل بدو صلاحها". 


بد هچ 


(۱) آخرج مسلم في «صحیحه» (۱۵۱۳) (4) من حدیث أبي هريرة 4# قال: انهی 
رسول الله ية عن بیع التصاةء وعن بيع الْرّر. 
(۲) سيأتي تخريجه (ص 4۹۷). 


فصل 
بیع الغرّر 
والعَرّرُ قد قيل في معناه: هو ما خفیّت عاقبته وطویّت مغبته» آو: 
انطوی آمره. 
وقیل: ما تردّد بین السلامة والعَطّب. 
ومعنی هذا: ما كان متردّدًا بین أن يُسِلَّم للمشتري؛ فیحصل القصود 
بالعقد وبين أن یعطب؛ فلا حصل المقصود بالعقد. 
وهذا التفسیر این وأوضخ من الأول؛ فان الخرر مِنَ التغرير» والمغرَّرُ 
بالشيء: الخاطرء والمخاطر: التردد بين السلامة والعطب. وهذا هو الذي 
تيت عاقبه» فهذا كله يعودُ إلى سلامة المبيع للمشتري؛ وحصوله له. 
فأما ما كان حاصلا له مقبوضًا له سليًا: فهذا لا سی غررًا؛ لكونه ‏ 
يعلم قدژہہ وهذا لا يُسمّى مال الرجل في بيته وصندوقه عُرَرَاء وإن لم يعلم 
كيلّه ووزنه» وإنم| يُسمّى غررًا: ما لايّدري: أيحصلء آم لا حصل؟ 
فدخول العلم بالقدر -أو: الوصف- في اسم الْعَور: ما لا أصل له. 
ولحذا يرق الفقهاء بین العَرّرِ والجهول. 
وعلى هذا: فمن اشترى مالم یره على أنه بالخيار إذا رآه؛ فلا حذور في 
هذا البيع أصلًا. 


بل الأظهرٌ: أنه يصحٌ؛ کما هو إحدى الروایتین عن أحمدء ومذهب أبي 
حنيفة» وغيره. 

فإن الصحابة کانوا يتبايعون الأعيانَ الغائبة؛ كا ثبت ذلك عنهم في عة 
قضاياء ول يُعرف عن أَحدٍ من الصحابة أنه آنکر ذلك والنبيٌ پل هی عن 
بيع الْعَرَوِ''ٴ؛ لما فيه من الخاطرة التي تتضمّن أكل ا مال بالباطل» وهذا منتفب 
في هذا الوضع» فان العقد لم یلزم المشتري» فإذا رآه فَرَضِيَهُ: تمّ البيع» وإذا 
م يرضه» فلم يأكل ماله بالباطل؛ فليس هذا من أكل الال بالباطل في شيء. 

غايته أن يقال: هو وقفٌ؛ لتوقّف لزوم العقد على الرؤية. 

ولا ریب: أن وقف لزوم العقد على أمر متأخر: جائرٌ؛ کوقف العقود 
التي لا تلزم إلا بالقبض على القبض المتأخرء ووقف الوصية على إجازة 
الورثة لا سے| عند مَن يقول: لا يلزم إلا بإجازة الورثة بعد الموت. 

وقد بيّنا في غير هذا الموضع: أنَّ مذهب أحمد: أنَّ ما احتيج إلى وقفه من 
العقد: وَقِففَ وهو ما كان المتصرف فيه معذورًا في تَصرٌّفه؛ كالصدقة با مال 
الذي لا يُعلم مالكه» والقبوض بعقدٍ فاسل إذا باعه الشتري وقصد رده 
فإنه إن أجاز البائعٌ البيعَ: جازء وكان له الربخ. 

وكذلك الحكم بالتفريق بين الفقود وامرأته» وتزويجها بغيره» هو 
موقوفٌ على رضى الزوج فإن أجاز الفرقةً: جازت» وكانت زوجة الثاني» 
وان اختاز فسكّهاء وا امرأبہ: كان له ذلك» کیا قضى به الصحابةٌ وأخذ 


9 و 
به مد 


(۱) قال ابن قدامة في «المغني» (۸/ ۱۳۲) -بعد أن ذکر آقوال المانعين من تزویج امرأة 
المفقود-: «ولنا ما روى الأثرم والجوزجاني پاسنادهما: عن عبيد بن عم قال: 
قد رجل في عهد عم فجاءت امرأئه إلى عمرّء فذكرت ذلك له فقال: انطلقى» 
فتربصي أربع سنین؛ ففعلت. ثم نت فقال: انطلقي» فاعتدي أربعةً أشهر وعشرّا؛ 
ففعلتء ثم نت فقال: أين وَلٌ هذا الرجل؟ فجاء ول فقال: طلقها؛ ففعلء فقال 
لها عمر: انطلقي» فتزوجي من شئت؛ فتزوجت. ثم جاء زوجها الأول» فقال له 
عمر: أين کنت؟ قال: يا أمير الومنین! استهوتنی الشیاطیْ» فوالله ما آدري في أي 
آرض الله کنت؟ عند قوم يستعبدونني» حتی اغتزاهم منهم قوم مسلمون» فکنت 
في ما غنموه» فقالوا لي: آنت رجلٌ من الانس» وهولاء من اج فما لك وما لهم؟ 
فأخبرتهم خبري» فقالوا: بأيّ أرض الله تحب أن تصبح؟ قلت: الدينة هي آرضي؛ 
فأصبحت وأنا آنظر إلى الحرّة. 
فخيّره عمرٌ: إن شاء امرأته» وان شاء الصداق» فاختار الصداق» وقال: قد حبلت» 
لا حاجة لي فيها». 
قال أحمد: يروى عن عمر» من ثلاثة وجوو؛ ول یعرف في الصحابة له مخالف. 
وروی الجوزجاني وغيره» بإسنادهم عن عل في امرأة الفقود: تعتد أربع سنين» ثم 
يطلقها ول زوجهاء وتعتد بعد ذلك أربعة آشهر وعشرٌاء فان جاء زوججها المفقود بعد 
ذلك: خی بين الصداق وبين امرأته. 
وقضى به عثمان -أيضًا-» وقضى به ابن الزبير في مولاة هم. 
وهذه قضايا انتشرت في الصحابة فلم تنكر؛ فكانت إجماعًا». 
قلت: أخرج مالك في «الموطأً» ۱۳۲١(‏ - بتحقيقي) -ومن طريقه الشافعي في 
«الأم» (۷) والبیهقی في «السنن الكبرى» (۷/ 4810 وامعرفة السنن 
والاثار» /۷۱/٦(‏ ۰ء عن يحيى بن سعید» عن سعيد بن السیب: أن عمر 
بن اخطاب ظ4 قال: «آیما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؛ فانها تنتظر أربع 
سنين» ثم تنتظر آربعة آشهر وعشرًا». 
واسناده صحیح. = 


وآشکل هذا على آکثر الفقهاء الذين ل یعلموا وجة ما فعله اخلفاء 
الراشدون بل اعتقدوه خلافَ القیاس الصحيح» وهو مبنيٌ على وقفب 
العقود. 


= وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۱۲۳۱۷) -ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
(۸/ ۷۳۹۵/۵۲ - طبعة وزارة الأوقاف القطرية) عن معمر» عن الزهري» عن 
ابن المسيب: «أنَّ عمر وعثمان قضيا في المفقود: أن امرأته تتربص أربع سنين» وأربعة 
آشهر وعشرًا بعد ذلك» ثم تزوج» فان جاء زوجها الأول: خير بين الصداق» وبين 
امر آته». 
واسناده صحیح. 
وآخرج عبد الرزاق في «الصنف» (۰)۱۲۳۲۱ وسعید بن منصور في «سننه» 
(٢٥۱۷)ء‏ وابن المنذر فی «اللأوسط» (۷۳۹۲/۵۲/۸ - طبعة وزارة الأوقاف 
القطریة) كلهم من طرق عن عبد ال رحمن بن أبي لبل» قال: «فقدت امرأة زوجها؛ 
فمكثت أربع سنوات ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب, فأمرها أن تربص أربع 
سنین من حين رفعت أمرها إليه» فان جاء زوجها وإلا تزوجت بعد السنين الأربع» 
ول تسمع له بذکر» ثم جاء زوجها بعد ذلكء فبينا هو على بابه يستفتح -أو: بينا 
هو ذاهب إلى أهله- قال: قيل: إن امرأتك تزوجت بعدك فسأل عن ذلك» فأخبر 
خبر امرأته؛ فأتی عمر بن الخطاب فقال: اعدني على من غصبني على أهلي» وحال 
بيني وبينهم» ففزع عمر لذلك. وقال: «من هذا؟»» قال: أنت يا أمير المؤمنين! قال: 
«وکیف؟»» فقال: ذهبت بي الجن» فكنت أتيه في الأرض» فجئت وقد تزوجت 
امرأتي» زعموا أنك آمرتها بذلك» قال عمر: «إن شكت رددنا إليك امرآتك» وان 
شئت زوجناك غيرها»» قال: بل زوجني غيرها فجعل عمرٌ يسأله عن الجن وهو 
يخبره». 


وهو صحيح. 
وانظر: «إرواء الغليل» (5/ )١9١‏ لشيخنا الإمام الألباني تاه 


وما سوی هذا: فأصحابنا یذکرون عن أَحمد فيه روايتين» وهم طریقان: 

منهم من يذكر الروايتين مطلقًا؛ كالقاضي أي يعلى» وأتباعه. 

ومنهم مَن يقول: إن كان المتصرفٌ له حى التصرفِ» ولكن هو متصرف 
في حقّه وحقّ غيره الذي يجب استتذاه: ففي الوقف روايتان -كتزوج العبد 
بدون إذن سيده» وتزويج الول للمرأة قبل استثذانہاء ونحو ذلكء بخلاف 
الأجنبي المحض-؟؛ فهذا لا يصح تصرّفه وهذه طريقة ابن اي موسى. 

وبالجملة: فالراجح في الدليل» والذي عليه أكثر فقهاء المسلمين؛ كأبي 
حنیفڈء ومالك» وغيرهما: جواز وقف العقود في الجملة» على تفصیل لحم فيه 
وليس في هذا محذورٌ أصلاء والعقدٌ الوقوف يقعٌ جائرًا لا لازمًا. 

وقد بيا في غير هذا الموضع: أن إيقاعَ العقدِ الذي يمكن فيه اللزوم 
جائرًا مشروطا فيه الخيار: يصحٌ فكيف بالعقد الذي لا يمكن إيقاعه إلا 
جائد ا؟ 

ومن منع انعقاده جائزاء وقال: لا يجوز إلا على وجه اللزوم: فليس على 
قوله حجّةٌ صحيحة بل هو حَظرٌ للعقود التي للمسلمين فيها منفعةً بلا 

وقد بيّنا في غير موضع: أنَّ الأصلّ في العقود: الإباحةٌ فلا يحرم منها إلا 
ما حرّمه الله ورسول» ول ثم اللُعقدًا فيه مصلحةٌ للمسلمین بلا مفسدة 
قاوم ذلك» بل قد يحتاحُ الناسٌ إلى العقود الموقوفة» فيا إذا تعدَّر استتذان 


.)۱٥١ انظر: «الفتاوی الكبرى» (5/ ۵ و٦۷))ء و«القواعد النورانية» (ص‎ )١( 


المستحق» أو جهل وجوده» وطذا فرّق أحمدٌ بين النوعین. 

وأيضًا: فمتی جهل وجوده. أو تعذر استگذانه: جاز العقذ والقبش 
فیتصدق با مال الذي لا یعلم له مالك كا یتصرف في اللقطةء وأما مع (مکان 
استئذان المالكِ: فانما باح العقدٌ دون القبضيء ما عليه في ذلك من الضرر 
وال أعلم. 

وأيضًا: فَوَقْفَ لزوم العقد على رؤية المبيع» أو إذن المالك» ونحو ذلك: 
کوقفه على انقضاء مدة الخيار. 

ونحن قد ّنا في غير هذا الوضع: أنه يجوز تعليقٌ العقود بالشروط إذا 
كان في ذلك منفعةٌ للناس» ولم يكن متضمنًا ما نمی الله عنه ورسولّه فان 
کل ما یتفم الناس» ول يحرمه الله ورسولّه: هو من ا حلال الذي ليس لأحدٍ 
تحريمه. 

وذكرنا عن أحمد نفسه: جوارٌ تعلیق البيع بشرط وم أجد عنه» ولا عن 
قدماء أصحابه نصا بخلاف ذلك. بل ذكر من المتأخرين: أنَّ هذا لا يجوزء کا 
ذكر ذلك آصحاب الشافعي» واحتجت الطائفتان على ذلك: بان هذا عَرَرٌ 

واحتجٌ أبو محمد» وغيده من أصحاب الشافعيٌ» وأحمد: بأنَّ هذا عقد 
معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح. 

وجعل من جعل من أصحاب الشافعي وأحمد: «هيّه ئ عن الملامسة 
والنابذ») ما بأنه تعلیق للبيع على شرط مع العلّة الأخری؛ وهي: 
(۱) آخرج البخاري في «صحیحه» (۲۱۶7» ومسلم (۱۶۱۱) (۱) من حديث أبي 


هريرة 4#: «أن رسول الله ي هى عن الملامسة والمنابذة». 


٤ 7 : 2‏ 
الجهالة» وهذه حجَج ضعيفة جدا. 


آما قول القائل: إن هذا غَرّر فیقال: إِنَّ النبىّ ي نہی أن یکون الغرد 


میکاه ونہی عن أن يباع ما هو غرر؛ كبيع | لسنین» وحبل اتک وبيع 
لشمرة قبل بدو صلاحها وعلّل ذلك با فيه من الخاطرة التي نت تتضمّن کل 
ا مال بالباطل» كا قال: (آَرَآَبتَ إن نع م الله الم 2 اكل ا حَدُکُمْ مَل آخبه 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(00 


بقَبر حَقی؟۷ وهذا هو القماژ وهو المخاطرةٌ التي تتضمن أكل الال بالباطل. 


أخرج مسلم في «صحیحه» (۱۵۳) (۱۰۱) من حديث جابر # قال: «نهی النبي 
كه عن بيع السّنين). 

یع :هو أن بیع ثمرة نخلہ لأكثر من سنة» ہی عت أنه خر 

انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲/ .)٦١٤‏ 

أخرج البخاري في (صحیحه» (٣٢۲۱)ء‏ ومسلم )۱٥٥١(‏ (0) من حديث عبدالله 
بن عمر ميتشد: «أن رسول الله ب نبى عن بيع حَبّل الحبلة). 

وحبل الحبلة: (البّل -بالتحريك-: مصدر سمي به الحمول كما سمي بالحمل» 
وإنما دخلت عليه التاء للاشعار بمعنی الأنوثة فيه» فا حبل الأول يراد به: ما في بطون 
النوق من الحملء والثاني: حبل الذي في بطون النوق. 

وإنما نبي عنه لعنیین: أحدهما: أنه غرر وبيع شيء ۸ يخلق بعد» وهو أن يبيع ما سوف 
يحمله اجنين الذي في بطن الناقة» على تقدیر أن تكون أنثى» فهو بيع نتاج النتایج. 
وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة» فهو 
أجل جهول ولا بصح». 

انظر: «النهاية في غريب الحديث والاثر» (۳۳۶/۱). 

آخرج البخاري في (صحیحه» (٤۲۱۹۲)»ء‏ ومسلم (۱۵۳4) (4۹) من حديث عبد 
الله بن عمر شنید: «آن رسول الله نہی عن بیع الثهار حتی يبدو صلاحها». 
أخرجه البخاري (۲۱۹۸ و۲۲۰۸)» ومسلم (۱۵۵۵) (۱۵) من حدیث آنس بن 
مالك ظ4, 


فاته متردّدٌ بین أن يحصل مقصوذه بالبیع» وبين أن لا يحصلء مع أن ماله 
يؤخذ على التقديرين» فإذا | يحصل: كان قد أكل مالّه بالباطل. 

وأما البیغ نفسّه؛ فليس هو عَرَرَاه بل هو عقدٌ واقعٌ لا يُسمّى عَرَرَا 
سواء كان منجرّاء أو معلما بشرط فان النذر المعلّقَ بالشرط لا يُسمَّى غرژاه 
وتعلیق العتق بشرط لا يُسمَّى غَرَرَاء وأمثال ذلك. 

وذلك: أن هذا عقدٌ على صفة معينةء لا يتناول غيرَ تلك الصفة» فان 
حصلت تلك الصفةٌ حصل العقد وان لم يكن هناك عقدٌ فهذا ليس بتخرير» 
وانا التغريرٌ: أن يَعقد له عقدًا يأخذ فيه ماله» ويبقى في العوض الذي يطلبه 
على مخاطرة» فإن لم حصل: كان قد أكل ماله بالباطل. 

فهذا هو العَرّرٌ الذي يدخل بيعه في معنى القمار والیسر الذي حرّمه الله 
ورسولّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا. 

فأما کون العقد جائرًا جوز أن يلزم إن وُجد شرط لزومه» ويجوز أن لا 
یلزمء أو كونه يجوز أن ینعقد إن شُرط انعقادہ ويجوز أن لا ينعقد: فليس 
هذا ما دخل في تبيه يله وليس هذا من القمار؛ لأنَّ العقد إن حصل -أو: 
لزم-: حصل المقصودٌ بحصوله ولزومه؛ وان لم يحصلء أو لم یلزم: لم بحصل 
القصود بحصوله ولزومه. 

فعلى التقدیرین: لا یکون أحدٌ التعاقدین قد أكل مال الاخر بالباطل 
أصلاء ولا مر آحدهما الآخرّ. 

ألا تری أنه في بیع اللامسة والمنابذة: إذا أوجبنا البیع قبل رؤية الشتري 
للمبيع: كان هذا مخاطرةً وقعازا» فإنه قد يكون جيّدًا یرضاه وقد لا یکون؛ 


ع 


فإذا التزم به قبل معرفیه به كان قماراء وهذا لا جوزه أ 
التي تحكى عن أحمد في لزوم بيع الفائت قبل الرؤية: قد عرف أنها خلافٌ 
مذهبه التواتر عنه» ورف الخطاً والاضطراث الذي في تقل ناقلها. 

وأما إذا اشتری الثوب الطويٌ على أَنَّه بالخيار إذا رآهُ: فهذه مسألة النزاع 
بین العلماء» وليس هذا هو الذي كان يفعلّه أهل الجاهليّة ونهاهم عنه رسول 
الله اة . 

وأما إذا رأيا الثوبت وقال: «إذا تبذته إليك؛ فقد بعتك هذا)؛ فهذا 
تعليقٌ للبيع على إقباضه له» وهو من جنس بیع المعاطاقء فإنه ينعقدٌ بالاعطاء. 


ولا فرق بين قوله: «آخذ هذا لوب بدرهم»» وبين قوله: «إن آخذته؛ 


حدٌ من الأئمة والرواية 


فهو عليك بدرهم». 
ولا فرق بين قوله: «انبذ إل هذا الوب آو: آلقه إل آو: اطرحه إل 
له ال أو: أعطينيه بدرهم)» وبين قوله: «إن نبذته» آو آلقیته آو طرحته 
إِلّ؛ فهو عَلٌ بدرهم» فإذا كان قد نشر الثوب وعلماه: ‏ يكن في هذا من 
٠‏ 3 7 1 سط کاٹ 7 * 
القامرة شی٤؛‏ والذي نہی عنه رسول الله و من بیع الغرّر: هو داخل في 
۹ 5 .2 ہے > ۰ 7 
معنی القمار والییس واللہ -تعالی- حرّم أكل ا مال بالباطل في کتابه ۳ وحرّم 
نوعیه؛ وهما: الربا والميسر. 
)١(‏ كا في قوله تعال: میمت بها ال اکا 
تدوأ میا منآمول نتاس انو واش دمو 4 [البقرة ۶ 
وقوله تعالی: # ياي رب رس f‏ 09-7 
کوک ره عن راض ینک ولا فتلا اکم له كان یک یکا 4 


والستة تمسر کلام الله ونه وتدل عليه ونع عنه» فرت الكلمةً 
ا لجامعة من کتاب اللہ والعلماءٌ يُفسّرونَ الکلم الجواممَ من کتاب الله» وستة 
رسوله والله أعلم. 

فإذا قيل: فهل يصح بيع العدوم والمجهولء والذي لا یقدر على تسلیوه؟ 

قیل: إن كان في شيء من هذه البيوع أكل مال بالباطل: لم يصح؛ وإلا: 
جازت. وإذا كان فيها معنى القمار: ففيها أكل مال بالباطلء وإذا كان فيها 
أحذ أحيهما ا ال بيقين» والآخر على خطر بالأخذ والفوات: فهو مقامرٌ. 

فهذا هو الأصل الذي دل عليه الکتابُ والسنةء وهو العقول الذي 
تین به: أن الله مر بالعروف» ونہی عن ا منکر؛ وشرع للعباد ما يصلحهم 
في العاش والعاد. 

فإذا باعہ ثمرٌ الشجر سنین؛ فهذا قمارٌ؛ لأنَّ البائ يأخذ الثمن» والشتري 
على الخطر» وكذلك بیع ا حملء وحَبّل ال ونحو ذلك. 

وإذا أَكْرَاهُ عقازه سنین: جاز ذلك» ول يكن هذه مقامرةٌ؛ لأنَّ العادة 
جاریڈ بسلامة النافع» ولا یمکن أن یؤجر إلا هكذاء ولا خاطرة فيهاء فان 
سلمت العينٌ: استقرت عليه الأجرة» وإن تلفت النافع: سقط عنه من 
الأجرة بقدر ما تلف من المنفعة» فليست الإجارة معقودةً عقدًا يأخذ به 
أحدّهما مال الآخرء مع بقاء الآخر على الخطرء بل لا یستحق أحدّهما إلا ما 
يستحق الآخر بدله. 

وكذلك إجارةٌ الظر للرضاع: ثابنڈ بالكتاب والسنة والإجماع» ولیس 


هذا من الخاطرة في شيءٍء بل جوازٌ هذا آبلغ من جواز الاجارة على النافع؛ 
ان هذه أعيان یستخلف شین بعد شيب فأخدٌ العرّض علیها أولى من أخذها 
على منافع تحدث شيئًا بعد شيء. 

فمن قال من الفقھاء: الإجارةٌ على خلاف القياسء ثم قال: إجارة 
الظتر على خلافِ القیاس؛ فإنه توهّم: أن الإجارة بيع معدومٌ» وهذا حلاف 
القياس. 

ثم قال: والإجارةٌ عقدٌ على المنافع» فإذا عقدت على اللّبن: كانت خلافٌ 
القياس. 

ولعمري: إن ذلك خلاف القياس الفاسد الذي علّق فيه الحكم بوصف 
طرديٌ لم يدل الشرعٌ على اعتباره بل ولا مناسبة فيه» فلا مناسبة ولا شهادة 
بالاعتبار. 

ومثل هذا القياس الذي وقع بسببه كثيرٌ من خطأ القیاسیین» وعظمت 
عليهم به الشنائع» کیا أنَّ نفاةً القیاس -المنكرين من القياس ما دل الدليلٌ على 
صحّتہہ بأن يقوم الدلیل على أنَّ الشرع علّق الحكم فيه بالوصف المشترك-: 
خطتون في هذا الانکار» فلا يلغي من القياس ما دل الدلیل على صحَيِه 
ولايجب أن يعمل با لم یدل دلیل على صكَّتِه کا لا يجوز أن يعمل با علم 
فسادہہ فان الأقسام ثلاثة: 

وذلك: أنَّ الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو الذي يجعل مناط 
للحكم؛ فهذا هو القياس الصحيح, المعلومٌ صحته. 


وان دل الدلیل على إلغاء الشارع له: فهذا هو القیاس الفاسد العلوم 
فساده. 

وان لم يدل دلیل على أحدهما: لم بجز الحكمٌ بصحته ولا فساده. 

وأكثر الأقيسة التي تُستعمل في الأقيسة الشبهية الطردية المحرّرة: هي 
من هذا الباب؛ کما يوجد ذلك في كتب أصحابهاء وهي عمدتهم في كثير من 
الأحكام» وهي مما لا يجوز الاعتمادٌ عليه. 

ثم إذا ظهر فادها بالنقص؛ أو الفرق» أو عدم التأثير: حرم الاستدلال 
بہاء وهذا من هذا الباب. 

فان قول القائل: «بيع العدوم لايجوز»: لیس معه نص عليه ولا إجماع 
الا في بعض الصور كا آنه في بعض الصور لا يجوز بيع الوجود» ولکن: من 
أين له: أنَّ العلةَ کونه معدومًا؟ 

ثم پقال: قد ثبت بالنص والاجاع: جواژ بیع الثمرة بعد بدو صلاحها 
على الإبقاء» وذلك یتضمن بیع مالم يخلق بعد. 

وکذلك إجارة الظَيْر: ثبت بالنصّ والاجماع(» وهو عقدٌ على ما م 
يُوجد بعڈء وكذلك الاجارة. 

فهذه ثلاثة آصول فیها جواز العاوضة على معدوم» وی بيع السّنِين» 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسائل والأجوبة» (ص ۵ ۵): «وأما إجارة الط 

وا حیوان للركوب ونحو ذلك؛ فلم يخالف في ذلك آحد من سلف المسلمين» فان 

خالف في ذلك أحدٌّ من الملاحدة؛ فهو مسبوق بالإجماع المستند إلى النصّء والله 


أعلم». 


وحَبّل ا حبلةہ ونحو ذلك: لا يجوز المعاوضةٌ على ذلك العدوم؟ 

والأصل في ذلك: أَنَّهِ إذا كان فيه أكل مالي بالباطل» لا فيه من القامرة 
المنضمّنة لذلك: لم يجز» وإن لم يكن فيه کل مال بالباطل: جاز. 

وی بيع ملك العدومات. إذا أخذ هذا امن والآخر تحت المخاطرة: 
فهو قار وأکل مال بالباطل. 

فان قيل: فلو باع السَّمسارٌ على آتها: إن كانت على الوجه العتاد: لزم 
المع وإلالم يلزم. 

قيل: ليس هذا بيعًا لازمّاء فإن لم يكن قد أقبضه الثمنَ: كان بيع كالئ 
یکالیم۱ وهذا يُسكّى: سلا وسلفا؛ کا في «المسند»: عن النبي 35 

وجاء عن السَّلَّفٍ: نّم کرهوا شلف في حائط بعينه قبل بدو صلاحه؛ 
لاه بیع كال بكالي» وان كان قد أقبضه الئمرَ؛ فقد يذهب هذا بمال الآخر 
والاخز لا حصل له شيء. 

فإن قيل: ففي الإجارة والظَيْرٍ يجوز. 

قيل: هناك المستأجر يستوفي المنفعة عقب العقد. وكذلك الرتضع؛ 
فهو يتسلّم البیع شيئًا فشيتاء فهو كبيع الثار بعد بدو صلاحها؛ لأنه أمكن 
الانتفاع مها. 

فان قیل: فعندكم يجوز إجارة المد الستقبلة؟ 


5 بيع الكالئ بالکالی: هو بيع الدين بالدين. والكالى: المؤخر. «فقي). 
(۲) سيأق تخريجه (ص۵۰۹). 


قيل: آما تجویز هذا مع تجویز قبض الأجرة سلفّاء فیحتاج إلى فرق» 
والفرقٌ بینھما: أنَّ نافع لا يمكن العقدُ علیها الا قبل وجودهاء بخلاف 
الأعيان» فلهذا وسّع في النافع أن يعقد عليها قبل وجودهاء والأعيان التي 
لا توجد إلا شيئًا فشیتا؛ كاللبن» والماء الد وهو من جنس النافع. 

فان قيل: فهذا يقتضي أن يكون القياس يقتضي المنعَ من بيع العدوم» 
ولكن جوز للحاجة. 

قیل: إذا فُسّر القياسٌ با يتخلّف عنه حكمه» لفوات شرط أو وجود 
مانع: لم ينازع في ذلكء وإنما يمنع استواء شيئين مع اختلاف حكمهما في 
الشرع. 

ولا ريب: أنَّ من المعدوم ما هو غَرَرٌ في ذاته وصفاته يجوز أن یوجد» 
فان جرت العادة بوجوده واحتیج إلى بيعه قبل وجوده؛ كبيع الثمار بعد بدو 
صلاجهاء وإجارة الظره فهذا الذي أجارّه النصّء وانعقد الإجماعٌ عليه في 

وأما في الثمار بشرط الإبقاء: ففيه نزاع. 

وأما ما جرت العادةٌ بوجوده ولکن تختلف صفته وقدژه» وقد لا 
يوجد» ولا حاجة إلى بيعه قبل وجوده؛ كبيع ما يستحق من الشار والأجنة: 
فهذا الذي حرّمه الشارعٌ» فإنه ما بيع كالئ بكالي» وإما أكل هذا مال هذا 
بالباطل» ثم نه -وإن خَلّی-؛ فلا يعلم صفته وقدرہہ فلا يمكن أن يكون في 


(۱) الماء العد -بکسر العين المهملة-؛ هو: النبع الدائم. «فقي». 


هذا بیع لازم البتة. 

لکن قد يُقال: یمکن أن يكون فيه بيع جائز؛ کبیع الغائب فان وجد 
على الصفة المعتادة» ولا م يلزم» لکن هذا إن لم یقبض الثمنَ» فهو بيع كالئ 
بکالي. وإن قَبضَ الثمنّ: ففيه خاطرة من غير حاجة. 

وأما ما جرت العادة بوجوده: فالناسٌ لا يحتاجون إلى ابتياعه في العادة. 

فقد دل الشرمٌ: على أنَّ العدوم الذي جرت العادةٌ بوجوده على صفات 
معتادق واحتاجوا إلى بيعه قبل وجوده: تجوز المعاوضةٌ عليه قبل وجوده؛ 
كلبن الظَتْر وبیع ما يستلحق من تام الثمرة إذا بيعت بعد بدو صلاحها. 

وعلى هذا: فيجوز بيع اماءِ العذ؛ كلبن الظئر» ويجوز شرا لبن ميمة 
الأنعام» کم يجوز شراءٌ لبن الآدميّة للرضاع. 

ومن منع من أصحابنا وغيرهم من هذا وهذا؛ فعملتهم: أله معدو 
وأنَّ إجارةً ابر على خلاف القياس» وكلاهما ضعيفٌ. 

وكذلك يجوز بيع القائي إذا بدا صلاحهاء وإن كان فيه بیع ما لم يخلق 
بعده فإنَّ ما لم يخلق بعدٌ مِنَّ القائي بمنزلة ما لم ُحلق من الثمار في البستان 
الذي بدا الصلاح في بعضہہ بل ومن الشجرة الواحدق فإنٌ البيعَ ا لمعروفَ 
للمقائي هو هذاء وبيعٌه لقطةً لقطةً متعدّرٌ -أو: مُتعسّر-» فمن المتنع: أن 
الشرع یرم وهو إنما هی عن بيع العَرَّرِء لما فيه من أكل الال بالباطل؛ 
لیحفظ على الناس آموامُم. 


وني النع من بيع هذا: إفساد أموال الناس وإذا آصابت القائي جائحة؛ 


فهو كما لو آصابت الثمرةً جائحة. 

وأيضًا: فالعلةً في بيع المقائي: إن كان العدم؛ فقد تقدّم: أنه لیس کل 
معدوم ممتنع بيعه» بل يجوز بیع العدوم بالتص في مواضع: في لبن الظَنْر وني 
الثمر البادي صلاشه» وي الإجارة. 


ةا 


فإذا كان الغائب من جنس الشاهد: كفت رؤية آحدهما عن رؤية الآخر 
كا لو كان الصلاح قد بدا فيها كلها. 

وإن كان اجهل بالقدر؛ كبيع الجراف: جائز. 

ولو اشترى الثمرةً بعد بدو صلاحهاء وهي في أشجارها: جاز هذا 
بالنصٌ والاجاع» مع أن حَرْصَهِ يُصيبُ ویخطی» كا يصيبُ ویخطی في 
القائي والاعتبار في هذا بقدر الصواب. فإنه يجوز بیع الرّطَبٍ والعنب في 
شجرہ وحَرْصٌه ثابت بلس والإجاع". 

ويجوز بِيعٌ سائر الثار في شجرھاء وان قیل: إِنّهِ لا یمکن -أو: لا يُشرع- 
خرصهاء فمع التفاوت في ا خرص: جاز بیع الجميع» وقد يكون خرص 
المقثاة یس من خرص کثبر من الثمار إذا خرصت بتقدير تمام صلاحهاء فإنها 


)۱( وقد جاء في ختصر المفتاوى المصرية» للبعلي (ص۳۳۸): «ويجوز بيع قصب السكرء 
وامحوز واللوز» في آصح قول العلماء» وکذلك: القت» والقلقاس, في آصح القولین» 
وهو قول لأحمد» وكذلك بیع القائي بعروقها» وکل ذلك من باب تجویزه للحاجة؛ 
لأن في تحريمه فسادًا أعظم منه عند جوازه». 

(۲) أخرج البخاري في (صحیحه» (۲۱۷۳)ء ومسلم (۹ ۱۵۳) من حديث زيد بن ثابت 
ه: «أنَّ النبيّ بو رخص في العرايا بخرصها». 
وانظر: «الإجماع» لابن النذر (ص٤٦).‏ 


انا تشترى على ذلك التقدیر. 

وأما من یقول: «لا يشتري قط معدوم» ویوجب قطع الثمرة -کما 
یقوله أصحاب أبي حنيفة-» فأولئك یقولون: «لا يجوز أن یملك معدوم». 
والنافع في الاجارة عندهم لم یملکها المستأجرٌء ولکن مَلَّكَ أن يملك» وہٰذا 
تورث عنه؛ لاه إنیا ملک عندهم ما وجب قبضّه عقب العقد. إذ لا یکون 
المملوك متأخرًا عن العقد. 

فنتكلّم معهم في ذلك الأصلء وئیین: أن مقتضى العقود وموجبها: ما 
تراضى به المتعاقدان: من تقڈُم قبض وتأخرء وأن من قال: موجبھا القبض 
عقبها: فليس له على ذلك حجة سليمة. 


اك 


فصل 

فمنها: نص أحمد في ابتياع ما في الذمّة قسطًا قسطًاء کل قسطٍ بسعره؛ 
مثل: أن يكون له عليه دنانیر» فيوفيه عنها دراهم شيئًا بعد شيي فان كان 
يُعطيه کل درهم بحسابه من الدينار وقت القبض: صحّ؛ نص عليه أحمد. 

وإن لم یفعلا ذلك. ثم حاسبا بعد فصارفه بها وقت الحاسبة لم يجزء 
نص عليه أحمد؛ لأ الدراهم صارت دیناه فيصير بیع دين بدین» وهذا بيع 
دين ساقط بدین ساقط"". 

ومذهب أبي حنيفة ومالك: جواژه؛ مثل: أن يكون لأحدهما عند الآخر 
دنانير» وللآخر عند الأول دراهم؛ فيبيع هذا بهذا. 


(۲ 7 3 0 1 Veale 
ذلك؟ لائہ بع دب رلر..‎ ٠ فالشا أحمد نبيا‎ 
دحي و يا عن یح سپ ر سپ‎ 


سے 
م 
۰ 


وجوزه مالكث» وأبو حنیفة. 
اع 2 رعو 2 
وهذا أظهر؛ لانه قد برئت ذمة كل منھم| من غير مفسدة. 
f.‏ 7 3 3 7 7 ساد 
ولفظ النهيّ عن بيع الدين بالدين ۸ یرو عن النبيّ كَل لا باسناد 
صحیحء ولا ضعيفيء ونیا في حدیثِ منقطع؛ آنه: ای عن بَٔع الکالی 


(۱) انظر: «المغني» .)۳۷/٣(‏ 

)٢(‏ انظر: «الحاوي الكبير» لاوردي /٥(‏ ۰۱۷ و«المجموع شرح المذهب» للنووي 
(۲۷/۹)ء و«المغني» لابن قدامة (4/ ۳۷). 

(۳) انظر: «الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشيباني (۲/ ۵۸۹). 
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بالكَالِيئ»”7؛ أي: المؤخرء وهو بيع الدّينٍ بالڈین. 


)۱( ضعيف - وقد جاء عن عبد الله بن عمر» ورافع بن خدييم جفتد: 
١‏ - حدیث عبد اللہ بن عمر تن : 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۱۲۷) عن ابن أبي زائدة» والبزار في 
(مسنده! (۱۲۸۰ - «کشف الأستار») عن لول وابن المنذر فی «الأوسط» 
(۱۱۹/۱۰/ ۷۹۳۶ - ط وزارة الأوقاف القطرية)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۵۵۵6/۲۱/4) عن أبي عاصم: وأبو الفضل الزهري في «حدیثه» (۵10) 
عن أبي نميلة» والبيهقي في «السنن الکبری» (۵/ ۲۹۰ والبغوي في «شرح السنة» 
( عن زید بن ا حباب: والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۹۰/۵) عن عبید 
الله بن موسی» و(۵/ ۲۹۰) عن محمد بن عمر الواقدي» كلهم عن موسی بن عبيدة 
الربذي» عن عبد الله بن دینار عن ابن عمرہ به. 
قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۸/ )٤۷‏ -ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» 
(۲۹۰/۰)- عن أي مصعبء والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۹۰/۵) عن عبد 
الأعلى بن ماد كلاهما عن عبد العزيز بن حمد» عن موسى بن عبيدة الربذي» عن 
نافع» عن ابن عمرء به. 
وهذا کسابقه إسناده ضعيف -أيضًا- للعلة نفسها. 
٭ قلت: وقد وقع خطأ ني سناد الحديث عند الدارقطني والحاكم, ما أوهم صحة 
الحدیث: وليس الأمر كذلك. 
فقد أخرجه الدارقطني في «السنن» /٤(‏ ۳۰۱/۰ والحاكم في «الستدرك» 
( ۷ من طریقین عن مقدام بن داود عن ذؤيب بن عیام عن حمزة بن عبد 
الواحد. عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر؛ به. 
كذا قال: «عن موسى بن عقبة). 
وبالاسناد نفسه: أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۵/ ۲۹۰) عن أبي الحسين بن 
بشران: أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري به» لكنه قال: (عن موسی)ء وم ينسبه. = 


وأخرجه الدارقطني -أيضًا- في «السنن» (4/ ۳۰۱۰/۰ عن علي بن محمد 
الصريء عن سلییان بن شعيب الكيساني» والحاكم في «المستدرك» (۵۷/۲) -ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۵/ ۲۹۰)- عن محمد بن يعقوب» عن الربيع بن 
سلیمانء كلاهما عن الخصيب بن ناصح» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن 
موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر به. 

كذا قال: (عن موسى بن عقبة». 

وبالاسناد نفسه: أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۵/ ۲۹۰) عن أبي الحسين بن 
بشرانء عن أبي الحسن علي بن محمد المصريء به. 

لكنه قال: «عن موسی» وم ينسبه. 

قال البيهقي: «ولم ینسب شيخنا أبو الحسين عن أبي الحسن المصري» فقال: عن 
موسی؛ وهو: ابن عبيدة بلا شك. 

وقد رواه الشيخ أبو الحسن الدارقطني تانب عن أبي الحسن المصري» فقال: عن 
موسى بن عقبة» ورواه شیخنا أبو عبد الله [الحاكم] بإسناد آخر» عن مقدام بن داود 
الرعيني» فقال: عن موسى بن عقبة وهو وهم» والحديث مشهور بموسى بن عبيدة: 
مرن عن نافع » عن ابن عمرء ومرّةً : عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر». 

قال البيهقي: «وشیخنا أبو عبد الله [الحاكم] قال في روايته: (عن موسى بن عقبة»؛ 
وهو خطأء والعجب من أبي الحسن الدارقطني -شيخ عصرهت روى هذا الحديث 
في كتاب «السنن»؛ عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذاء فقال: (عن موسى بن 
عقة)). ۱ 

قال شیخنا الامام الألباني يخثة: «وعلة الحديث: موسی بن عبيدة هذا؛ فإنه ضعيف 
كا جزم الحافظ في «التقریب» وقال الذهبي في «الضعفاء والمتروكين»: «ضعفوه؟» 
وقال أحمد: «لا تحل الرواية عنه). 

قلت [الألباني]: وأما موسى بن عقبة؛ فهو ثقة حجة» من رجال الستة» ولذلك: 
فان الذي جعله هو راوي هذا الحديث» أخطأ خطأ فاحشًا؛ فإنه نقل الحديث من 
الضعيف إلى الصحيح» والله الستعان». = 


قال أحمد: دمص فيه حديثٌ» ولکن هو إجماغ4. 
وهذا مثل أن يُسلف إليه شيئًا مؤجلًا في شيءٍ مؤجّل؛ فهذا الذي لا 


يجوز بالإجاع"". 


وإذا كان العمدة في هذا هو الإجماعٌ» والاجاغ إنیا هو في الدَّين الواجب 


بالدین الواجب» کالمٌلف المؤجّل من الطرفین؛ فهذه الصورةٌ -وهي بيع 
ما هو ثابتٌ في الذمّة؛ ليسقط با هو في الذمَة» ليس في تحريمه نصّء ولا 


(1) 


۲- حدیث رافع بن خدیح : 

آخرجه الطبراني في «الکبیر» (4/ ۳۲۷/ 4۳۷۵ قال: حدثنا أحمد بن عبد الله البزاز 
التستري: ثنا محمد بن أبي یوسف المسكي: ثنا محمد بن يعلى زنبور: عن موسی بن 
عبيدة» عن عيسى بن سهل بن رافع بن خدیج» عن آبیه عن جده؛ قال: «نبى رسول 
الله ية عن المحاقلة» والمزابنة» والمنابذة» ونہی: أن يقول الرجل للرجل: ابتع هذا 
بنقد» واشتره بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه. وعن كالئ بكالى» ودين بدين». 

وهذا إسناده ضعيف جدًاء فيه موسى بن عبيدة: ضعيف» ومحمد بن يعلى الملقب ب 
(زنبور): ذاهب امحدیث. كا قال البخاري. 

قال الشافعي: «أهل الحديث يوهنون هذا ا حدیث)ء وقال أحمد: «ليس في هذا 
حدیث يصح لکن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدین». 

وانظر: «إرواء الغليل» (۱۳۸۲) لشيخنا الإمام الألباني تلنه. 

قال ابن قدامة في «المغني» (۳۷/4): «إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب. وللآخر 
عليه دراهم فاصطرفا بها في ذمتھماء لم یصحء وبہذا قال اللیث» والشافعي. 

وحكى ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة جوازه؛ لأن الذمة الحاضرة كالعين 
الحاضرة» ولذلك جاز أن يشتري الدراهم بدنانیر من غير تعيين. 

ولنا: أنه بيع دين بدين» ولا يجوز ذلك بالإجماع» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن بيع الدين بالدين لا يجوز» وقال أحمد: نا هو إجماع». 


ماع ولا قیاس؛ فان کلا منهیا اشتری ما في ذمیه» وهو مقبوش له با في 
مّة الآخرء فهو كما لو كان لكل منهیا عند الآخر وديعةٌ» فاشتراها بودیعته 
عند الآخرء وهذا أولى بالجواز من شراء ما في ذمّة الغير. 

وهذا كان الجواز في هذا خلافت مفسدة بيع الذّين بالدين» فان ذاك من 
منه؛ لا تبقى ذمّةُ کل منھما مشغولةً بغير فائدة حصلت» لا له ولا للآخر. 

والمقصود من العقود: القبض» فهو عقدٌ لم يحصل به مقصودٌ أصلاء بل 
هو التزامٌ بلا فائدة» وهنا حصلت بالبیع براءةٌ کل منھماء وهي ضدٌ ما يحصل 
ببيع الدّين بالدّين. 1 

والقصود هنا: أنَّ أحمد لم تو ذلك إذا صارفه وقت المحاسبة» وجوّزه 
إذا صارفه وقت القبض. 

لکن قد یُقال: هو لم ينص على جوازه مصارفة مطلقه. بل قد يكون 
مراذه صارفه بص رف مُعينٍ. 

ومنها: الحبة بشرط الثواب المطلق» فان المغلّب فيها: هو العاوضة 
في المشهور من الذهب» وهي بيع: إما بقيمة الوهوب. وإما با يرضى به 
الواهب. 

ويدل على ذلك: ما رواه البخاريٰ في «صحیحه»: عن ابن عمرَ: «آنه 
كان مع رسول الله کی في سفر؛ فكان على گر صَعْب فكان يتقدّم النبيّ 
َيِه فيقول له أبوه: لا يتقدّم النبی لا أحذ فقال له النبی يِْ: (بعنيه»» 
فقال عمرٌ: هو لكء فقال انس «هُو لك يا عبد الله بنَ غُمَرَ؛ فان به 


م ۹ 2 ۳ ۸۷ 
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وهذا الحديث يدل على أشياء: 


أحدّها: تقدُم القبولِ على الإيجاب بلفظ الطلب. فإِنَ البيع قد ته بقوله 
پل «بعنیه»» وبقول عمر: «هُوَ لَكَ). 

الثاني: جواز تصرف المشتري في المبيع قبل التفرّق» وهو إحدى الروايتين» 
ويكون موقوقاء فان فسح البائع: بطل البیع» وإلا مضىء فأما نفوذ تصرف 
وابطال حقٌّ البائع مع الخيار: فلا. 

الثالث: أن هبةً المعين التي في يد ا هب لا تفتقر إلى إذنِ في قبضه فا 
هبه ا معيّن : هل تلزم بدون القبض؟ 

على روايتين. 

وحيث افترقت ا بة إلى القبض» فكان الموهوبٌ في يد تھب فهل يلزم 
بالعقی آم لاب من مُضي زمانٍ يتأنّى قبضها فيه؟ آم لا بد من الإذنء ومضي 
الزمان» كا يشترط إذن الواهب فيه ليس في يد التهب؟ 

على ثللاث روايات. 

الرابع: أنه باعه بيعًا مطلقًاء وم يُعيّن ثمتاء فدل على جواز البيع الطلق 
بدون تعيين الثمن» كا يجوز مثل ذلك في الإجارة والنکاح» ویجب عوض 
المثل. 

وعلى هذا: فلا فرق بين النکاح والاجارة والبيع» فان الجميعَ يجوز 


ع 5ه 


(۱) آخرجه البخاري (60١71و١35517).‏ 


مطلفًاء إذ كان المطلقٌ عندهم یقتضی عوض الثل؛ فإنَّ العف كاللّفظ. 
فإذا كان مقتضی المٌرفِ عندهم: آنه يُعاوضه برض الثل؛ فهو کا لو 
قال: «زوجتك بمهر نسائها» أو: ١كَرَيْتَكَ‏ بالسعر العروف» أو: «بعتك 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية تله في كتابه: «إقامة الدليل على تحريم التحلیل» 
(ص؛ ۳۵): «وإذا كان الشرط المشروط قبل العقد كالمشروط فيه» فمعلوم: أن 
الشرط العرفي كالشرط اللفظيء وغذا قالوا: مَن دفع ثيابه إلى غسّال يعرف منه 
الغسل بالاجرة: لزمه الأجرة؛ بناءً على أن العرف شرطء وكذلك من دخل حمام 
حماميء أو ركب سفینة ربان؛ فإنه يلزمه الأجرة بناءً على العرف» وكذلك لا خلاف: 
أنه لو أطلق الدراهم والدنانير في عقد بیع أو نکاح» أو صلح» أو غيرها: انصرف إلى 
النقد الغالب المعروف بين المتعاقدين» وكان هذا العرف مقيدًا للفظ ول بجز أن ينزل 
على إطلاق اللفظ بإلزام مسمى الدرهم من أي نقد أو وزن کانء ولو أطلق اللفظ في 
الایمان والشمنات.. ونحوهاء انصرف الإطلاق إلى السليم من العیوب: بناءً على أنه 
العرف». 
وانظر: «الفتاوی الکری» /٦(‏ ۲۷۰). 
وقال تلميذه ابن قيم الجوزية في «إعلام الوقعین» (۳۱۸/۶): «ومن هذا: الشرط 
العرفي كاللفظي. وذلك کوجوب نقد البلد عند الإطلاق» ووجوب الحلول حتی 
كأنه مشترط لفظاء فانصرف العقد با طلاقه إليه» وان لم یقتضه لفظه. 
ومنها: السلامة من العیوب حتی یسوغ له الرد بوجود العیب تنزیلا لاشتراط سلامة 
المبيع عرفاء منزلة اشتراطها لفظًا. 
ومنها: وجوب وفاء المسلم فيه في مكان العقد وان لم يشترطه لفظاء بناء على الشرط 
العرنی. 
ومنها: لو دفع ثوبه إلى من یعرف أنه یغسلء أو يخيط بالاجرة أو عجینه لمن يخبزه» أو 
ًا لمن يطبخه» أو حبًا لمن بطحنه أو متاعًا لمن يحمله.. ونحو ذلك» من نصب نفسه 
للأجرة على ذلك: وجب له أجرة مثله» وإن لم يشترط معه ذلك لفظًا عند جمهور أهل 


العلم». 


بالسعر العروف» وذا قال: «بعني با اشتریت به)؛ فهذه التولية فان 
أطلق؛ فهي توليةٌ من غير بیان الثمن» وكذلك الشركة والزارعة. 

ومن ذلك: أذ الشفیع الم" الشفوع فيه بالشفعة قبل أن یعرف 
قدر الثمنء فإن هذا مثل التولية سواء فان بتاع ما ابتاعه الشتري بمثل ذلك 
الثمن. 

فينظر أقوال العلماءِ في التولية والشّفعة". 


(۱) قال شيخ الإسلام في كتابه: «الحسبة في الاسلام» (ص۳۷): «التولية: أن يعطي 
الشتري السلعة لغيرة بمثل الثمن الذي اشتراها به». 

(؟) قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (۲/ :)٦۹٤‏ «السَّقَص: هو 
النصيب في العين المشتركة من كل شىء). 

(۳) انظر: «المغني» )۸۹/٤(‏ و«الكافي» (۲/ ۷ لابن قدامة. 


برقت 
جی ري اج ی 
سکس دين ازو ئی 


۵۰۵۵۸۵۲2-۱ وو تماما 


فصل 

مذهبُ الامام أحمد #ه ني الذي به يستقرٌ الصدانی: أن یستحل منها ما 
لا يباح له بدون النکاج. 

فمتی حصل الإفضاء -آو: الس- الذي هو من خصائص النکاح: 
وجب المهرٌ؛ كالخلوة التي يحصل بها ذلك وکالاستمتاع بمباشرةء أو نظر 
من غير خلوة. 

قال في رواية مُهنًا: إذا تروج امرأةٌ» ونظر إليهاء وهي عريانة تغتسل: 
وجب عليه اھر وقال: ۳ عن مغيرت عن إبراهيمّ» قال: إذا اطّلع 
منها على ما يحرم على غیرِہ؛ فعليه المهر. 

قال القاضي أبو يعلى في «الجامع»: فإن نظر إلى فرچها من غير أن يخلو 
بہاء فهل يستقدٌ الصداقٌ؟ 

التصوص عنه: أنه يستقرٌ . 

وذکر هذه الرواية؛ لاله نوخ استمتاع: فجاز أن یتعلّق بجنسه کال 
الصداق؛ کالاستمتاع بالباشرة. 

ونقل عنه حرب وإسحاق بن إبراهيم بن هانی: إذا أخذها عند نسوق 
فمسّهاء وقبض عليها ونحوه؛ من غير أن يخلوٌَ بہاء فقال: إذا نال منها شيثًا لا 


(۱) هنا بياض. والظاهر: أنه سقط اسم شيخ الإمام أحمد. «فقي». 


مل لغيره؛ فعليه المه02©. 

وقال في رواية اي النّصر: في الصبی إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة؛ فتلذذ 
بها: وجب الصداق. 

فعلّقَ وجوبه بمجرّد تللذه بها. 

وقال في رواية أحمد بن الحسين بن حسان: في رجل تزوج امر 
فوجدها مسوحت نال تھا9 ور یسل وا عليه لداع 

وقال في رواية مهن إذا أغلق الباب» وأرخى السَّترَ وهو حَصِيٌ» أو 
جبوت: عليه الصداقٌ. 


ب 


قيل له: آرآیت إن جاءت بولد؟ 

قال: هذا شی۶ آخر. 

قیل له: كيف یلزمه الصداق» ولا يلزمه الولد؟ 

قال: الصداق؛ لأنَّه مسّهاء والولد لا یکون إلا من الجامعة. 

علق استقرارٌ الصداقي باس من غير جماع؛ وذِكره نی الخلوة: أنه مسّها 
دلیل على تعلق الحكم باس وان كان هنالك خلوة. 

وقد نص على أنه إذا م يعلم بها في الخلوة» أو قالت: لا أرضى به: هلا 


و 


مھ لیا 
3-5 


(۱) انظر: «مسائل حرب الكرماني» .)7١5/1(‏ 
)۲( قال ابن مفلح في «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» (۸۹/۱): اصحب 
إمامناء وروی عنه آشیاء. 


فقال في رواية ابن هانی: في الکفوف يتزوّج المرأةء فجيء بالمرأق 
فأدخلت علیه» وأرخي الست وأغلق الباب؟. 

إن كان لا يعلم بدخويها عليه؛ فلها نصف الصداتی"). 

وقال في رواية مُهنًا: في أعمى خلا بامرأتِه: ثم قال: لم أعلم بها؛أدخلّت 
علّ» وأنا لا أعلم؟ 

فان صدّقته؛ فليس عليه شيءٌ وأن کذبته» فقالت: دخلت عليه وهو 
یعلم؛ فهو دخول. 

قال القاضی: لأْئَّا إذا كذّبته؛ فالظاهر خلاف ما يدعيه؛ لأن العادةً أنه 
لا بخفی عليه ذلك. 

فقد قذُم أصحاينا هنا العادةً على الأصل. 

فكذلك في دعوى إنفاقه؛ فإِنَّ العادة هناك أقوى. 

وقال في رواية مُھنًا: في الرجل يخلو بامرأته وهو صائمٌ تطوعًاء وتکون 

عليه المهرٌ كاماد وإذا خلا بها في شهر رمضان» ثم طلَّقَها؛ فعليه نصفُ 
المهر. 

ونقل عنه مهنا -أيضًّا-: في مجبوب تزوّجٌ امرأق فلا دخلت عليه: 
نظرت إليه؛ فإذا هو مجبوبٌ» فقالت: لا أرضى؟ 


ها ذلك» وعليه نصف الصداق إذا لم ترص به. 


(۱) انظر: «مسائل الإمام أحمد» ٠٠١١/۲٠١ /١(‏ - رواية ابن هانى). 


فقد فرق أحذ بين أن یکون الصومٌ فرضا عليهماء وبين أن یکون تطوعًا 
منھما. 

وني الجبوب قال: عليه نصف الصداقء إذا لم ترض به؛ فإنها إذا ۸ 
ترص به: لم يكن قد حصل شيءٌ من خصائص النكاح. 

وقد قال -أيضًا- في رواية مُھنًا: إذا أغلق بابّاء وأرخي سترّاء وكانت 
امرألہ حائضًاء أو كان حرمّاه أو صائًا في شهر رمضان؟ 

عليه الصداقٌ» وان جاءت بولد؛ فهو له. 

وقد جعل القاضي وغیژہ هذه الرواية تناني تلك» فجعلوا في الخلوة مع 
الموانع الشرعيّة -أو: الحسيّة- بأحدهما روايتين. 

وني «الجرد»: جعل الروايتين في الموانع التي تمنع النکاح ودواعيه؛ 
كالإحرام والصیام بخلاف الموانع التي لا تمنع دواعيه کا حیض: فان 
التصوص عنه: أله يستقةٌ معها اله . 

قال في رواية أبي الحارث: إذا أدخلت عليه وهي حائضٌء أو كان الرجل 
محرمّاء فأرخى الستر» وأغلق الباب: وجب الصداق والعدَّةٌ. 

وكذلك نقل ابن منصور في الخائض» وفي الرجل المحرم: إذا أغلق 
البات وأرخى الستر؛ فقد وجب الصداق» ووجبت العدّ. 

وقد نقل عنه مُهنًا: في مریض مد أغلق بابّا وأرخى سترًا؟ 

عليه الصداق. 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» ۱٥١ /٤(‏ - روایة إسحاق بن منصور الکوسج). 


وکذلك نقل عنه حنبل: في العّنین إذا آغلق الباب» وآرخی الستر؟ 

ها الصداق کاملا. 

وکذلك نقل عنه الآثر مُ: في الین إذا أجل فمضت السَنة» ففرّق 
بینها؟ 

ها الصداق کاملا. 

وأيضًا: فقد آوجبه في الخلوة :ني التکاح القاس الجمع علیہ کا يدب 
الهر بالوطء فيه إجماعا؛ لاہ استحل منها ما لا یستحل إلا بالنکاح؛ فهو 


کالوطء. 
ول آجد القاضي ذکر الرواية الأخرى: آنه لا یستقر المهرٌ مع الوانم إلا 
في مسألتي مُھنا الذکورتین: 


- في التي فرق فيها بین صوم رمضان» وبين صوم التطوع. 

"سا الجبوب التي قال فا عليه نصا الصداق ام ير ب 

ومعلوم أنه إذا قال في الصائمين في رمضان: لا يستقرٌ الصداق. ففي 
الحرمين ون لاسرا ام ليام وبا ول يذكروا عه زه 
الحرمین: أنه يستقرٌ الصداق وإنما المنصوصٌ عنه: في إذا كان هو الحرم» 
وكذلك إذا كان هو الصائم في رمضان؛ فاه أوجب عليه كال الهر؛ لأنّه ‏ 
يكن المانع من جهتها. 

فقد فرّق في رواية مهن بين أن يكون المانع به وحده. أو بها وبه. 

وهذا القول الثالث هو الذي قرَّرّه ابن عقيل في «الفردات»» فقال: إذا 


خلا بها وهو رم أو صائعٌ أو مجبوبٌ: أو عنین: استقر الصداق؛ نص 
عليه ول يستقرٌ إذا كان المانع منها؛ كإحرامهاء وصيامها رمضان. 

قال ابن عقیل: يا أنَّ ما استحق بالتسليم لا يؤثر عجز الزوج عن 
التسلیم فیه؛ کالنفقة. ۱ ۱ 

وأما فی عمل الادلت فقال: 

(مسألة): إذا خلا بها الزوح وهي خر أو صائمت أو رتقاش أو 
حائضٌء أو كان الزوجْ حرمّاه أو صائً)؛ فهل يستقرٌ الصداق؟ 

على روايتين: 

إحدا ما: يستقر. 

والثانية: : لا يستقرٌ» إذا کان الصوم فرضاء وكذلك في ؛ بقیة الواضع 

ثم قال: 

(مسألة): إذا خلا بها وهو عر أو صائم أو جبوب أو عنین: استقرٌ 
الصداق؛ نص عليه. 

وم يذكر ابن عقيل في موانع الرجل خلافا كموانع المرأة. 

وهذه طريقةٌ القاضي في التعليق؛ فإنه قال: فان خلا بها وهي محرمة أو 
صائمت أو حبوبٌ» أو عِتّین: استقرٌ الصداق؛ نص علیه» ول يذكروا في ذلك 
خلا 


۰ 


وقال: فان خلا مها وهی حرمڈ أو صائمة أو رَنْقاء أو حائششء أو کان 
و مر ؟ 2 2 7 ۷ : ہے 
الزوج محرمّاء أو صائًا: وجب الصداق كاملا؛ نص عليه في مواضع. 


ثم ذکر تفریقه بین رمضان وغبره في رواية أبي داو كا نقل ذلك مهن 
فقال: ونقل آبو داود: إذا أغلقٌ البات؛ وآرخی الست وهما صائمان في غير 
شهر رمضانّ: وجب الصداق. فأمّا شهر رمضان فغير هذا. 
فان کان مسافرًا في رمضان؛ فأغلق البابت» وآرخی السترّ: وجب 
الصداق؛ لأنَّ هذا یط <. 


قال القاضي: وظاهر هذا: أنَّها إن كانت صائمة صيام فرض: لم تكن 


۰ 
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خلو 

قال: وعلى هذا القياس: إذا كانت حرمةً أو حائضًاء وهو قول أبي حنیفةً 
ونص الرواية الأولى. 

وأما في «الجامع الكبير»: فجعل الروايتين في الموانع مطلقّاء سواء كانت 
الموانع به أو: ماه أو: ہہما؟ كالخيض والإحرام. وصيام الفرض» والرّتق 0 
وال جت والعنة. 

وقي «الجرد» : جعل الروایتین فے| د يمنع الوطء ودواعیّه. 

فهذه ثلاث طرق للأصحاب في الروایتین, والثلائة سلکها القاضي. 

أحدها: أنَّ الروايتين مطلقًا. 

والثانية: أنَّّما فیما یمنع الوطء ودواعِيّه» دون ما یمنعه فقط. 

الثالثة: أا في موانع الزوجةء وأما موانع الزوج: فيستقر معها قولا 
(۱) انظر: «مسائل الامام أحمد (ص ۲۳۲ - رواية أبي داود السجستاني). 
(۲) أن یکون الفرج مسدودًا -يعني: ملتصفًا۔ لا يدخل الذکر فیه. 


واحدًا؛ كطريقته في «التعلیق». وطريقة من اتبعه من أصحاب التعالیق؛ 
کالشریف» وابن عَقیل» وغيرهما. 

وأما له بها بلا خلوة» فلم يذكر أحدٌ منهم عن أحمدَ فيه خلانًاء ولک 
القاضي قال: يحتمل أن يخرج ذلك على روايتي المصاهرة» ويحتمل أن يجعل 
ذلك قولا واحدًا؛ لأنَّ الهر يستقدٌ بالوت بخلاف الصاهرة؛ فان للوت لا 
رم الربيبة"". 

قلت: مع أنَّ هذا فيه روايتان» وأبو الخطَّاب خرٌج ذلك على الروایتین. 

فأما طريقةٌ بعض المتأخرين» کم في «المحرر» ونحوه: أن لتقریر بالمباشرة 
روايةٌ رابعةٌ؛ فهذا غلطٌ على الذهب. يقتضي أن في ذلك عن أحمد روايتين. 

ولیس الأمر کذلك. بل مذهبه: استقرارٌ الصداق بذلك من غير خلافٍ 
يعرف عنه. 

وقد بین أحمد مأخه؛ وهو أَنّه: إذا نال منها ما لا حل لغیرہ وذكر ذلك 
عن ابراهیم یم النخعيّ» وكذلك نصوصّه في الخلوة تل على ذلك؛ فانه إذا 
خلا بها خلوة الزوج مع امرأته: استقرٌ الصداق؛ وإلا: فلاء فإذا لم يعلم بها ل 
يختصّ هذا بالزوجة. 

وكذلك إذا دخلت. فقالت: لا آرضی به؛ فليست هذه خلوة رجل مع 
امر آته. ۱ 


وأما إذا مهم ال بها؛ فهذا دخولٌ النكاح» وإن لم يطأها. 


)١(‏ ربيبة الرجل؛ هى: بنت امرأته. 


فکذلك إذا خلا بها خلوةٌ وهي حائض: فان هذه خلوةٌ نکام. 

وكذلك إذا كان هو حرمًا دونہاء فإنها خلت به خلوة المرأة مع زوجهاء 
إذ كان هذا لا يحل لغیرم فان تمکینھا له من الاستمتاع بها مع المانع منه لا 
يحل لغير الزوج. 

وهذا بخلاف ما إذا كانا صائمين» أو محرمين؛ فإنّه م يوجد إلا جرد 
ا لخلوة» واخلوة قد تكون بالأجنبية حاجق وقد تكون بذات المحرم» فجنش 
الخلوة لا ختص النكاح. 

وإذا كان کل منهیا صاقا الفرضّء أو حرما: لم تكن قد مهن الخلوة 
من الاستمتاع» ولا بد من الخلوة من التمكين منه؛ لأنَّ ذلك هو الذي يختصٌ 
التكاح. 

وأما جرد الخلوة مع امتناع ما يُستباح بالنکاح: فهذا لیس فيه شيءٌ من 
مقاصدٍ النكاح. 

وأصل ذلك: أنه إذا حصل شيءٌ من مقاصد النکاح: استقرٌ المهرٌ؛ لان 
وجوب المهر لایقف على استيفاء جميع مقاصدٍ العقده بل على استيفاء جنس 
مقاصده» وغذا لفق المسلمون على أنّه يستقدٌ بوطيئة واحدةٌ بخلاف النفقة» 
فإنها تجب بإزاء التمكين شيًا فشینًاء وهو يملك بالنکاح جنس الاستمتاع 
مطلقًا. ۱ 

فان لم حصل له ذلك؛ ففي رجوعه بالهر على الغار في النکاح الفاسد» 
وني العیبف والمدلّسة» وفی| إذا أَفسِدَ عليه النكاحُء ونحو ذلك: روايتان. 
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ا 


فمأخذ الأئمة في المقرّر للصداق أمورٌ ثلائة. 

أحدها: أنه الوطءٌ فقط؛ كقول مالك والشافعي. 

لكنْ مالك يجعل الخلوة حجَّةَ لمن یدعیه فالخلوةٌ حجَّةٌ للمدعي 
والمقرّرٌ عندهما في نفس الأمر هو الوطء. 

وأبو حنيفة» وكثير من أصحابنا: يجعلون المقرّرَ هو التمكين من الوطء 
كما يقولون مثل ذلك في النفقةء وهي طريقة القاضي وأتباعه. 

وهؤلاء يجعلون الخلوة مقرراء والمباشرة -أيضًا- مقررًا ثانيًا. 

ثم هم في تفاصیل التمکن ا حاصل بالخلوة نزاع على الأقوال التقدمة. 

وأحمد يجعل المقرّرٌ: حصول جنس مقصود النکاح؛ وهو: أن ينال منها 
ما لا يحل لغیرہہ فإذا نال منها ما يحرم على غيره؛ فعليه المهرٌ عنده؛ کیا قاله 
إبراهيم التسّعي» فإذا حصل استمتاغٌ: استقرٌ الهن وإذا حصلت خلوة 
تختص النكاح: استقرٌ المهرٌء وهي خلوة مع تمكين. 

وقد قال: إذا جُليت عليه وعنده نساء فعائقّها وله ونال منها کل 
شی إلا الجاع : فعليه المهر. 

وقال: إن دخل عليها ومعها نساء: فلاء حتى يِخلوَ بہاء ويرخي الست 
ویغلق البات. وقال: لا عدّة علیها: ولا یکون الصداق کاملا. 

وقال أيضًا: إذا آخذها عند نسوة: فمسّهاء وقبض عليهاء ونحوه» من 
غير أن يخلوَ بہاء فإذا نال منها شيئًا لا يحل لخبره؛ فعلیه الهژ. 

وهذا الذي قالّه أحمد -متبعًا فيه لمن قبله من السلف-: هو -إن شاء 


الله- 


0۱) 


(۲) 
(۳) 


۹3 


أشبة بالکتاب والسنة والاثار والأصول. 
وذلك: ان الله -تعالى- يقول: وک 


e‏ 71 غ مم رر ی 


تأخذونه: وقد آض شڪ 


إِلَ بعض 44 [النساء:۲۱]. 


والافضاء؛ ھو: الخلوة؛ کے تقل عن الفراء(. 
وهو قول من قالّه من أصحاب أبي حنيفة وأحمد”. 


وقيل: هو الجماعٌ؛ كما تقل عن لع »وراج » وهو قول مَن قال 


هو العلامة» صاحب التصانیف: الفرّاءء أبو زکریا یی بن زياد بن عبد الله بن منظور 
الأسدي مولاهم. الكوفي» النحوي» صاحب الكسائي كان ثقة قال ابن الأنباري: 
لولم يكن لأهل بغداد والكوفة من النحاة إلا الكسائي والفرّاء: لكفى. 

مات الفرّاء بطريق ا حجء سنة (۲۰۷ ه)» وله (77 سنة). 

انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۱۸/۱۰). 

وانظر في تفسير معنى الإفضاء بالخلوة: «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي 
(ص۳۸۷)ء واتفسیر القرطبي» /٥(‏ ۱۰۲). 

انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (ص ۰)۳۸۷ و«تفسير القرطبي» (۵/ ۱۰۲). 

هو فقیه الأندلس آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن عتبة بن مید بن عتبة 
بن أبي سفيان بن حربء الأموي السفياني العتبي القرطبي الالكي» صاحب كتاب 
(العتبیةا. سمع: يحيى بن يحيى الليثي» وأصبغ بن الفرج» وسحنون بن سعید 
وسعيد بن حسان» وطائفت ومات سنة (۲۵۵ه). 

انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۲/ ۳۳۵). 

هو الامام نحوي زمانه آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج» البغدادي» 
مصنف کتاب (معاني القرآن». وله تاليف جف لزم ا رد فکان یعطیه من عمل 
الزجاج کل يوم درهماء فنصحه وعلّمف له کتاب: «الانسان وأعضائه»» وکتاب: 
(الفرس !۰ وکتاب: ( العروض)ء وکتاب: «الاشتقاق». وکتاب: «النوادر». مات 
سنة (۳۱۱ه). انظر: (سیر أعلام النبلاء» (۱4/ ۳2۰). 


من أصحاب الشافعی(). 


(١) 


(۲) 


وإفضاءٌ أحدههما إلى الآخر: هو وصوله وانتهاؤه إليهء كا قال النبي 3 


پر 6 روہ ےرہ ں> کے ٤ےہ‏ کے۶ 
«إذا أفضى آحد کم بیده إلى ذکره؛ فلیتوضا». 


ونقله ابن جرير عن ابن عباس» وجاهد» والسدي. 
ولكن الصواب: ما حققه شيخ الإسلام: أنه الوصول والباشرة والمس. «فقي». 
صحيح - وقد جاء عن عدد من الصحابة: 

۱- أبو هريرة : 

آخرجه -بلفظ الافضاء-: الشافعي في (مسنده» (۱۸ - ترتیبه)» و«الام» (۱/ :۳( 
-ومن طریقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱/ ۰۱۰۱4/۳۸۷ والبغوي في 
(شرح السنة» 2))١55(‏ والحازمي ف الناسخ والنسوخ» (ص 4۱)- والبزار في 
«مسنده» (۰)۸۵9۲ والطحاوي في شرح معاني الاثار» (۷/۱/ 41۷ وابن 
حبان في «صحیحه» (۰)۱۱۱۸ وابن عدي في «الکامل» (۰)۱۳/۹ والدارقطني 
في «السنن» (۵۳۲/۲۲۷/۱) -ومن طریقه ابن الجوزي في «التحقیق في مسائل 
ا خلاف) (۱۷۸)- وار بن شاهين في «الناسخ والنسوخ 2» (۱۱۲). وابن القری في 
«معجمه) (۱۳۰). والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۱۳۳ والخطيب البغدادي 
في «المتفق والفترق» (۱/ 11۷ وأبو نعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان» (۷۸/۲) 
كلهم من طرق متعددة عن يزيد بن عبد اللك انماشمي عن سعید بن أبي سعید 
المقبري» به. 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة بہذا اللفظ الا من هذ 
الوجه» ويزيد بن عبد الملك لن الحديث». 

قلت: وقد تابعه عليه» كل من: 

أ- نافع بن أبي نعيم (صدوق ثبت): 

أخرجه ابن حبان في (صحیحه» (۱۱۱۸)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۱۲۳). 
ب- شبل بن عباد (ثقة): 

أخرجه الطبراني في «الوسط» (5574 و٩‏ ۸۹۰). = 


00 و 


یقال: أفضى إليه بسڑہہ وأفضیت إليك بكذاء وهو یتناول الباشرق وان 


قال شيخنا الإمام الألباني لته في «السلسلة الصحيحة» (۲۳۸/۳): «وإسناد ابن 
حبان جيد». 

۲- بسرة ینت صفوان: 

أخرجه -بلفظ الافضاء-: النسائي في «الجتبی» (440) قال: أخبرنا عمران بن 
موسى» قال: حدثنا محمد بن سواء عن شعبة» عن معمر» عن الزهري» عن عروة 
بن الزبير» به. 

قال شيخنا الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة» (۳/ ۲۳۷/ :)۱۲۳٣‏ «وهذا 
إسناد صحيح على شرط الشيخين» ومن أعلّه بالانقطاع بين عروة وبسرة؛ فهو 
محجوج با أخرجه أحمد /٦(‏ 4۰۷) وغیرہ: حدثنا يحيى بن سعيد» عن هشام» قال: 
حدثني أبي: أن بسرة بنت صفوان آخبرته: أن رسول الله َك قال: امن مس ذكره؛ 
فلا يُصلٌ حبّى يتوضا». 

قلت [الألباني]: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين -أیضا مسلسل 
بالتحدیث؛ فهو من أصح الاسانید» وفيه رد على النسائي في قوله عقبة: «هشام بن 
عروة مم يسمع من أبيه هذا الحديث»» ولا آدري كيف يقول النسائي هذاء وهو يصرح 
بالتحديث عن آبیه» ويروي ذلك عنه يحيى بن سعيد القطان الحافظ الثقة المتقن؟! 
وأخرجه الحاكم (۱۳/۱) من طريق حماد بن زيد» عن هشام بن عروق عن عروة» 
وفيه قول عروة: حدثتني بسرة بنت صفوان به؛ فصرح بسماعه منها. 

ولا يُعكر عليه: أن في بعض الروايات: أنه رواه عن مروان عنهاء فقد كان ذلك في 
أول الامر ثم لقي عروة بسرة فسأها؛ فصدقت مروان في روايته عنهاء كا جاء ذلك 
صري ا عند الحاكم وغيره». 

قلت: وللحديث شاهد مرسل عن محمد بن عبد الرهن بن ثوبان: 

أخرجه الشافعي في «المسند) ۸٩(‏ - ترتيبه)» و«الأم» (۳6/۱) -ومن طريقه البيهقي 
في «السنن الكبرى» (۱/ ١۱۳))ء‏ و«معرفة السنن والآثار» (۱۰۲۲/۳۸۹/۱)-. 
وانظر كتابي: «التخريج المحبر الحثيث» (1/ ١58‏ - وما بعدها). 


لم بحصل اما + کا یتناول ذلك لفظ لس في قوله: 9 رن مهن من قبل 
أن سوه 46 [البقرة:۲۳۷]. 

وهو -سبحانه وتعال- عق الحكمٌ بإفضاء بعضهم إلى بعضِ؛ ود 
الیثاق الغلیظ؛ وهو: عقذ النكاح» إذ كان جرد الافضاء إلى أجنبية لا يُو جب 
الهر. ۱ 

فدل ذلك على الافضاء الذي اقتضاء الیثاق» فمتی آفضی أَحدُھما إلى 
صاحبه إفضاءً اقتضا الیثاق الغلیظ: وَجّبَ الهز. 

ومعلوةٌ: أنَّ هذا حصل بالخلوة التي تختصٌ الزوجین؛ وهو: أن تخلو به 
وُكَتَه من نفسهاء بمنزلة المرأة مع زوجها. 

وحصل -آیضا- بالباشرة التي لا تباح لغير الزوج» أو كانت ليست 
ملوکت حتی یستبی ذلك بولك الیمین. ۱ 

والله -تعال- قد علق الحكم باسم (الدخول) و«الافضاء» و«المس»» 
فقال في ال من سای کم ای دحلم يهن إن لم کرو حلسم 
بهرى فلا جتاح کم 4 [الساء:۲۳]. 

ودخول الرّجِلٍ بامرأته هو حَلْوّته بہاء کیا يخلو الرجل بامرأته» وهذا 
يقال: دخل بامرأيّه: إذا بنى بهاء وان لم يعرف: هل وطتها آم لا؟ 

ويقال ذلك إن كانت حائضاء وان كان هو صائاء أو محرمّاء أو كانت 


3 
سک مم | سر 


فأما إذا قالت: لا آرضاه أو كانت ممتنعةً منه» بدفعها له عن نفسها» أو 


بصویها الفرض, أو |حرامها: فهذا الدخول قد یکون من أجنبيّة مع الرجل 
يخلو بہاء وتمنعه نفسها؛ فليس هذا دخولا بختص النکاح» بل هو مشترك بين 
النكاح وغيره. 

ومعلوم: أن الله لم یرد إلا الدخول الذي يختصٌ النکاخ؛ وإلا: فالرجل 
قد يدخل على النساء الأجانب» ويدخلن عليه؛ فلا یتعلّق بذلك حكمٌ. 

وكذلك قوله: من یل أن تسوه 46 [البقرة:۲۳۷]: لیس في القرآنِ ما 
يُوجب تخصيصٌ ذلك بالوطء بل قد قال -تعالى- في الاعتكاف: ول" 
یروشک 4 [البقرۃ:۱۸۷]ء وكان هذا عامّاء وكذلك قوله في الإحرام: 

فلا رفک ولا سوقت 44 [البقرة ١‏ ]. 

ومّن اذّعى: أن لفظ المس في آیة الطهارة”" یتناول کل مس ولو بغير 
شهوق وجعل المسّ هنا النكاح» مع أن ال واللمس سواء فقد فرق بين 
امتماثلينء بل المس واللمس العاري عن شهوة لدع يعلّق به الشارع حك 
أصلا. 

وأما امس بشهوة ولذَّةِِ فهذا حظورٌ في الإحرام والاعتکاف فقد علّق 
الشارعٌ به حك بالاتّفاق. 

فاستقرارٌ الهر: هل هو مشروط بالوطءء أو يكفي فيه هذا الل؟ 

هذا هو مورد النزاع. 

وظاهرٌ القرآن والسنة والاعتبار: یوج تعلیق ذلك بالمعنى الاعم 
ووه 


)١(‏ وهي قوله تعالى: لا لَْمَسَكُم له 4 [النساء: 4۳ المائدة:1]. 


آما لفظ القرآن: فظاه. 
وأما الستة: فحديث ابن ثوبانَ: «مَن كشف حار امرأة ونظر إليها: 


وجب الصداق دخل بها أو ل يدخحل)”". 


(۱) ضعيف - آخرجه آبو داود في «الراسیل» (٢۲۱)ء‏ قال: حدثنا قتيبة بن سعید» 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ )۲٥٢‏ عن عبد الله بن صالح. كلاهما عن اللیث» 
عن ابن ابي جعفرء عن صفوان بن سُلیم عن عبد الله بن یزید عن محمد بن ثوبان» 
به. 
قال ابن حبان في «الثقات» (۵/ ۳۷۰): «محمد بن ثوبان شيخ يروي الراسیل» وقد 
وهم من زعم أن له صحبة). 
وقال ابن الترکاني في «الجوهر النقي» (۲۲/۷): «وهو سند على شرط الصحیح. 
ليس فيه إلا الورسال». 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ 08 5): «أخرجه آبو داود في «المراسيل» 
من طريق ابن ثوبان» ورجاله ثقات». 
قلت: وهو كا قالوا: لیس فيه إلا الإرسال. 
وقد آخرجه ابن حزم في «المحلى» (۷۹/۹) من طريقين عن تجبی بن آيوب» وابن 
هيعة: وقال: «وهذا لا حجّة فيه لوجوو: 
أوّھا: أنه مرسل» ولا حجّة في مرسل. 
والثاني: أله من طريق يحبى بن یوب وابن طيعة» وهما ضعيفان». 
قلت: لكنهما متابعان من قبل اللیث بن سعد. وهو ثقة ثبت فقیه إمام مشهور كا 
في (التقریب) لابن حجر. 
وأخرجه الدارقطتي في «السنن» ٤ /٤۷۳ /٤(‏ ۳۸۲) -ومن طریقه ابن الجوزي في 
«التحقيق في مسائل الخلاف» (۲۸4/۲/ ۱- نا آبو بكر الشافعي» نا محمد بن 
شاذان» عن معلى بن منصور نا ابن لهيعة» نا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن 
بن ثوبان به. 
قال البيهقي في «الكبرى» (۷/ :)۲٥٢‏ «وهذا منقطع» وبعض رواته غير حتج به». = 


علیهم- قضوا: 


وهو مرسل, لکن عضدہ ظاهرٌ القرآن( وقول جماهير السلف. 


فإنّه قد ثبت: أن اخلفاء الراشدین» والأئمة الهدیین -رضوان الله 


ن من أَغلق بابًا -أو: آز خی سترّا-: فقد وجب عليه 


ا 


الصداق والعدَّة؛ ک| قال ذلك : زرارة د بن وق وغيزه”". 


(۱) 


(۲) 


قلت: يعني: عبد الله بن لهيعة» فقد قال في «معرفة السنن والاثار» (۲4۵/۱۰): 
«وهذا منقطعء وينفرد بأحد آسانیده: عبد الله بن صالح» وبالأخرى: عبد الله بن 


ھیعق وكلاهما غير محتج به». 
وقال في «الخلافيات» (5/ ١‏ - اختصرہ6): «وابن صالح» وابن طيعة لا يحتج 
بحديثهم|ء فان سلم منهیا؛ فهو مرسل». 


وحملة القول: إِنَّ علة الحديث هي الارسال فقط؛ كما قال ابن التركاني» ووافقه عليه 
شيخنا الإمام الألباني تنله. 

وانظر: «الإرواء» (٦۱۹۳۲)ء‏ واسلسلة الأحاديث الضعيفة» (۱۰۱۹). 

قال شیخنا الامام الألبانی ۳ «السلسلة الضعیفة» (۳/ ۱۰۱۹/۸۷): (وحلة 
القول: إن الحديث ضعیف مرفوعًاء صحیح موقوفا؛ ولا یقال: فالوقوف شاهد 
للمرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي» لأمرين: 

الأول: أنه حالف لقوله تعالی: ون من قبل أن تمسوهن وقد رط حر من 
سد صم ما شم .. 4 [البقرة: ۲۳۷ فهي باطلاقها تشمل التي خلا بها. 
وما أحسن ما قال شریح :الم آسمع الله تعالی ذکر في کتابه بابّاء ولا سترّاه إذا زعم أنه 
لم یمسها؛ فلها نصف الصداق». 

مرسل - آخرجه عبد الرزاق في «الصنف» (۱۰۸۷۰) -ومن طريقه ابن النذر في 
«الأوسط» (۲ ۰-۷۲۷ وسعید بن منصور في (سننه» (۷۲۲) -ومن طریقه البيهقي 
في «السنن الکبری» (۷/ )۲٥٢‏ وابن أبي شيبة في «الصنف» (١۹٦٦۱)ء‏ ووکیع 
في «آخبار القضاة» (۱/ ۲۹۰)ء والطحاوي في (شرح مشکل الاثار» (۱۱۱/۲) من 
طرق متعددة عن عوف الأعرابي» عن زرارة بن آوفی به. 

قال البيهقي: «هذا مرسل: زرارة لم ید رکهم». 


(۱) 


وهذا معروف عن عمر بن اخطاب(). 


موقوف صحیح - وقد جاء عن عمر بن الخطاب 2 من طرق متعددة: 

آخرجه عبد الرزاق في «الصنف» (۱۰۸۸) من طریق أبي هریرة به. 

وآخرجه ابن النذر في «الأوسط» (۸٦۷۲)ء‏ والدارقطني في «السنن» (1۷۲/۶/ 
۸ - ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۲۵۵) من طریق نافع» عن ابن 
عم به. 

وآخرجه مالك في «الوطاً» (۱۲/۱۲۱۰ - بتحقيقي) -ومن طریقه الشافعي في 
2 (۷/ ۰۲۲۳ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۰۲۵۵ و«معرفة السنن 
والاثار» (۳۹۸/۵/ 4۳۲۸)- وعبد الرزاق في «الصنف» (۱۰۸۲۹ و۱۰۸۷۰ 
و۰)۱۰۸۷۱ وسعید بن منصور نی «السنن» (۰)۷۰۷ وابن أبي شيبة في «الصنف» 
(١۹٦٦۱))ء‏ وعبد الله بن أحمد في «مسائله عن آبیه» (۱۲۰۸ وابن النذر في 
«الأوسط) (۷٦۷۲))ء‏ والدارقطنی في «السنن» (۳۸۲۰/4۷۲/6) من طرق عن 
سعید بن ا مسیب؛ به. ۱ 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۸۷۲))ء وسعيد بن منصور في (السنن) 
(۷۸ و۷۵۹ و 1۰ ۰6۷ وابن أبي شيبة في «المصنف» ۱٦٦۸۸(‏ و۸۹٦٦۱)‏ من طريق 
إبراهيم النخعي» به. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۸۷4) من طريق جى بن أبي كثير» به. 
وآخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۸۲۱۳) -ومن طریقه ابن النذر نی «الاوسط» 
(۷۲۹ - طبعة وزارة الأوقاف القطرية)-» ومد بن عبد الله الأنصاري في 
«حدیثه» )٥۸(‏ -ومن طریقه الذهبي في «تذکرة الحفاظ» (۱/ ۰-۱۳۶ وابن أي 
شيبة في «الصنف» (٢۹٦٦۱))ء‏ وعبد الله بن أحمد في «مسائله عن أبيه» (۰)۱۲۰۷ 
والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» (۱۰۹/۲)ء والبيهقي في «السنن الصغير) 
(۲۵۷۳) من طريق الأحنف بن قيس به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في الصنف» )۱٦٦۹١(‏ من طريق مکحول: به. 

وأخرجه الدارقطنی في «السنن» (۳۸۲۱/۷۲/4) من طريق عامر الشعبى» 
و(4/ /٥۷٤‏ ۳۸۲۳) من طريق ا حسن البصري» به. ۱ 
وانظر: «إرواء الغلیل» (۱۹۳۷) لشیخنا الامام الالباني لته 


وع بن أبي طالب". 
وابن عمر(. 
2 1 عمس 
وأما القول بأنه مجب نصف الصداق: فقال ابن ا منذر: «رّوي ذلك عن 


ابن مسعود؛ وابن عباس» ولا یثبت عن آحدها. 


(١) 


(٢( 


(۳( 


صحیح - آخرجه عبد الرزاق في «الصنف» (۱۰۸۸۶) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
( عن حبان بن مرئد وعبد الرزاق في «الصنف» (۱۰۸۲۳) -ومن طريقه 
ابن المنذر في «اللأوسط» (7779)-» وابن أبي شيبة في «المصنف» )۱٦٦۹٢١(‏ 
والطحاوي فی «شرح مشكل الآثار» (۱۰۹/۲) عن الأحنف بن قيس» وسعيد بن 
منصور نی «السنن» (771)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (۹۰٦٦۱)ء‏ وابن المنذر في 
(الأوسط) (۷۲۷۰) عن عبّاد بن عبد الله» و(۹۸٦٦۱)‏ عن أبي البختري» به. 
موقوف صحيح - أخرجه مالك في «الموطأ» (۱۳/۱۲۱۱ - بتحقيقي) -ومن 
طریقه الشافعي في «الام» (۷ ۳ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۰۲۰۰ 
و«معرفة السنن والآثار» (4۳۲۹/۳۹۸/۵- عن ابن شهاب الزهري» عن زيد 
بن ثابت» به. 

وهذا إسناد ضعیف؛ لانقطاعه بين الزهري وزيد بن ثابت. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٦٦۱۰۸))ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)١779*(‏ وعبد الله بن أحمد في «مسائله عن أبيه» (۱۲۰۹)ء وابن المنذر في 
«الأوسط» (۷۲۷۱)ء والدارقطني في «السنن» (4/ ۳۸۲۵/6۷ والبيهقي في 
(السنن الكبرى» (۷/ )۲٥٢‏ من طرق عن سلییان بن يسارء به. 

وإسناده صحيح. 

صحيح - آخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» (۰)۱۲۷۰۱ والدارقطني في «السنن» 
(۳۸۲۲/۶۷۳/۶). 

قال شیخنا الامام الألباني في «السلسلة الضعیفة (۳/ ۸۷): «وسنده صحيح». 


٤ 0 8 417‏ 
فأمًا حديث ابن عبّاس: فإنا روا ليث بن أي شلیم وهو ضعيف”". 


(۱) صحيح لغيره - أخرجه الشافعي في «المسند» (۱۱ - ترتيبه) -ومن طريقه البيهقي 
في «السنن الکبری» (۷/ ٢٥۲)ء‏ و«معرفة السنن والآثار» »)۱٤۳۸٤ /۲٤١ /٠١(‏ 
والبغوي فی «شرح السنة» (۲۳۰۵)- وعبد الرزاق في «الصنف» (۰۸۸۲ ١)-ومن‏ 
طريقه ابن النذر في «الأوسط» (7/7176)-» عن ابن جريج» عن ليث بن أبي سليم» 
عن طاووس» عن ابن عباس: أنه قال في الرجل یتزوج المرأة» فيخلوا بها ولا یمسها؛ 
ثم يُطلّقها: ليس ها إلا نصف الصداق؛ لأنَّ الله -تعالى- يقول: ون طَلْفَتْمُوهُنَ ین 


ہے پ>> سم سے سے سرت عم 7 
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بل أن سوہ وقد رضحم هی يصَةٌ یف ما فرضتم © [البقرة:۲۳۷]. 
قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ لضعف ليث بن أبي سُلیم الراوي عن طاووس إلا أنه 
قد جاء من طریق آخر عنه: أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۲۵۶) من طريق 
سعيد بن منصور: ثنا هشيم: أنبأ الليث» عن طاووس» عن ابن عباس: أنه كان يقول 
في رجل أُدخلت عليه امرأته ثم طلقهاء فزعم أنه لم يمسّهاء قال: عليه نصف الصداق. 
وقد آورده ابن حزم في «المحلى» (4/ ۷۷ فقال: «ومن طريق سعيد بن منصور: ثنا 
هشيم: نا ليث -هو ابن أبي سليم-» عن طاووس, عن ابن عباس». 

وقد جزم شيخنا أن (الليث) المذكور في هذا الإسناد؛ هو: الليث بن سعد. وعلل 
ذلك: بأن المزيٌّ لم يذكر في ترجمة ليث بن أبي شلیم: أنه روى عنه هشیم وانما عن 
الليث بن سعد والله أعلم»» وعليه ينبني قول شيخنا الالباني في «السلسلة الضعيفة» 
(۳/ ۸۷): «وهذا سند صحیح. فبه یتقوی السند الذي قبله». 

والذي یترجح عندي: أنه الليث بن أي سلیم؛ كا صرح بذلك ابن حزم. 

وأخرجه عبد الرزاق في «الصنف» (۱۰۸۸۳) عن الثوري» عن طاووس» وهو منقطع. 
قلت: أخرج ابن جرير الطبري في «تفسیره» (5/ ۳۱۲ وابن أبي حاتم في (تفسیره» 
( 4 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۵4/۷) من طرق عن عبد الله بن 
صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن طلحةء عن ابن عباس: ون ون 
ِن قب أن ومن ود فرش ترفن ِيصَةٌفَِضَِفٌ ما رضم © [البقرة: ۲۳۷] فهذا 
الرجل يتزوج المرأة» وقد سمّی ها صداقًاء ثم يُطلّقها من قبل أن يمسّهاء فلها نصف 
صداقهاء ليس ها أكثر من ذلك». 

قال شيخنا الالباني في «السلسلة الضعيفة» (۳/ ۸۸): «وهذا ضعيف منقطع». 


وحديثٌ ابن مسعود: منقطم۷۷. 

وقد قال أحمد في حديث ابن عباس: «رواه ليث؛ ولیث ليس بالقويٌ» 
ورواه حنظلة خلاف ما رواه لیث» وحنظلة أوثقٌ من ليثِ»". 

وأيضًا: فتعليقٌ وجوب الهر بالوطء لا یسوغ» لا في الباطن» ولا في 
الحكم الظاهر. 

أما في الباطن: فلأنّه موقوفٌ على اختیاره» والمرأةٌ إذا بذلت جیع ما 
يجب عليهاء واستمتع بها فیم| دون الفرج» وامتنع من الإيلاج في الفرج: صار 
ثبوثُ حقّها موقوفا على جرد اختياره؛ وهذا لا يجوز. 

وأما الظاهر: فلن الوطء لا يمكن اثبائه أصلاء فلا يجوز تعلينٌ 
الاستحقاق في الظاهر با لا یقومُ عليه بيه ولا یر به ا خصمُء مع العلم 


)١(‏ ضعيف - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١17705(‏ -ومن طريقه ابن المنذر 
في «الأوسط» (۷۲۷4)- وابن حزم في «المحلى» (۷۷/۹)ء والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۷/ ٢٥۲)ء‏ و«معرفة السنن والاثار» (۱8۳۸۹/۲۵/۱۰) من طريق 
الحسن بن صالح» عن فراس» عن الشعبي» عن ابن مسعود» قال: «لما نصف 
الصداق وان جلس بین رجليها». 
قال البيهقي: (فیه انقطاع بين الشعبي وبين ابن مسعود؟. 
قال شیخنا الألباني كان في «السلسلة الضعیفة» (۸۸/۳): «فإذا كانت المسألة ما 
اختلف فيه الصحابة؛ فالواجب -حینتذ- الرجوع إلى النص» والآية مؤيدة لا ذهب 
إليه ابن عباس على خلاف هذا ا حدیث: وهو مذهب الشافعي في «الأم) (۵/ ۰6۲۱۵ 
وهو الحق -إن شاء الله تعالى-»). 

(۲) انظر: «الاوسطه» لابن المنذر (۸/ ۳۸۶ - طبعة وزارة الأوقاف القطرية). 

(۳) انظر: «مسائل الامام أحمد» (۱/ ۲۱۵ - رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانی). 


بکثرة وجوده. 

وأيضًا: فّه لا يمكن بشرط استیفاء جيع القصود بالنكاح» بل مره 
واحدةً من الوطء یستقر مها الهر. 

وحینتذ: فاستمتاعه منها بها دون الفرج» هو استیفا لجنس القصود 
بالنكاح» فان كان العتبر؛ هو: جمیع الستباح؛ فلا سبیل إليه» وان كان جنش 
الستباح بالعقد؛ فهذا يحصل بالوطء في الفرج ودون الفرج» وبالباشرة في 
خر لفرج بل له بالتكا فان فلج وقد نال 
منها؛ فقد نال جنس القصود بالنکاحء فحصل له جنس القصود؛ وحصل 
علیها من تمكينها له وبذفا له ما يحصلٌ للمرأةٍ مع الزوج» فاستوفی جنس 
المقصودء وبذلت له جنس القصود. 

فان قیل: فقد قال الي كفي حدیث الملاعنة: إن نت ا دِقًا عَلَيْهَا؛ 
هو ما استخللت من فرجهاه وان کنت کاذبا عَلَيّْهَا؛ هو بعد لك مِنها». 

فعلّق کم بما استحلّه من فرجها. 

قیل: هذا صحيح؛ فإنَّ ما استحلّه من فرجها يُقرّرُ له لكنّ العلةً لا 
يجب تعميمُهاء ألا ترى آنه بالموت -أيضًا- يستقرٌ اھر وان لم يكن هناك 
استحلالٌ لفرجها؟ 

ألاترى أنَّ قوله: ابا اسْتَحْلَلْتَ من فَرْجِهَا) يعمٌ کل وطتة وطأها لیام 
مع أن استقرارٌ الهر لیس مشروطًا بقدر تلك الوطآت باتفاق المسلمين» 
(۱) أخرجه البخاري (۵۳۱۲ و ۵۳۵۰)» ومسلم (۱8۹۳) (۵) من حدیث عبد الله بن 


عمر دهت 


ومقصود الرسول: آنه جری ما يُوجب أن تستحقٌ به الهر. 

وید على ذلك: أنَّ العقوة عليه النکاخ: إما أن یکون هو ملك الفعقه 
أو یکون حل النفعة. 

فان الفقهاء متنازعون في هذاء فمنهم من یقول هذاء ومنهم من یقول 
هذا. 

وأبو الخطّاب ذکر في (الانتصاراء قال: اختلف الناس في العقود عليه 
في النكاح» فقال بعضهم: هو في حكم المنفعةء وهو قول أصحابناء وقول 
بعض أصحاب الشافعي. 

وقال بعص أصحاب أبي حنیفة: هو في حكم العين. 

وقال بعضهم: هو عقدٌ على ا حلء وهو قول بعض الشافعيّة. 

قلت: وهذا -آیشا- قول بعض أصحاب أحمد» فان القاضي أبا يعلى 
ذكر ذلك في مسألة الخلوة. 

قال أبو الخطّاب: فمن قال: هو في حكم العين» قال: یضمنُ ضمانَ 
العين. 

فان كان مستوقٌ بالعقد: ضمن الستّی كالثمن. 

وان کان مستوقی بغير العقد: فضمانه مثل الأَرشء فا از لا يجب 
إلا باتلاف جزء من العين. 

قال: وعلی قولنا وقول آکثر أصحاب أبي حنیفة: لاب من لك المحل؛ 
لتستحقٌّ الزوجة في مقابلته الهر. 


وعلى قول الآخرين: لا حتاج ذلك. 

والمهرٌ انیا هو كالنّخْلّة والصّلةء شرع تَطییبًا لقلب الرأق أو فَرْقًا بين 
النکاح والسفاح أو فعل لغير معقول. 

وإذا كان کذلك: فالحل داخلٌ في العقود عليه بالاتفاق؛ لأنَّ تلك النفعة 
کش من الحل. 

ومعلوم: أن العقوة ليس له منفعةٌ خاصّةٌ ولا حل منفعة خاصّة» بل 
جنس منفعة الاستمتاع. 

وکل ذلك العقود علیه؛ فهو كاستيفاء العقود عليه في سائر العقود» 
والله سبحانه وتعا ی آعلم. 

فاذا وُجد جنس المعقودٍ عليه في التكاح: استقرٌ الهل کیا أنَّ حصول 
العقود عليه في سائر العقود: يوجب استقرارٌ العوض, وهنا إذا حصل 


دب با 


آخرٌ وما وجد مكتوبًا بخط المملي هذه القاعدة الشريفة» وهي «قاعدة 
العقود. 

والحمد لله رب العالین» وصل الله على سیدنا حمد» وعلى آله وسلم. 

يقول الذي علقها من نسختہ''': إِنَِّ علّقها من نسخة بخط الشيخ الامام 
الحافظ المحدث برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن المحب» نقلها من نسخة 
المملي» وقابلها على التي بخط الصنف تقاثه. 

قال الشيخ برهان الدين إبراهيم بن المحب في آخر أصله: 

فرغتٌ منها في يوم الاثنين» رابع عشر شهر ذي العقدة» سنة اثنتين 
وأربعين وسبعمائة بقاسيون» بدمشق الحروسة فاعلم ذلك. 


)١(‏ قلت: وهي هذه النسخة الشطية التي قابلنا وصححنا عليها هذه النسخة. 
وقد جاء في آخرها ما نصه: «وفرغت منها يوم السبت. رابع عشر شعبان الکرم» 
وهو عاشر كانون الأول من شهور سنة ست وأربعين وسبعمائة علّقتها من نسخة 
بخط الشیخ الإمام الحافظ المحدث برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم ابن المحب» 
نقلها من نسخة المملي» وقابلها على التي بخط المصنف يخاتة». 
قال الشيخ برهان الدين إبراهيم بن الحب في آخر أصله: «فرغت منها في يوم 
الاثنين رابع عشر شهر ذي القعدة» سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة بقاسيون بدمشق 
الحروستة فاعلم ذلك. والله أعلم». 
كاتب هذه القاعدة الشريفة وهي «قاعدة العقود) العبد الفقير إلى رحمة ربه الكريم» 
وبره العميم: أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن أبي الحسن بن بقاء بن شاور 
العامري. بمدينة مص المحروسة بالشام الحروس» في التاريخ المتقدم ذكره» يوم 
السبت رابع عشر شهر شعبان» وهو عاشر كانون الأول من شهور سنة ست وأربعين 
وسبعماثة. 


والله آعلم". 
على يد أفقر الورى وأحوجهم إلى الله -تعالى-: إسماعيل بن الشيخ 


| محمد الشاشی -غفر الله طما؛ وللمسلمين أجمعين- في (4) ذي ا حجة سنة 


(۵۱۳۱۷). 
(۱) انتهی مقابلة وتصحيحًا یوم الثلاثاء (۸) شوال سنة (۱۳۸) هجرية» الوافق (۲) 
آب سنة )۱۹6۹٩(‏ ميلادية. دمشق. 
آبو عبد الرمن 
ناصر الدين نوح نجاتي الالبني 


قال أبو آسامة ا مٰلالی -عفا الله عنه-: لله امد من قبل ومن بعد حيث جعل لي 
مولاي حظً وافرًا في هذا العمل العلمي البارك فأتهمت ما بدأه هذان العلمان 
الشا خان والإمامان المجاهدان: الفقي والألباني -رحمها الله- من تحقيق هذه 
القاعدة ونشرها؛ فكانت سهامي: ضبط نصهاء وتخريج أحاديثها وآثارهاء والتعليق 
عليها. 

وكان الانتهاء من هذه التعليقات على هذه القاعدة الشريفة والنظرية المنيفة في 
(العقود) ضحی يوم الجمعة» الثامن والعشرون من جمادی الأولى سنة (۱۳۳ه) 
الوافق (۲۰/ 5/؟١١١م)»‏ في مكتبتي فی منطقة طارق من عمان البلقاء» عاصمة 
جند الأردن» من بلاد الشام المحروسة. 

والحمد لله الملك العلام على السنة والإسلام» وسكنى بلاد الشام. 
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أن رسول الله ل آدرك شیخا یمشی بين ابنیه» يتوكأ علیها ....... ۱۳۵ 


أن رسول الله لا حانت منه نظرة» فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها ... ۱6۲ 


أن رسول الله یل هی عن ثمن الکلب» ومهر البغی» وحلوان الکاهن .. ٩۲‏ 


أن رسول الله ية هى عن الملامسة والتابذة CATs‏ 
أن رسول الله وہ نہی عن بیع الثمار حتی يبدو صلاحها ٦۹۷ sss.‏ 
أن رسول الله ی هی عن بيع حبل ا حبلة بی ٦۹۷‏ 
أن رسول الله ی نہی عن الشغار ٥‏ ہھ.۔ 
أن کفارة النذر: كفارة يمين :::پپپ) 
إن كنت صادقا عليها؛ فهو با استحللت من فرجها ۳ مود 
إن من المثلة: أن ينذر أن يخرم أنفه ۲ VE‏ 
إن هذه ا حشوش متضرة رن 
إنا معاشر الأنبياء دیننا واحد esses‏ 
آنا نبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي اللحمة cesses‏ ۱ 
إنك تأتي قومّا أهل کتاب 7 تہ 
انا الطاعة في العروف ۲ می ٹییٹییٹیٹٹٹٹ‪پ۹/ 
إنها يمين یکفرها: إطعام عشرة مساکین ns‏ ۳۱6 
إني نذرت أن آغزو الروم» وإن آبواي يمنعاني TAs‏ 
إني والل لا حلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها 000022 
أوف بنذرك VV‏ 


آوف بنذرك؛ فانه لا وفاء لنذر في معصية الله 9104ووب9بببب9بب""ْ 


آوف ما نذرت له 9-٠‏ 4 4 4 0 ..."م0 
یما رجل وجد متاعه بعینه عند رجل قد آفلس؛ فهو أحق به یس 


بعثت بالسیف بين يدي الساعة حتی یعبد الله وحده لا شريك له .... ٩‏ ۵ 


بل» أحلوا لهم ا حرام؛ فأطاعوهم 0۰۰٣‏ -----0--:ف VO‏ 


بئس الخطیب آنت» قل: من یعص الله ورسوله ۳ ۰۰ ۲۳۲ 
التیس الستعار 7 ---- بب - - 22 ل GOY‏ 
حالف النبي و بین الأنصار وقريش في داري التي بالدينة سس ۱۹۱ 
زوجتکها با معك من القرآن ٠‏ بب .پٹ ییٹٹپی_پثئىٹث ‏ ص CEM‏ 
صل ههنا 07 یمتتمتت1, 
صلاة فيه أفضل من آلف صلاء فيا سواه من الساجد سس 1٦٦‏ 
الصلوات الخمس» والجمعة إلى ا حمعة ۸۳۲ بببیبپٹپپیپٹپٹُ) 
صومي ثلاثة أيام sss‏ و 
على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره AT cesses‏ 
فان الله غني عن تعذیب هذا نفسه؛ فمروه فلی رکب مس ۱۳۵ 
فأوف لله ما نذرت له VAs‏ 
فتنة الرجل في أهله وماله وولده و 


فهل كان فيها وئن من آوثان الجاهلية یعبد؟ یہ ۱۱۹ 


في قلبك من الجاهلية شيء؟ ۰ 92922 4 4 0 "0 
قد تر كتكم على البیضاء لیلها كنهارها Qeses‏ 
كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق ح 9 9 2 4 4 92 .9 .2 0ص 70 
كتب على ابن آدم حظه من الزنا 1ص ص.40-404۰9.9.2َ0 َ َ YO‏ 
كفارة النذر إذا لم يسم: كفارة يمين EQ‏ 
كفارة النذر: کفارة یمین 707 تب ۱۳۹ و۱۵۵ و۱۱۲ 


و۱۸ و۱۷ و۱۷۸ و۱۷۹ و۲۰۰ 


كل ابن آدم خطاء» وخير ا خطائین التوابون YT‏ 
لا تحلفوا إلا بالله VT‏ و۲۳۱ 
لا تسأل الامارة؛ فانك إن آعطیتها عن مسألة: وکلت الیها ۰ ۱۲۲ 
لا تنكح الأيم حتى تستأمر 0 -پٹكٹ گٰٔپ- پ- . 223ص 
لا حلف في الاسلام؟ ess‏ 
لا شغار في الإسلام Tse‏ 3 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ممم :1811 0 2 PONV‏ 
لا نذر الا ما ابتغي به وجه الله Veen‏ 
لا نذر في الخضب» وکفارته: كفارة يمين aes‏ ۱۷۳ 


لا نذر فى معصية اللہ وکفارته: کفارة يمين و و موم موم موم ون ۱۳ 


لا نذر في معصية أو غضب. وکفارته کفارة يمين ۱۷١ esses‏ 
لا نذر في معصية وکفارته: کفارة يمين سیت ۱۷۳ و۱۷۵ و۱۷۷ 
لا نذر في معصية ولا فيا لا يملك ابن آدم سس ۱۹6 و٦۱۷‏ و۱۷۷ 
لا نذر ولا يمين في معصية VV sss‏ 
لا نکاح إلا بولي Fess‏ 
لا وفاء لنذر ٥0ص20‏ 0000 
لا يحل لمسلم أن هجر آخاه فوق ثلاث 88880+ 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه Te‏ 
لا یمین عليك. ولا نذر فی معصية الرب 33٣‏ ص090 و۳۱6 
لاء ولكني كنت آشرب عسلا عند زینب بنت جحش مس oY‏ 
لأن يلج آحدهم بیمینه في أهله: آئم له عند الله شی ۲۷۵۵ 
لتمشی ولترکب ٥ت9‏ ۲۲۲۲۰۰۰۰ ۲ ۱ 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد Ves.‏ 
لعن رسول الله ية المحلل» والحلل له موم ۰۰۰۰ 6 ۳۵ 
لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة VAT.‏ 
لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به VAT.‏ 


اللهم لا تجعل قبري وثنًا یعبد cesses‏ ۱۱۱ 


لرکب: ولبهد بدنة 07س 7ص ص ص7 م22 6 ۱6 
ما بال آقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ س2 
ما بعث الله نينا إلا أخذ عليه الميثاق Vo‏ 
ما شآن هذا الشيخ؟ sss‏ ۱۳۵ 
مروه؛ فلیجلس. ولیستظل» ولیتکلم ولیتم صومه VTE esen‏ 
مروها؛ فلتغطي رأسهاء ولترکب 0۳-000۲ ۲۲۰۰۰ ۱6 


مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء؛ فلیتبع سی( ۳٢٣٣‏ 


من آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد VQ was‏ 
من ادعي إلى غير آبیه» أو تولى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله sss‏ ۸۳ 
من آطاعني؛ فقد آطاع اللہ ومن عصانی؛ فقد عصی الله مسبت AT‏ 
من آعتق شرگا له في عبد» فکان له مال يبلغ ثمن العبد ۰ EA‏ 
من آمرکم بمعصیة اللہ؛ فلا تطیعوه 1171ھ 
من جهز غازيًا؛ فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخبر؛ فقد غزا سس QE‏ 
من حلف على يمين يؤكدها؛ فعليه عتق رقبة 07س ص  YY‏ 
من حلف على یمین؛ فرآی غيرها خيرًا منها ....... ۱١١‏ و ۱۷۲ وء ۱۲ 


۵ و۲۰۵ و۲۳۷ و ۲۵۲ و۲۵6 و۲۵۷ 


من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد VQ.‏ 


من فطر صائّا؛ فله مثل آجره ٩6 ss‏ 
من كان حالمًا؛ فلا يحلف إلا باللہ ٠‏ بپِپٹذپی*|ٹٹ ۹ی YE‏ 
من كان حالفًا؛ فلیحلف بال آو: فليصمت ۲ے کٹ YTV‏ 
من لعب النرد؛ فقد عصى الله ورسوله 7٣‏ - ۰۰۰۰۰۰ ۱۸۸۱ 
من لعب بالنردشیر» فکآن| صبغ يده في حم خنزیر ودمه VAN sass‏ 
من مات وعلیه صيام: صام عنه وليه ۶ 9ئ 
من نذر أن يطيع الله؛ فلیطعه بب ۹۷ و۱۰۷ و۲۰۲ و۳۲۱ 
من نذر نذرا لا يطيقه؛ فکفارته کفارة یمین پپیپپپوپیی تی YAY‏ 
من نذر نذرّا ۸ يسمه؛ فعليه كفارة يمين Yee ss‏ 
من نذر نذرّا لم يطقه؛ فکفارته: کفارة یمین ۷ و و۲۰۰ 
من نذر نذرًا ول یسمه؛ فکفارته: کفارة یمین سس ۱۵۱ و۱۵6 
المؤمنون عند شروطهم ef cesses‏ 
النذر نذران: فا كان في طاعة اللہ؛ فذلك فيه الوفاء ۰۰۰۰ ۱۷۸ 
النذر نذران: فا كان من نذر في طاعة الله VO ss‏ 
نذرت أن تحج حافية غير مختمرةً موی E‏ 
نقرکم ما آقرکم الله . ك سس ٦۷۹‏ 


هى النبي بي عن بيع السنين 7چ ٹکٹ -كں .ہہ 3:7011 


نہی النبی ية عن الشغار E‏ 


نہی رسول الله يا عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر ....... ۳۸۳و٤۹٦‏ 
نبى رسول اللہ يا عن الشغار EVs‏ 
نبي عن بيع الکالی بالکالی میم میم م۰ ON‏ 
ها إن الفتنة هاهناء إن الفتنة ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطان ... ۲٢٢‏ 
هذا الشغار الذي ی عنه رسول الله لا 0 
هذا ما قاضی عليه محمد بن عبد الله سهیل بن عمرو AA ceases‏ 
هل بها من هذه الأوثان شيء؟ VA sss‏ 
هلم شاهدًاء قال: کفی بالله شهيدًا! قال: هلم کفیلا» قال: کفی بالله 
وکیلا! wees‏ ۱۸۹ 
هو لك يا عبد الله بن عمر» تصنع به ما شئت eases‏ ۳۸ 
هو لك يا عبد الله بن عمر؛ فاصنع به ما شئت ۳ ص۹۹۸ ۵۲۷ 
والذي بعث ممدا بالحق» لو صلیت ههنا 0ٹی۳۳‪ی>‪تںکتی ۱۵۹ 
والذي نفسي بيده! لتأمرن بالعروف» ولتنهون عن النکر سس YA‏ 
وإن شرط مائة شرط كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق Ae sss.‏ 
الولاء لحمة کلحمة النسب ٠س‏ م ۲۱ و۲۱۷ 
ومن نذر نذرًا أطاقه؛ فليف به sees‏ ۱۵ 


ويحك يا تعلبت قلیل تؤدي شکره» خبر من کثبر لا تطیقه O...‏ 


يا حنظلة! آتری هذا يكفر عن يمينه؟ إن كل آية كفارة ET sss‏ 
يا رسول الله! إني نذرت زمن الفتح -إن فتح الله عليك- أن أصلي في 
بيت المقدس eases‏ 
يجيء نوح وآمته» فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم» أي رب .. 14 


یمثی» فان عجز: رکب وأهدى بدنة 0یئ 
ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته 0 ۱۹۳ 
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فهرس الآثار 


أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس» فقالت: إني نذرت أن آنحر ابني ... ۲۷۸ 


أتجد مائة من الابل؟ ٣پ  ٌ‏ صصص YAY‏ 
آتی رجل النبي بي فقال: إني نذرت أن أذبح ببوانة 11117+ 


آتیت عائشة في رجل جعل ماله في رتاج الكعبة YQ‏ 
إذا آردت أن تعلم جهل العرب بو ۰۰ ۱۷ 
إذا سرك أن تعلم جهل العرب؛ فاقراً ما بعد الائة Vs‏ 
آطع آبويك؛ فان الروم ستجد من یغزوها غيرك وكفر عن يمينك .. ۱٦۹‏ 


آما الجارية: فتعتق Yess‏ 
آما إنى لو آمرته بکبش أجزأ عنه AY ns‏ 


آمسك عليك مالك. وأنفقه على عيالك PVs‏ 
آن آباها زوجها وهي ثيب» فكرهت ذلك ss‏ ۳۸ 
أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشی إلى البيت ns‏ ۱۳۸ 
أن ا خلفاء الراشدینء والأئمة الهدین قضوا 97  -ٗ--,-,‏ ۵۳۲ 
إن الكعبة لغنية عن مالك: كفر عن يمينك VE‏ 


أن أنس بن مالك قدم من العراق» فدخل عليه آبو طلحة 9 


یا جنات برد عا esses‏ ۳۱۵ 


أن امرأة قالت: هی حرمة بحجة وهی یومّا یہودیة ويومًا نصرانية ۲۰۸۰۰ 
أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أذبح بمکان کذا وکذا ... ۱۰۷ 


أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل نذر أن لا یکلم آخاه سم ۷۷۹۷ 
أن رجلا سأها عن شيء كان بینها وبين قرابة ها ..... sss.‏ ۳۱۳ 
أن رجلا طلق امرأته ثلانّا فندم» وكان بالدينة رجل من الأعراب ... ٥٥٤‏ 
أن رجلا قام فركع ركعتي الفجرء فقرأ في الركعة الأولى: لیام 
لکگفروت 4 00002022020 Ve‏ 
أن سعد بن عبادة استفتی رسول الله يكل نی نذر كان على آمه ۰ ۱۳۳ 
أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ج220 0 2220 23 
أن عبد الله بن مسعود قضى في بروع بنت واشق sess‏ ۳۹۲ 
إن عدت تسألني القسمة؛ فلا أكلمك بدا VE esses‏ 
إن عليه لكل آية منها يميتا YEO sss‏ 
أن عمر وعثمان قضيا في امرأة الفقود 7 1ة + 5 صص,۹:: 
أن غلامّا لأبيه أبق» فجعل لله عليه: لئن قدر عليه؛ ليقطعن يده 00 
أن ليل بنت العجماء مولاته قالت: هي مهودیق وهي نصرانية ..... ۲۹۵ 


أن من أغلق بابّا أو أرخى سترًا: فقد وجب عليه الصداق والعدة .... ۵۳۲ 


أن مولاته آرادت أن تفرق بینه وبين امرأته sss‏ ۲۹۵ 


آنزلوهم عندکم بمنزلة أهل الکتاب 7 سس وی ص ۲۱۹ 
أنه اشترى من عمر بعيره» ووهبه لعبد الله بن عم ولم یقدر ثمنه ... ۳۸۳ 
أنه قال في رجل نذر أن يذبح ابنه قال: يذبح كبشا سیب ۲۷۸ 
أنه كان إذا وجد أحدًا يلعب بالنرد ضربه وكسرها ess‏ ۱۸۱ 
أنه كان یکفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين YEO sss‏ 
إني أسألك من خيرهاء وخير أهلهاء وأعوذ بك من شرها 3 
إني نذرت أن آنحر ابني! فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك OTs.‏ 
إني نذرت أن آنحر ابني؛ فآمره ابن عباس بکبش sess‏ ۲۹۷۹ 
إني نذرت أن انحر نفسي إن آقلت من عدوي؟ 27+ ۰۰۰ YAY‏ 
إني نذرت أن أنحر نفسي لمم مم ممم ممم 3 - N‏ 
إني نذرت لانحرن نفسی؟ 0-1 ٗ ُستنآملمہ YAS‏ 
أبي) امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو sss‏ ةع 
بایعنا رسول الله بيا على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا css.‏ ۸۹ 
بینا رسول الله ا يسير في ركب في جوف اللیلء إذ آبصر بخيال قد نفرت 
منه | 07 70-0-0 0 2 700000 ۱۶۱ 


حلفت لتفرقن بینها وبين زوجهاء فقالت: يا هاروت وماروت .... ۳۳۸ 
خرجت مع جدة لي علیها مشی» حتی إذا كنا ببعض الطریق: عجزت .. ۱۲ 
رأى رسول الله بی رجلا ہادی بین رجلین VEE sene‏ 


رأيت رسول الله بيه بمكة على ناقة له ۲ى 0 ۱۱۸ 
سألت سعيد بن المسيب: کم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل ۲۲۰۰.۰ 
سئل عن رجل جعل ماله في الساکین؟ 27 -9ف-- ۳۱۵ 


عليه بكل آية يمين ٩٩ esses‏ ۲ 
عليه كبش» ذبح إبراهيم VY assesses‏ 
فقدَ رجل في عهد عمر QP esses‏ 
فَقَدّت امرأة زوجها فمکثت آربع سنوات 7ییییییسی٭ی٭٭ء: EE‏ 
في رجل جعل ماله في الساکین صدقة قالت: کفارة يمين ۰ ۳۱٣‏ 
في رجل جعل ماله في سبیل الله» أو في الساکین: أنه یکفر يمينه ...... ۲۰۹ 
فی رجل نذر آن ینحر نفسه فقال له: اذهب فانحر نفسك سس ۲٦۸‏ 


قلما قام فينا رسول الله ية إلا حثنا على الصدقةء ونہانا عن المثلة ... ۱6۰ 
كان أبو بكر الصدیق لا محنث. حتی آنزل الله تعالى كفارة اليمين .. ۱۰۱ 


كان الهاجرون حين قدموا المدينة» يرث الأنصاري الهاجري دون ذوي 


كل مال له في سبيل الله 7ٗست- تی 
كل مال لي في رتاج الکعبة؟ ۶0۴ 2 1 


كل ملوك فا حرر» وکل مال لها هدي 007 ۸۸.5 0 ۶ و۳۳۳ 


کنا مع النبي و في سفر» فكنت على بكر صعب لعمر مشش ۳۸۳ 
كنا نغزو مع النبي بيه ولیس معنا نساء میں COV‏ 
كنت آنا وامرآي ملوکین لامرأة من الانصار 640-10ص 
لا آوتی بمحلل» ولا محلل له؛ إلا ر متها CON Sess‏ 
لأحجرن على عائشة یٹ ث ث جب ۳۵ییییٹپ 
لأمنعن فروج ذوات الأحساب؛ الا من الأكفاء ۰ 8+ 
لم يؤمروا أن یطوفوا حبوّا» ولکن لیطف سبعين OV‏ 
ما افتتحت خیبر» سألت يبود رسول الله بي أن يقرهم فيها AY...‏ 


2 
ےد سے 


ما أنزل الله تعال: ور یریگ کان له 4» قالت الیھود 


والنصارى: فنحن مسلمون 7 ۰٣ہجتتمئتئقههی)۹"‏ 
ما فدع أهل خیبر عبد اللہ بن عمر قام عمر خطيبًا بین نین“ ۰:۷۹ 


لو اعتل على: آمرته بکبش ۲ 0 039 و YAT‏ 


لو ذكرت الکبش» فقال: فيه كبش م م ہہ ۹۹پ ٰٰھٌٌ, 
ليس الاحرام إلا على من نوی الحج ۲تمتتنتمنممنق ۳۱ 
ما نقض قومٌ العهد؛ إلا أديل عليهم للعدو es‏ ۱۹۹ 


من حلف بالقرآن؛ فعلیه بکل آیة یمین - YEO‏ 


من قال: مالي في رتاج الكعبة PIT esses‏ 
من كشف خار امرأة ونظر إليها: وجب الصداق ws‏ ۵۳۲ 
من وهب هبة أراد مها الثواب؛ فهو على هبته PAE‏ 
النذر حلف NVQ sss‏ 
النذر حلفة VTYglOf sees‏ 
نذر رجل على عهد رسول الله تاو أن ينحر ببوانة Qs.‏ 
نذرت أختي أن تحج ماشية غير ختمرة 99۶۲ ۱۳۹ 
نذرت آختي أن تمشي إلى بيت الله تسم ئنتٹٹٹ۹ 
نذرت آن آنحر نفسي قم __,۰0٣۰‏ یییٹٹ9ٰٰ۸) 
وعظنا رسول الله يه موعظة بلیغ ذرفت منها العیون 4 
يا آبا عبد اللہ أكره أن يكون غيبة ٭٭ووووسسسسسسسبتتت0 5پ 
يا أمير المؤمنين! احملني. فقال: والله لا آحملك Tees‏ 
يا رسول الله! ما عبدوهم VO sess‏ 
يا هاروت وماروت! كفري عن يمينك Qeses‏ 
يجزته كفارة یمین 90_90 یپیسھک_ ل ۳۳ 
يحجر علٌ ابن الزبیر؟! ممه و۰22۰ YoY‏ 
یطوف طوافین: طوافا ليديه» وطوافا لرجلیه YAS ss‏ 


ا ا ٭ 


جم 
ع 


7ے 


جل اک سے لت یج 
لگ هر (لزوی‌سی 
فهرس الأعلام الترجم لهم 

ابن بطَّة العكبري ۷ 

ابن مازة 1A۲‏ 

ابن هرمز ۳۲ 

آبو إسحاق الشيرازي ۳۰۲ 

آبو ثور ۳۱ 

أبو الحارث الصائغ ۲۷٦‏ 

آبو حامد الاسفرائيني ۳۷۰ 

آبو حفص العكبري t0۸‏ 

أبو سعيد النيسابوري ۳.۰ 

آبو طالب ۳۳۸ 

أبو عبد الرحمن الاشعري ۳ 

آبو على ابن شهاب ۲۱ 

آبو يو سف 10 


۳۰ 


Ao 


الجد ابن تيمية 

محمد بن الحسن الشيباني 
حمود بن سبكتكين 

مهنا الشامي 

موفق الدين ابن قدامة المقدسي 
لیمون 

النووي 

افنداوي 


اد عو # 


EY 
10٥ 
۱۲۰ 
۲۹۱ 
۱۷ 
۳۲۰ 
۳۸ 


۳۳۸ 


قهرس الفرق والطوائف 


کڈ 


3 
دوع 


تھے _ 
جی 9ے اي 


سکس دو (هزوی‌سی 


COM‏ 2۳231 يدك ن ۲۱ . ۸۶ہ ۰ہ 


۳۰ 6 


عدا 


رح 7 
حل ا سے جلي 
ہے دی لازو ےی 


COIN‏ ۔۳۴٣٢۲‏ 23 حاكن ۲٢‏ ۔ ۱۷۰۸۷۷۸۷/ہ 


فھرس الوضوعات والفوائد 


منهج الت قير ۲ جو9..ئ 42 ھ000 ل 
ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية كانه -ِ_- 
ترجمة الشيخ محمد حامد الفقي كان 0 YO‏ 
ترجمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني کل ٢-9ص‏ "و 
الصلة العلمية والدعوية بين الفقي والالباني E es‏ 


مقدمة الشیخ محمد حامد الفقي 3 


قاعدة جامعة في وجوب الإيان بالله وملائکته ورسله والیوم الاخر ... ۵۵ 


وجوب إخلاص العبادة لله» ووجوب طاعته وطاعة رسوله لا ...... OV‏ 
الاسلام دين جميع الانبیاء سس 
وصف أمة محمد لا Assesses‏ 
توحید القول والعلم» وتوحید القصد والعمل sss‏ 14 
المشركون شر من اليهود والنصارى VY sss‏ 
فصل: الامر بالاتباع 2ك:2ك92 VA ي2٣ +٤0‏ 
کل شرط ليس في کتاب الله؛ فهو باطل sss‏ ۷۹ 


أمثلة من الشروط الباطلة AE was‏ 


فصل 0-٤‏ ا 7 000 
وجوب طاعة شروط أولي الأمر ما لم يأمر بمعصية 0 
اختلاف العلیاء في تقسیم الفيء والخمس ٠‏ م۰۰ AV‏ 
فصل AQ sass‏ 
عقود الواهبين والموصين es‏ 84 
بيان البذر والتبذير AQ assesses‏ 
السفیه sss‏ 4 
حکم من شرط ما لیس بطاعة ولا معصیة 11110100 
بیان مصارف الزكاة ۶۹٥٥‏ یئ 9۸۸۸۸۸ص ۰۳00ی 
الوقف اما أن یکون لأعیانء أو صفات لاعیان أو صفات أو أعمال ... ۹٥‏ 
فصل 18.1-09 7 و 2:11 ٩٩‏ 
بطلان عقود ا حالفین والناذرين إذا خالف آمر الله ورسوله سس ۹۷ 
الایمان لا تخیر شرائع الدين Qeses‏ 
اختلاف العلماء في جواز التکفیر قبل الحنث e‏ 
آحکام تحريم الحلال eV‏ 
كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به الخلوق؛ فهو باطل سس ۱۶١‏ 
النذر واليمين والفرق بینها میم --- 0 ۱۲۰۰۰۰۰ 


مسألة النذر لغير الله من قبر أو غيره 7_ةت ‏ ہمسا ۸۰۰۱۰۱ ۱۰۸۰ 


کشف آحوال الرافضة 200199 Nese‏ 
النهي عن الحلف على ترك الطاعات. أو تحريم الباحات sss.‏ ۱۲۳ 
بيان قضاء الصوم والصلاة وغيرهما من المنذورات عن الميت» واختلاف 
العلاء فيها ۰ۃ و3ا-ا,:,,فہب بت ملم ا 
فيمن نذر أن يحج ماشيًا مم ممم ب ممم یی 
فصل: نذر المعصية OV sss‏ 
حدیث: «لا نذر في معصية» وکفارته کفارة یمین) مع ۱۵۱ 
حدیث: «من نذر نذرا لا يطيقه. فکفارته کفارة یمین) سس ۱۵۳ 
من حلف على فعل شيء وعجز عن فعله 7 0 ۱۵۵ 
فتاوی ابن عباس في نذر المعصية وغيرها OTs‏ 
لا یعلم عن أحد من الصحابة أنه أسقط النذر مطلقًا بلا بدل ولا كفارة» کیا 
لا علم عن آحد منهم أنه جعل تحريم ا لال لغوا یف ۱٥۵١‏ 
فصل VY sees‏ 
إذا قال ا حالف: آنا يودي أو نصراني 7ی "م0 
فصل لمم مه ممه >صصتتمتمیٹیی576ٹٹکَت۶۶۷) 
يوم الحديبية» و اذا سمي صلخا VAN Sess‏ 
معاهدة الله من أعظم الایمان esses‏ ۱۹ 
الأیمان اسم جنس ...یگ ی5پ5ٹیبی ۶۶ 


آکثر العلیاء لا يوجبون الکفارة في الیمین الغموس وقتل العمد؛ لأنها آعظم 


نبذة من سبرة الشافعی 7 0 
تفقه مالك على آصول سعيد بن السیب 90 


اجتماع الشافعي وأحمد بمكة ess‏ 
روایة مالك عن آهل العراق ٹ ٹ 


مناظرة بین الشافعي وبشر الريسي 0-7 


ذكر النزاع بلزوم العلق 0 


جهاد أحمد ببغداد 0۶۹۳ 


حدیث: «من حلف على یمین فرآی غيرها خيرًا منها. 
تعلیق الطلاق والعتق على املك ۳ 
توقف أحمد في الأيان المغلظة 00 


( 


وم ری رجہ 


و و و وم م م 1 ) 


اه و موم وه 


م ماع ممم م مويه موه 


الكفارة المغلظة وهو العتق YEY sss‏ 
مواطن العهد في كتاب الله ٤ه‏ ه002 0 ,لڑاٹٹپٹپٰ 
العاهدة التي لا يقصد بها التقرب إلى الله YOY sass‏ 
معاهدة عائشة ألا تكلم ابن الزبير YOY sass‏ 
كفارة العهد إن كان يميئًا وان كان نذرا YO sens‏ 
بیان تسمية نذر اللجاج والغضب والغلق ass‏ ۲۵۷ 
فصل OQ.‏ 
احتلاف العلماء في كفارة الأيان العلقة sss‏ ۲۵۹ 
حدیث: امن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث» فعلیه عتق رقبة) ... ۲۱۳ 
فصل اٹپ هی پیپیپبپبجچٍوب‪.‪_ں ٹیہ 
ا حلف بالعتق ٣‏ 3تٹت0ےتت-ٹچ8-۔'س 0 2ئ 
كيف يكفر من حلف بنحر نفسه أو ولده وی۴۹۷ 
قوله تعالی: إن ھی کات امه والأمة القدوة سمش YAS‏ 
حکم من نذر أن يطوف على آربع 7 22-2-1110 
فصل Qeses‏ 
الحلف بالظهار والطلاق والعتاق والحرام ens‏ ۲۹۰ 
فصل وم یی "۷پ "‪2 


إذا قال ا حالف: «أيان البیعة تلزمنی» 00۰ 


قول‌القائل: «الطلاق لازملي). آو:«له عل أن أطلقك»» أو:«هذايلزمني».. 
آلفاظ التمثيل والتشريك في الأيهان ns‏ 
حكم الطلاق والعتاق المعلقين ا 
فصل 00۲ب 000000 
إیجاب الکفارة في ا حلف بالطلاق ۲گ  ..‏ 000 
قول صاحب «التتمة» في آیمان البيعة 00 
فصل 0-0٥‏ 1 1 
بيان ما انتهی إليه علم الأئمة في الایمان العلقة موی 
حکم من حلف أو نذر للحج أو العمرة في غير وقتهم| 90 
حديث: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه» es‏ 
حكم من يقول: (إذا أعطيتموني ألما كفرت» ns‏ 


ss فصل‎ 


بيان الغلط والجواب عن حديث آي رافع الذي آجاب به ابن قدامة ... ۳۳۸ 


العتق ليس فيه كفارة ولا استثناء sss‏ ۳۳۹ 
أصل أحمد أن الاستثناء والکفارة متلازمان sss‏ ۳۳۹ 
فصل پٹ ٹپ ممم ممم مم ممم ممم ممم  -‏ 1" 
فصل PEO‏ 
تنازع العلیاء في بيع المدبر تشبيهًا له بأم الولد sens‏ ۳۶۵ 
الجعالة والخلع PEV sess‏ 
فصل موم مم ممم مم مم ممم ۵تیییییییییییییً FEQ‏ 
وعيد من ۸ بحفظ عهود الله وعقوده ۶۶7 0ص FEQ‏ 
فصل: في التراضي في العقود وما يجوز من فسخها؛ إذا لم حصل ما 
تراضيا عليه ٥‏ صطصکضصش۔ککک''کک'ک٦ک'کک''ک'کٹٹوٹ۹۹٘۶‏ 
المبيع إما عين وإما دين ٹب 8 ۹" 
حديث: (أيها رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد آفلس؛ فهو أحق به) .. ۳۹۶ 
بيان الرضى بالذمة» ومتى يجوز فسخ المبيع TNE esses‏ 
فصل Pes‏ 
اعتبار التراضي في البیع يوجب اعتباره في النكاح TT seers‏ 
هل النكاح يقبل الفسخ TMA sess‏ 
فصل esses‏ ۲ ۳۷ 


النکاح بلا مهر باطل؛ لأن ذلك من خصائص الرسول بلا ...... ۳۷۹ 


أصل أحمد والشافعي أن النكاح یقبل الفسخ موی PAS‏ 
تقدیر العوض والأجور والأئمان يرجع إلى العرف ۷بس 
لا یثبت الملك للمشتري إلا إذا ثبت الثمن للبائع Pe sess‏ 
العبرة في المهر بالتراضي بصرف النظر عن المثل sss‏ ۳۹۵ 
الفوضة وهل يجب ها بالوت صداق آم لا؟ sss‏ ۳۹۵ 
جواز البیع بثمن الثل 3 
فصل 30200707777 79 
فصل في نكاح الشغار والنكاح مع نفي المهرء أو الهر الفاسد. وكذلك 
الخلع والكتابة Cees‏ 
بيان الشغار وأحكامه Cs‏ 
اختلاف العلماء نی علة النهي عن نكاح الشغار ۰ ہی 
الخلع والكتابة 000-7 0+000 +فٗیٗکًٔ" ENO‏ 
هل المعلق کالنجز CNV esses‏ 
حيث لا يقع العتق لا يقع الطلاق CNV ses‏ 
هل يفسد النكاح والخلع بنکاح العوض؟ OA ss‏ 
جواز الزواج بغير تسمية الصداق Ye‏ 
حديث تفسبر الشغار ٦٤٢ esses‏ 


إبطال الاسلام توارث الابضاع YY‏ 


الشغار تشريك في البضع وهو علة النهي YY sss‏ 
آقوال الفقهاء في العقود عليه في النکاح 00ت-َ<َ پچ 
جواز الجمع بين بیع ونکاح بر 
فصل PV cesses‏ 
ثلاثة أقوال في الشغار EV sss‏ 
فصل م00 7000000000 7300000 
لفظ الشغار ٢‏ بت کک٣٣6‪٣٣۶٣پپییبیر_ںب ٩‏ 6 6 
فصل ا خطاب في تحريم الشغار ۰۰-ہ .‪‫ جج٣۳‏ 4 6 
للزوجةعلى الزوج حق فی ماله وهو الصداق» وحق في بدنه وهوالكفاءة..57 ؟ 
فصل EE‏ 
آحکام تحریم الشغار والحلل والتعة عند أحمد عم ی CEQ‏ 
الخلاف في تحريم نكاح المتعة CEQ assesses‏ 
أحكام الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين ل EO‏ 
إذا قال: إن جثتني بالمهر إلى وقت كذاء وإلا فلا نکاح بیننا: صح العقد؛ 
وبطل الشرط موم 6805 
فصل COs‏ 
الكلام عن التحليل وحديث ذي الرقعتين COT‏ 
فصل EV sess‏ 


فصل في الشروط التي لا تبطل النکاح ۶ی09 
بيان الشروط التي يصح النکاح بدون الوفاء مها 07ص 0 
بيان ما یلزم وما لا یلزم ما يشترط الزوجان کل منهبا على الاخر .. 
متی یکون للمرأة حق الفسخ» ومتی لا يكون eens‏ 
فصل في بطلان العقد بالشروط الفاسدة ns‏ 


م 


آحکام الأعيان لا توجد إلا شيئًا فشيئًا ا 


بيع الکالئ بالکالی؛ آي: الدين بالدین eens‏ 
فصل في ابتياع ما في الذمة قسطًا بقسط 0 


جواز شراء الوديعة بالوديعة esses‏ 


فصل في بیان ما يستقر به الصداق بدون النکاح eee‏ 015 


حکم الاعنی إذا خلا بامرآنه 049429227 4 4 2 00۹ 
بيان حکام تقدم العادة على الأصل موی ONA‏ 
مأخذ الأئمة في القرر للصداق ثلاثة آمور 2-8-1007 
رآي أحمد في وجوب التمكين مع الخلوة حتى يستقر الصداق ....... 010 


ص مرو 


بیان الافضاء في قوله تعالى: اود أفضی بعش م إل بعض 4 .. 571 
بیان قوله تعالى: #من یل آن تمسو 4ء وبیان قوله في الاعتکاف: 
ولا شروش 4ء وبيان قوله تعالى في الاحرام: فلا رفک ولا 


شوک 4 000007ص 0 0 
هل استقرار المهر مشروط بالوطء؟ مم ملم مل ملم ۵۳۷ 
بيان النزاع في المعقود عليه هل هو ملك المنفعة» أو حل المنفعة؟ .... ۵۳۸ 
خاتمة الكتاب ٠‏ ممم ةنمو ممم ممم ممم Of‏ 
الفهارس العامة assesses‏ 6 ۵ 
- فهرس الآيات القرانية لمم ممم ممم ممم ممم مم OO‏ 
- فهرس الأحاديث النبوية OV ees‏ 
فهرس الآثار 0000 ئَ . تب 
فهرس الاعلام الترجم هم ٣‏ ڈپث جج7 ی> - ھ 
فهرس الفرق والطواتف سل 
فهرس الموضوعات والفوائد اك 


رع 
جر ۱3 
کے 2 اک 


.moswarat. co 


صدر حديثا کتاب: 


الإمام الألباني 


شيخ الإسلام وإمام آهل السنة والجماعة 
في عيون أعلام العلماء وفحول الأدباء 


فضيلة الشيخ المحدث الدكتور 
كان الله له وعفا عنه بمنه وكرمه 


تحت الطبع: 


المقالات السلفيه 


ي 
السياسة والد عوة والواقح 


فضيلة | لشیخ المحدث الدکتور 
كان الله له» وعفا عنه» بمنه و کر مه 


ترقبوا قریبا کتاب: 


موسوعة الحرکات والا هراب 
اسلا ميه المعاصرة 


في ضوء الكتاب والسنة 


فضيلة | لشيخ المحدث الدكتور 
كان الله له» وعفا عنه» بمنه وكرمه 


2 
جس لک لی 
لا دق ورس 
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